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  آلّية أصول الدّين   
  الجزائر

  .أصول الفقه :  التّخصّص 
  

  ) .الماجستير ( درجة العالميّة : المستوى 
  

  : الموضوع 
من خلال المالكي المنهج الأصولي لأبي العبّاس القرطبي 

  آتابه 
  "لما أشكل من تلخيص آتاب مسلم المفهم " 

  
  .الطّالب غلاّب ساعد : إعداد 

  
  .آتور علي عزّوز فضيلة الدّ: المشرف 

  
  . م 2001 –م 2000/  هـ 1422-هـ 1421: السنة الدراسية 

  

  سم االله الرّحمن الرّحيمب
  مقدّمة

إنّ الحمد الله نحمده ، ونستعينه ، ونستغفره ، ونعـوذ باالله من شـرور أنفسنا ومـن سـيئات                     
شهد أن لا إله إلاّ االله وحده لا        أعمالنا ، من يهده االله فلا مضـلّ له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأ               

  .شريك له ، وأشهد أنّ محمدا عبده ورسوله 
   .}يا أيها الّذين آمنوا اتقوا االله حق تقاته ولا تموتن إلاّ وأنتم مسلمون {    
  .  ]103:آل عمران  [   

 منهما رجالا   يا أيها الناس اتقوا ربكم الّذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبثّ                { 
   .}كثيرا ونساء واتقوا االله الّذي تساءلون به والأرحام إنّ االله كان عليكم رقيبا 
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   ] .1:النساء [     
يا أيها الّذين آمنوا اتقوا االله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالك ويغفر لكم ذنوبكم ومـن                    { 

   .}يطع االله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما 
  .  ]71-70:زاب الأح [   
  :أما بعد    
فإنّ أصدق الحديث كتاب االله تعالى ، وخير الهدي هدي محمد صلّى االله عليه وسلّم وشر الأمـور                     

  .محدثاتها وكلّ محدثة بدعة وكلّ بدعة ضلالة وكلّ ضلالة في النار 
دلال الصحيحة ، ويتمكّن    إنّ من أجلّ العلوم الشرعية ؛ علم أصول الفقه ، فبه تضبط قواعد الاست                

  .من الاستدلال بها على الطّريقة السليمة ، إذ ليس كلّ دليل صحيح يكون الاستدلال به صحيحا 
  .ولأهمّية هذا العلم اعتنى به العلماء تصنيفا وتدريسا وذلك في القديم والحديث    
  :ه من عدة جوانب منها إلاّ أنه لا يزال محتاجا إلى جهود كبيرة من أهل العلم ، تعنى ب   
 ، والّتي وجودها فيه عارية ، لأنه لا ينبني عليها فقه ، ولا              تصفيته من المسائل الّتي ليست منه     : أولا     

  1 .هي عون فيه
حقيق تإعادة صياغة الكتب المتقدمة بأسلوب مبسط يسهلها على المتعلّمين ، مع استخدام ال            : ثانيا     

سواء كان هذا الخـلاف      –  بين العلماء  سائل الّتي وقع فيها الخلاف     والأدلّة في الم   والتنقيح للمذاهب 
  2.– لفظيا أو معنويا 

  3. بيان معتقد أهل السنة والجماعة في المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين: ثالثا    
قل تحريرها ، إذ كم تـرك       استخـراج مخطوطاتـه ودراستـها وتحقيـقها ، أو على الأ       : رابعا     

  4.الأول للآخر 

                                                           
1  / اطبيفي هذا الباب في _ رحمه االله تعالى _ وللعلاّمة الش عودية    1/ط( الموافقـات  : [ كلام تأصيليدار ابـن عفّـان الـس 

  .  ]124- 107 ، 72 - 67 ، 41 - 37/  1) ،  تحقيق أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان 1997=1417
 ـ النور زهيـ للدكتور محمد أبي" أصول الفقه " لعبد الوهاب خلاف ، و" أصول الفقه : "من الجهود في هذا اال /  2 ر ، ــ
  . عبد الكريم النملة للدكتور"  الخلاف اللّفظي عند الأصوليين  "و

   . محمد عبد القادر لعروسيللدكتور" ين أصول الفقه وأصول الدين المسائل المشتركة ب" كتاب : من الجهود في هذه اال /  3
  ادر عبد االله العاني وآخرون ،ـ قام بتحريره الشيخ عبد الق[للزركشي  "لبحر المحيط  ا"عن طريقة التحرير ينظر تقديم كتاب /  4
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ي هذا الفن ، ممن ليس له تـصنيف         ـجمع ودراسة الآراء الأصولية للعلماء المشاركين ف      : خامسا     
 متناثر في ثنايا مصنفاته ، أو له تصنيف مستقلّ إلاّ أنـه             م في علم الأصول   مستقلّ فيه ، ولكن له كلا     

   5.باب ، أو غير ذلك من الأس... مفقود 
     
  
  
بي العباس  المنهج الأصولي لأ  : ومن المواضيع الّتي أهمّتني و لها تعلّق بالجانب المذكور أخيرا موضوع               

حيث أردت  ،  " المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم        " من خلال كتابه     القرطبي رحمه االله تعالى   
   :أن أبرز فيه ما يلي

علم  إلى جانب مكانته في      –ل الفقه     وقرطبي رحمه االله تعالى في علم أص      مكانة أبي العباس ال   : أولا     
   .–  والفقه والعربيةالحديث 

بطلان القولة المفتراة على علماء الحديث بأنهم علماء رواية فقط ، ولا نصيب لهم من علم                : ثانيا     
          نموذج ومرآة تعكس لنا صورة المحد اس القرطبيراية ، وأبو العبه جامع بين علـم        الدة ، وأنث الحقيقي

  .الرواية والدراية 
وذلك بتتبع   ،   "المفهم  " بيان التطبيق العملي للقواعد الأصـولية الّـتي يزخر بها كتـاب          :    ثالثا  

  .تصرفات القرطبي في استنباط الأحكام والفوائد من النصوص الشرعية وفق القواعد الأصولية 
  .المسائل الأصولية الّتي تناثرت في كتابه جمع :    رابعا 

  .جمع القواعد والفوائد الأصولية الّتي استنبطها من نصوص السنة النبوية :    خامسا 

                                                                                                                                                                                           
    ] .26-23 /1 ) 1992=1413 دار الصفوة 2/ط(    وراجعه الدكتور عمر سليمان الأشقر 

 لأستاذنا الدكتور علي عزوز ،  قدم لنيل درجـة  " آراء الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني الأصولية ": من الجهود في هذا اال /  5
  .كلّية أصول الدين الجزائر ب) الدكتوراه ( العالمية العالية 
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  :لقد دفعني إلى اختيار هذا الموضوع أسباب أهمّها    و
  .أهمّية الموضوع ، وستأتي : أولا    
ول الفقـه ، إذ لـه       ـي علم أص  ـين ف ـاالله تعالى من المشارك   إنّ أبا العباس القرطبي رحمه      : ثانيا     

  :من ذلك قوله " المفهم " تصنيف في ذلك ذكره كثيرا في كتابه 
  6." )) الجامع لمقاصد علم الأصول " وقد ذكرنا حجج الفريقين في كتابنا ((    
  7 ."البحر المحيط " وذكره الزركشي رحمه االله تعالى في جملة  مصادر كتابه    

  :    وقد وصفه المقريزي رحمه االله تعالى بقوله 
   8 )) .أصوليّفقيه مالكي محدث    (( 

دراسـة  ، ولا شك أنّ     وأعيانهم  المالكية  أئمة  إنّ أبا العباس القرطبي رحمه االله تعالى يعد من          : ثالثا     
راء المادة الأصـولية علـى مـستوى    في إث_ بتوفيق االله تعالى    _ يزيد  الجانب الأصولي لهذا العلَم ؛ س     

  .المذهب المالكي خاصة ، و على مستوى علم أصول الفقه عامة 
إنّ كثيرا من علماء المغرب والأندلس المالكية خاصة لا تزال تراجمهم مغمورة وعلومهم غير              : رابعا     

س ما حظي بـه علمـاء       منشورة ، ومـن هؤلاء أبو العباس القرطبي رحمه االله تعالى وهذا على عك            
  .المشرق 

  :تتلخص في النقاط التالية ؛ أهمّية    ولهذا الموضوع 
إنّ الغاية من أصول الفقه هو التطبيق العملي للقواعد الأصولية ، وهذا المقـصد متـوفّر في                  :أولا     

       ا له تعـلّق      _ رحمه االله تعالى    _ دراسة هذا الكتاب إذ إنّ القرطبيـة إلاّ   لا يترك نصبمباحث أصولي
انتقال بهذا الفـن مـن   _ رحمه االله تعالى _ وبين وجه ذلك مع مناقشة ما يحتاج إلى نقاش وهذا منه          

 طبيقيإلى الجانب الت ظريالجانب الن.  
إنّ مثل هذا الموضوع المختار يكسب الباحث ملكة الاستنباط الّتي تخوله استحضار القواعد             : ثانيا     

ربة وهذا سـائغ                   الأصوليهذا إلاّ بالمران والد ازلة أو الحادثة ، ووجه تطبيقها ، ولا يتمة عند ورود الن

                                                           
   ] .1/109المفهم / [  6
   ] .1/8البحر المحيط / [  7
   ] .1/545  )1991=1401 دار الغرب الإسلامي 1/ط(  للمقريزي ، تحقيق محمد يعلاوي المقفى الكبير/ [  8
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حيث حاول إعمال القواعد الأصولية من خـلال        _ رحمه االله تعالى    _ سهل في مثل كتاب القرطبي      
 ـ          ترشرحه للنصوص الحديثية وت    تي بهـا   يل الأحكام عليها ، وبذلك يكسب الباحث هذه الملكـة والّ

  .يستطيع تتريل الحادثة وفق ما تقتضيه القواعد 
  .في الدراسة التطبيقية قد يقف الباحث على فوائد أصولية لا توجد في كتب الأصول :    ثالثا 

ألة التعارض بين قول النبي صلّى االله عليه وسلّم وفعله قال الزركشي رحمه االله تعـالى                ــفي مس ف   
  :_  للجمع عن علماء الأصول بعدما ذكر أوجها_ 

 ، وهو حمل الأمر على      وللفقهاء في مثل ما مثّلنا به طريقة أخرى لم يذكرها أهل الأصول هنا               (( 
الندب والنهي على الكراهة ، وجعل الفعل بيانا لذلك ، أو حمل كل من القول والفعل على صـورة                   

دت منه العورة ، وجائز إذا لم تبد منه إلى غير           خاصة لا تجيء في الأخرى كالاستلقاء منهي عنه إذا ب         
  9)) .ذلك من الصور الّتي يمكن الجمع فيها بين القول والفعل 

 ـ    " المفهم  " استفادة كثير من العلماء من كتاب        : بعاا   ر  االله في   هكالحافظ ابن حجر العسقلانيّ رحم
  .يره لإمامته وجلالته يغني عن ذكر غو ، وه "بشرح صحيح البخاري  فتح الباري "كتابه 

 الشرح بالقبول والاهتمام من قبل العلماء إلاّ إذا كان شارحه موفّقا في استنباط الأحكام               ظىيحولا     
  .والفوائد من الأحاديث وفق القواعد الأصولية المعينة على ذلك 

وأدرجت تحـت  مت بحثي إلى تمهيد وبابين وخاتمة ، وأودعت كلّ باب تمهيدا وفصولا ،   قس   ولقد  
  :كلّ فصل مباحث ، وراعيت ما يلي 

  .التعريف بأبي العباس القرطبي :    أولا 
  .جمعت ما تيسر من معلومات حول شخصية القرطبي من المصادر والمراجع / 1   
  .رتبتها ترتيبا يتناسب مع المنهجية العلمية للتراجم / 2   
  .ت في ترجمته نبهت على بعض الأخطاء الّتي وقع/ 3   
  .حرصت على أن تكون كتبه المطبوعة موردا من موارد ترجمته / 4   

  .الدراسة الأصولية :    ثانيا 
  ._ نظريا كان أو تطبيقيا _ الّذي ذكره القرطبي في المسألة  شير إلى النص الأصوليّ أ/ 1   

                                                           
   ] .4/199البحر المحيط / [  9
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  .أوضح كلام القرطبي مع توثيقه ما أمكنني ذلك / 2   
  .أذكر الموافق له في أصل البحث ، وأنبه على المخالف / 3   
   4 /                   طبيقي إن وجد ، وإن كان في المسألة نصص التظري ، ثمّ أذكر بعده النالأصولي الن صأبدأ بذكر الن

  .تطبيقي فقط فإني أذكره مع بيان ما تضمنه من الفوائد الأصولية 
   5 /      ل فائدة              إذا كان ما أنقله من كلامه يتضمه في أوة ، ولم أستطع تجزئته ؛ أثبتن أكثر من فائدة أصولي

   .اأذكرها ، ثمّ أحيل عليه
  .الحواشي  :   ثالثا

  . وسورتها ذكر رقم الآيةأ/ 1   
إلى مصادرها ، فإذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اقتـصرت             الأحاديث النبوية    أعزو /2   

  .على ذلك 
بإيجاز ؛ مع ذكـر أهـم       البحث  أصل  الوارد ذكرهم في    فقهاء والمحدثين والأصوليين    أترجم لل / 3   

  .المصادر 
    .المهمة ، وغريب اللّغة والفقهية أشرح المصطلحات الأصولية / 4   

  .الفهارس /    رابعا
لمراجـع ،    للآيات القرآنية ، و الأحاديث النبوية ، والأعلام ، والمصادر وا           البحث بفهارس    ذيلت  
  .   وغيرها والمواضيع 

  :على النحو الآتي ،  بابين ومقدمة وخاتمة ىوقد وزعت مادة هذا البحث عل   
     :المقدّمة    

منهجية و ،وع  ـية الموض ـأهمّ، و وع  ـيار الموض ـباب اخت ـأسو ،ث  ـكالية البح ـإش:    فيها  
  .خطّة البحث ، والبحث 

  ._ رحمه االله تعالى _ أبي العبّاس القرطبيّ ب ف التّعري:الباب الأوّل    
 .هيد    تم
  . عصره :الفصل الأوّل    
  .تمهيد    
   .السياسية الحالة :المبحث الأول    
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  .العلمية الحالة :    المبحث الثّاني 
  .حياته :    الفصل الثّاني 

  .   تمهيد 
  .اسمه ، نسبه ، مولده ، نشأته  : الأولالمبحث    
   .مكانته العلمية و، طلبه للعلم  : الثّانيالمبحث    
  .، ومؤلّفاته تلاميذه وشيوخه ، : الثّالث المبحث    
  .وفاته ، ثناء العلماء عليه :  المبحث الرابع   

  .تفصيليّة موجزة لبعض آتبه دراسة : الث الفصل الثّ    
  .تمهيد    
  .وجد والسماع  كشف القناع عن حكم ال: المبحث الأول   

  .تلخيص كتاب مسلم :    المبحث الثّاني 
     .المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم  :   المبحث الثّالث 

المѧѧنهج الأصѧѧولي لأبѧѧي العبѧѧّاس القرطبѧѧي رحمѧѧه االله مѧѧن     : البѧѧاب الثѧѧّاني     
  ".المفهم " خلال آتابه 

   .تمهيد    
  .المقدّمات    
  . الشّرعيّالحكم : الفصل الأوّل     
  .تمهيد    
  الحاكم : المبحث الأول    
  .الحكم التكليفي  : المبحث الثّاني   
  .مسائل الحكم الوضعي :  البحث الثّالث   

  ) .المحكوم فيه ( فعل المكلّف :    المبحث الرابع 
  ) .المحكوم عليه ( ف كلَّالم:    البحث الخامس 

  .الشّرعيّة الأحكام أدلّة : الفصل الثّاني    
  .تمهيد    
  .مسائل الأدلّة المتفق عليها : المبحث الأول   
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  .مسائل الأدلّة المختلف فيها : المبحث الثّانيّ   
     
  

  .مسائل الألفاظ ودلالاتها : الفصل الثالث    
  .تمهيد    

  .اللّغات :    المبحث الأول 
  .البيان النص ، الظّاهر ، امل ، :    المبحث الثّاني 

  .حروف المعاني :    المبحث الثّالث 
  .العام ، الخاص ، المطلق ، المقيد :    المبحث الرابع 

  . المفهوم :    المبحث الخامس 
  .الأمر والنهي :    المبحث السادس 

  .والتّرجيح جمع الالتّعارض و: الفصل الرّابع    
  .تمهيد    
  .التعارض : المبحث الأول    
  .الجمع : المبحث الثّاني    

  .الترجيح :    المبحث الثّالث 
  .الاجتهاد والتّقليد : الفصل الخامس    
  .تمهيد    
  .الاجتهاد مسائل في : المبحث الأول    
  .التقليد مسائل في : المبحث الثّاني    
  : الخاتمة    

  .ض الوصايا ذكرت فيها أهم النتائج المستفادة من هذا البحث ، مع بع   
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   وفي ختام هذه المقدمة أشكر االله تعالى الّذي وفّقني لإنجاز هذا البحث البسيط ، راجيا منه سبحانه                 
  . ] 7: إبراهيم [ } وإذ تأذّن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم { : ه الّذي لا يخلفه وعدَوتعالى 

  :   وعملا بقوله صلّى االله عليه وسلّم 
، فإنني أشـكر كـلّ من كان سببا لإخـراج هـذا          10))  لا يشكر االله     ؛كر الناس   من لا يش     (( 

 فـضيلة   ؛البحث ، وأخص بالذّكر منهم أستاذنا الفاضل ؛ من تشرفت بإشرافه علـى موضـوعي                
  .علي عزوز : الدكتور 

االله خـيرا ،       ومنهم أيضا زوجـتي أم عبد االله الّتي ساعدتني كثيرا في إعداد هذا البحث فجزاهـا                
  .وبارك االله فيها 

  .   اللّهم علّمنا ما ينفعنا ، وانفعنا بما علّمتنا ، وزدنا علما 
  .   اللّهم اجعل عملنا هذا مقبولا عندك ، نافعا لعبادك ، ووفقنا للسداد والصواب 

  .   والحمد الله رب العالمين 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 ، أبو داود كتاب الأدب باب في شكر 1954: الترمذي في كتاب البر والصلة باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك / [  10

 ] .هما عن أبي هريرة واللّفظ للترمذي  ، وغير4811: المعروف 
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  الباب الأوّل
  طبيالتّعريف بأبي العبّاس القر

  :ويشتمل هذا الباب  على تمهيد وثلاثة فصول 
  .تمهيد 

  .عصره : الفصل الأوّل 
  .حياته : الفصل الثّاني 
  .دراسة تفصيليّة موجزة لبعض آتبه : الفصل الثّالث 

  
  
  
  
  
  
  

  :   تمهيد 
 القرطبي     أبو العباس القرطبي رحمه االله شخصية لم تنل شهرة كما نالتها شخصية تلميذه أبي عبد االله               

 ـ ، ولعلّ السبب في ذلك هو عدم انتـشار كتب          " الجامع لأحكام القرآن     "صاحب   ه خاصـة   ــ
 هـ ، ومن الأسباب أيضا فقر كتب التراجم         1417:  فإنه لم يطبع إلاّ في عام         " المفهم "ها  ــمن

  .م الشامخ من المعلومات حول هذا العلَ
فية ؛ تعرف بأبي العباس القرطبي قـدر الإمكـان ،              وقد بذلت جهدي من أجل أن أجمع ترجمة وا        

فجـاءت في ثلاثـة فصـول ، خصصت الأول منـها لعصره ، والثّاني لحياته ، والثّالث لدراسـة                
  " .المفهم " بعض كتبه المطبوعة وفي مقدمتها ؛ كتابه 
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  الفصل الأوّل
  عصر أبي العبّاس القرطبي

  :يد ومبحثين ، وتضمّن آلّ مبحث مطلبين ويشتمل هذا الفصل على تمه
  تمهيد 

  .الحالة السّياسيّة : المبحث الأوّل 
  .الحالة السّياسيّة بالأندلس :    المطلب الأوّل 
  .الحالة السّياسيّة بمصر:    المطلب الثّاني 

  .الحالة العلميّة : المبحث الثّاني 
  .الحالة العلميّة بالأندلس :    المطلب الأوّل 

  .الحالة العلميّة بمصر :  المطلب الثّاني   
  
  
  
  

  :   تمهيد 
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 لما لهما   ؛   لقد ركّزت في هذا الفصل على أن أبين الحياة السياسية والعلمية في عصر الإمام القرطبي                  
  .من أثار بارزة على تكوينه العلمي ، وقد خصصت لكلّ حالة مبحثا مفردا 

 عـاش فـي الأندلس أولا ، ثمّ قضى بقية حياته في الإسكندرية ثانيا ،                 وبما أنّ أبا العباس القرطبي    
  .فسيكون حديثنا عن الحياة السياسية والعلمية بالأندلس ثمّ بمصر 

  .الحالة السّياسيّة :    المبحث الأوّل 
  .   عصره    قبل أن أشرع في المقصود ؛ أشير إلى الحالة السياسية العامة في بلاد الإسلام في 

 هـ إلى سـنة     578:    لقد عاش الإمام أبو العباس القرطبي رحمه االله في الفترة الّتي امتدت من سنة               
  . هـ 656

وأكبر حدث يمكن تسجيله في هذه الفترة ؛ هو اجتياح التتار بلاد المسلمين ، حيث خرجوا من بلاد                  
 ، بالقتل ، والنهب ، وإحراق الـبلاد ، وقـد            الصين ، وساروا نحو بلاد الإسلام ، فعاثوا فيها فسادا         

  : في تاريخه فقال 11حدثنا عن هذه الفتنة العظيمة ابن الأثير
لقد بقيت عدة سنين معرضا عن ذكر هذه الحادثة ، استعظاما لها ، كارها لذكرها ، فأنا أقدم إليه                   (( 

المسلمين ، ومن الّذي يهون     رجلا ، وأؤخر أخرى ، فمن الّذي يسهل عليه أن يكتب نعي الإسلام و             
  .ليت أمي لم تلدني ، ويا ليتني مت قبل هذا ، وكنت نسيا منسيا  عليه ذكر ذلك ، فيا

إلا أني حثّني جماعة من الأصدقاء ؛ على تسطيرها وأنا متوقف ، ثمّ رأيت أن ترك ذلك لا يجدي نفعا                    
  :فنقول 

يبة الكبرى ؛ الّتي عقمت الأيام والليـالي عـن             هـذا الفصل يتضمن ذكر الحادثة العظمى ، والمص       
إنّ العالم مذ خلق االله سبحانه وتعالى آدم        : مثلها ، عمت الخلائق ، وخصت المسلمين ، فلو قال قائل            

  ... إلى الآن ؛ لم يبتلوا بمثلها لكان صادقا ، فإنّ التواريخ لم تتضمن ما يقاربها ولا ما يدانيها
  .مأجوج  هذه الحادثة إلى أن ينقرض العالم ، وتفنى الدنيا إلاّ يأجوج وولعلّ الخلق لا يرون مثل 

                                                           
توفّي . عز الدين أبو الحسن علي بن محمد بن محمد الشيباني ، المعروف بابن الأثير الجزري ، مؤرخ ، ومحدث ، وأديب : هو /  11
 المؤلفين ، عمـر رضـا       معجم. [ أسد الغابة في معرفة الصحابة ، واللّباب في تهذيب الأنساب وغيرهما            : له  .  هـ   630: ستة  

  ] .2/523 ) 1993=1414 مؤسسة الرسالة 1/ط( كحالة 
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وأما الدجال ؛ فإنه يبقي على من اتبعه ويهلك مـن خالفه ، وهؤلاء لم يبقوا على أحد بـل قتلـوا                     
 ـ                  ون ،  النساء ، والرجال ، والأطفال ، وشقوا بطون الحوامل ، وقتلوا الأجنة ، فإنا الله وإنا إليه راجع

ولا حول ولا قوة إلاّ باالله العلي العظيم ، لهذه الحادثة الّتي استطار شرها ، وعم ضررها وسـارت في                
  12)) .البلاد كالسحاب استدبرته الريح 

  .   ثمّ بين اجتياهم لبلاد المسلمين ، واازر العظيمة الّتي ارتكبوها ، والأفعال الشنيعة الّتي فعلوها 
ا في تقدم مستمر والبلاد الإسلامية تتساقط في أيديهم ، حتى سقطت الخلافة الإسـلامية                  وما زالو 

: ببغداد وقتل الخليفة المستعصم باالله آخر خلفاء بني العباس مع أهله وحاشيته وعدد من العلماء ، سنة                  
  .هـ ، وهي السنة الّتي توفّي فيها القرطبي 656

في سـياق   " المفهم  " المصيبة العظيمة الّتي حلّت بالمسلمين ، في كتابه             وقد أشار القرطبي إلى هذه      
  :الكلام عن الترك ، فقال 

وخرج منهم في هذا الوقت أمم لا يحصيهم إلاّ االله ، ولا يردهم عن المسلمين إلاّ االله ، حتـى                       (( 
  13 )) .عهم كأنهم يأجوج أو مأجوج ، أو مقدمتهم ، فنسأل االله أن يهلكهم ويبدد جم

  :    وقد أسهم في تحريض المسلمين على الجهاد ، لصد هؤلاء الأعداء ، فقال رحمه االله 
 ))                    وقد يكون الجهاد في بعض الأوقات أفضل من سائر الأعمال ، وذلك وقت اسـتيلاء العـدو

هاد اليوم أوكد   وغلبته على المسلمين ، كحال هذا الزمان ، فلا يخـفى على من له أدنى بصيرة أنّ الج                
الواجبات ، وأفضل الأعمال ، لما أصاب المسلمين من قهر الأعداء وكثرة الاستيلاء شرقا وغربـا ،                 

  14 )) .جبر االله صدعنا وجدد نصرنا 
    
  

  .الحالة السّياسيّة في الأندلس :    المطلب الأوّل 

                                                           
 10/399)1995=1415 دار الكتب العلميـة  2/ط( الكامل في التاريخ لابن الأثير، تحقيق أبي الفداء عبد االله القاضي / [  12
.[  

 دار ابن كثير 1/ط( محي الدين مستو وآخرين  : المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ، لأبي العباس القرطبي ، تحقيق/ [  13
  ] .7/248 ) 1996=1417ودار الكلم الطّيب 

   ] .1/276المصدر السابق / [  14
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ومرت ، حيـث خـرج علـى         الّتي أسسها عبد االله بن ت      15   عاش القرطبي في عهد دولة الموحدين     
 541:  هـ ، وسقطت مراكش على يد خليفته عبد المؤمن بن علي ، سـنة                515: المرابطين سنة   

هـ ، ثمّ زحف إلى الأندلس ؛ فاستولى على ملكهم هناك ، وأصبحت قرطبة عاصمة دولة الموحدين                 
  .في الأندلس 

، ثم جاء بعده    ]  هـ   580 –ـ   ه 558[    وكانت ولادة القرطبي في عهد يوسف بن عبد المؤمن          
، وقـد خـاض مـع النصارى معركـة      ]  هـ   595: استمر حكمه حتى    [ ابنه يعقوب المنصور    

  . هـ ، وانتصر فيها انتصارا ساحقا 591: ة نس)) الأرك (( 
الّذي حكم حتى توفّي بعد هزيمتـه  ]  هـ  610 - هـ   595[    ثمّ جاء بعده ابنـه محمد الناصر       

  . هـ ، في معركة العقاب مع النصارى 609 :سنة 
وتولّى الحكم وهو صغير ؛ مما جعل الممالك التابعة له لا           ]  هـ   620[    ثمّ جاء ابنه يوسف المنتصر      

  .تخضع له بحكم ، ولا تدين له بطاعة 
بـن   عبد الواحد بن يوسف بن عبد المؤمن ، فحكم عدة شهور ، ثمّ جاء عبـد االله                   ه   ثمّ جاء بعد  

يعقوب المنصور ، ثمّ إدريس بن يعقوب ، فتوالى الملوك واحدا بعد الآخر ، لا يستقر الملك لأحد إلاّ                   
مدة قصيرة ، مما أضعف بلاد الأندلس ، وانتقلت من ضعف إلى ضعف ، فطمعت فيها النـصارى ؛                   

، وعاصمة  فهاجموها وتساقطت المدن بأيديهم بعد الأخرى ، حيث سقطت قرطبة حاضرة الأندلس             
 ـ        633: الموحدين ، ومدينة القرطبي ؛ سنة        وا في الـبلاد    ـ هـ ، فرحل المسلمون عنـها ، وتفرق

  . وكان فيمن رحل أبو العباس القرطبي 16 الإسلامية
   و ذكر القرطبي رحمه االله تعالى  أنّ سبب تسلط الأعداء عليهم في المشرق والمغرب هـو تفـرقهم                   

  : واختلافهم ؛ فقال 
ولمّا اختلفت ملوك المغرب وتجادلوا استولت الإفرنج على جميع بلاد الأندلس ، والجزر القريبة ،               ((    

  .وهاهم قد طمعوا في جميع بلاد الإسلام 

                                                           
 1996=1416نشر مكتبة الثّقافة الدينية ( موسوعة تاريخ الأندلس ، للدكتور حسين مؤنس : [ انظر تفاصيل ما يأتي في /  15

 (2/88 ، 102 ، 112 ، 115-116 ، 119 ، 121 ، 125. [  
  ] .2/213 ) 1968دار صادر ( نفح الطّيب للمقري ، تحقيق الدكتور إحسان عباس / [  16
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   17)) .   فنسأل االله أن يتدارك المسلمين بالعفو والنصر واللّطف 
  .الحالة السّياسيّة في مصر :    المطلب الثّاني 

  . هـ 656: بي الإسكندرية حتى توفّي فيها سنة    استوطن القرط
   وكانت مصر في ذلك الزمان خاضعة للدولة الأيوبية بعد دولة الفاطميـين ، بقــيادة صـلاح                

فخلفه في الحكم ابناه العزيز ثمّ الأفضل ، ثمّ عمهما العادل بـن             ]  هـ   589 - هـ   567[ الدين  
، ثمّ تولّى الملك    ]  هـ   635[ تولّى ابنه الكامل حتى سنة      ، ثمّ   ]  هـ   615 - هـ   596[ أيوب  

، وبعده ابنه توران شاه ، لكنه لم يبق في الحكم إلاّ يـسيرا ؛               ]  هـ   647[ الصالح أيوب حتى سنة     
 ، فعـاش    18حيث قتله المماليك ، واستولوا على السلطة ، وبذلك قامت دولة المماليك بعد الأيوبيين             

  .طتها قرابة ثمان سنوات في آخر عمره القرطبي تحت سل
  
  
  
  
  
  
  

  .الحالة العلميّة :    المبحث الثّاني 
   شهدت الفترة الّتي عاشها القرطبي هجمات من أعداء الإسلام ، في المشرق والمغرب مـن قبـل                 
النصارى والمغول ، ومن آثارها قتل عدد من العلماء ، وارتحال آخـرين عـن بلادهـم ، وتـدمير                    

  .اجد والمكتبات ، حتى ألقى المغول مكتبة بغداد في نهر الفرات ، حتى تغير لونه المسـ
رغم ما سـأذكره    _  آخر وهو ؛ ما أصاب المسلمين من الجمود والتقليد            بلاءٌ    وصاحب هذا البلاءَ  

التعـصب  إذ تعطّل الاجتهاد ، وابتعد الناس عن نور العلم ، وتمكّن            _ من الإيجابيات في هذه الفترة      

                                                           
  ] .7/218المفهم [ /  17

 ] 229 ، 192 ، 190 ، 20 ، 13/3 )  1985=1406 مكتبة المعارف 6/ط( البداية والنهاية ، لابن كثير : [ انظر /  18
.  
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المذهبي حتى صارت أقوال الأئمة بمترلة نصوص القرآن والسنة لا يعدونها ، وازداد البلاء حدة حتـى                 
  19.اشتغلوا بأقوال متأخري المذاهب وتركوا أقوال الأئمة المقتدى بهم 

  .عن بعض مظاهر هذا الجمود " المفهم "    ولقد أخبر القرطبي في 
بيصلّى االله عليه وسلّم    ففي شرحه لقول الن  :  

   20... )) .إنّ من أشراط الساعة أن يرفع العلم ، ويظهر الجهل    (( 
  :   قال رحمه االله 

إنّ االله  : " وقد بين كيفية رفع العلم وظهور الجهل في حديث عبد االله بن عمرو الّذي قال فيه                    (( 
وهو نص  . الحديث  ... " ض العلم بقبض العلماء     لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ، ولكن يقب         

في أنّ رفع العلم لا يكون بمحوه من الصدور ، بل بموت العلماء ، وبقاء الجهـال الّـذين يتعـاطون           
  . مناصب العلماء في الفتيا والتعليم ، يفتون بالجهل ، ويعلّمونه فينتشر الجهل ويظهر 

ى االله عليه وسلّم فكان ذلك دليلا من أدلّـة نبوتـه ،                وقد ظهر ذلك ووجد على نحو ما أخبر صلّ        
وخصوصا في هذا الأزمان ، إذ قد ولي المدارس و الفتيا كثير من الجهال والصبيان وحرمها أهل ذلك                  

  21... )) .الشأن 
  .الحالة العلميّة في الأندلس :    المطلب الأوّل 

 ومكتبات ، حتى إنّ حكّامها كانوا يهتمون بجمع            نشأ القرطبي بالأندلس ، الّتي كانت تضم علماء       
  .الكتب وبناء المكتبات ، بل بعضهم كان مشاركا في العلوم والآداب 

عبد االله بن تومرت ، ويوسف بن عبد المؤمن ، وعبد الرحمن الداخل ، والأوسط ، والناصر ،                  : منهم  
الكتب الّتي تضمنتها مكتبة هذا الأخير نحـو        والحكم المستنصر بن عبد الرحمن الناصر ، وقد بلغ عدد           

                                                           
 ، تاريخ الفقه الإسلامي ، للدكتور عمر سليمان 2/6 في تاريخ الفقه الإسلامي ، لمحمد بن الحسن الحجوي الفكر السامي/ [  19

  ] .113-109/الأشقر ص
:   ، ومسلم كتاب العلم باب رفع العلم وقبضه ، وظهور الجهل 80: البخاري كتاب العلم باب رفع العلم وظهور الجهل / [  20

 ] . عن أنس بن مالك 2671
  ] .6/705المفهم / [  21
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مائتين وخمسين ألف كتاب ، وعندما أراد إمبراطور قسطنطينية أن يهدي شيئا للناصـر لم يجـد إلاّ                  
   22.الكتب 

   وبذلك صارت بلاد الأندلس من أعظم بلاد المسلمين في الحركة العلمية ، مما جعل طلبـة العلـم                  
  .ا قرطبة ، فقد اشتهرت وصارت مدينة العلم بالأندلس والعلماء يقصدونها ، خصوص

  :23   قال عنها المقري 
  24 )) .هي أكثر بلاد الأندلس كتبا ، وأشد الناس اعتناء بخزائن الكتب    (( 

  .الحالة العلميّة بمصر :    المطلب الثّاني 
أهل العلم بسبب النكبات       أما مصر فكانت محضن العلم والعلماء أيضا ، فقد رحل إليها عدد من              

الّّتي توالت على بلاد المسلمين ، ومنهم أبو العباس القرطبي ؛ حيث قضى فيها بقية عمره ، ومنهم ابن                   
، خاصة بعـد سقوط الأنـدلس في يـد         26، وتلميذه أبو عبد االله القرطبي المفسر        25مالك النحوي   

ر ، وبهذا انتقل النشاط العلمـي مـن المـشرق           النصارى ، وسقوط غالب بلاد المسلمين في يد التتا        
  :والمغرب إلى مصر ، ومن مظاهره 

  :انتشار المدارس في عهد الأيوبيين ، قال ابن خلّكان : أولا 

  27 )) .لمّا ملك السلطان صلاح الدين الديار المصرية ، لم يجد شيئا غير المدارس (( 

  .ت الكتب ، في شتى الفنون والمعرفة كثرة المكتبات الزاخرة بأمها:    ثانيا 
                                                           

  311/ص ) 1368 الاستقامة 1/ط( المعجـب لعبد الواحد المراكشي ، تحقيق محمد سعيد العريان ومحمد العربي العلمي / [  22
  ] .237-2/236حسين مؤنس /  ،  موسوعة تاريخ الأندلس د11/478مجموع الفتـاوي لشيخ الإسلام ابن تيمية 

  . باس أحمد بن محمد بن أحمد المالكي التلمساني المشهور بالمقري ، مؤرخ ، وأديب شهاب الدين أبو الع/  23
   ] .249-1/248معجم المؤلّفين . [ أزهار الرياض في أخبار عياض ، وغيره : له .  هـ 1041:    توفّي سنـة 

  ] .1/462نفح الطّيب / [  24
ن مالك الطّائي الأندلسي ، نحوي ، لغوي ، مقرئ ، مشارك في الفقه والأصـول  جمال الدين أبو عبد االله محمد بن عبد االله ب/  25

الألفية في النحو ، شفاء العليل في إيضاح التسهيل ، مختصر الـشاطبية في القـراءات ،                 : له  .  هـ   672: توفّي سنة   . والحديث  
   ] .3/450معجم المؤلّفين . [ وغيرها 

: له .  هـ 671:  بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الأندلسي القرطبي المالكي ، المفسر ، توفّي سنةأبو عبد االله محمد بن أحمد/  26
   ] .3/52معجم المؤلّفين . [ الجامع لأحكام القرآن ، التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ، الأسنى في شرح أسماء االله الحسنى 

   ] .7/206 ) 1968دار الثّقافة ( كتور إحسان عباس وفيات الأعيان ، لابن خلّكان ، تحقيق الد/ [  27
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  : عن الملك الكامل 28قال المقريزي 

وكـان ينـاظر    ... كان يحب أهل العلم ، ويؤثر مجالستهم ، وشغف بسماع الحديث النبوي             ((    
  29)) .العلماء ، وعنده مسائل غريبة من فقه ونحو يمتحن بها ، فمن أجاب قدمه وحضي عنده 

 على هذه الحركة العلمية ؛ كثرة العلماء الأعلام في عصر القرطبي ، وغـزارة               هذا وأعظم ما يدلّ      
  : نتاجهم العلمي الّذي حفظ لنا ، فمنهم 

 ـ، وابن قدامة المقدس   31، والفخر الرازي    30وزي  ــ   ابن الج  ، 32ي  ــــــــــــ
  ، 33لاح ـــــــــــــــــــــر الجزري ، وابن الصــــوابن الأثي

  
و عبــد االله الــقرطبي      ـ، والعز بن عبد السلام ، وابن مالـك النحـوي ، وأب          34 والمنـذري

ّـووي       ، 37، وابـن سيـد النــاس اليعمــري        36، وابــن الأبــار    35المفسر ،   والنـ
   41.، والضياء المقدسي 40 ، وابن الحاجب 39، ومجد الدين بن تيمية 38وأبـو شامـة 

                                                           
: تـوفّي سنـة . مؤرخ ، مـحدث . تقي الدين أبو العباس أحمد بن علي بن عبد القادر المصري ، المشهور بابن المقريزي /  28

معجـم المـؤلّفين    .[ همـا   المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، السلوك في معرفة الدول والملـوك ، وغير            : له  .  هـ   845
1/204.[ 

   ] .1/257السلوك في معرفة الدول والملوك / [  29
: تـوفّي سنــة  . محدث ، مفسـر ، فقيه . جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد ، المعروف بابن الجوزي /  30

 ] 2/100معجم المؤلّفين   . [ المسير في علم التفسير ، وغيرهما     المنتظم في تاريخ الأمم ، زاد       : له مؤلّفات كثيرة منها     .  هـ   597
. 

مفـسر ،  . فخر الدين أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسن الرازي الشافعي ، المعروف بالفخر الرازي ، وبابن خطيب الري /  31
فسير القرآن ، المحصول من علـم الأصـول       مفاتيح الغيب في ت   : له تصانيف كثيرة منها     .  هـ   606: توفّي سنة   . فقيه أصولي   

 .  
   ] .3/558المصدر السابق    [ 
: لـه  .  هـ 620: توفّي سنة . فقيه ، مجتهد . موفّق الدين أبو محمد عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي /  32

  ] .2/227المصدر السابق . [ المغني في شرح مختصر الخرقي ، روضة الناظر في الأصول وغيرهما 
: لـه   . ـ ه643: توفّي سنة . محدث ، فقيه ، أصوليّ . تقي الدين أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الشافعي /  33

  ] .2/361المصدر السابق . [ علوم الحديث ، أدب المفتي ، الفتاوي 
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  الفصل الثّاني
   العبّاس القرطبيحياة أبي

ويشتمل هѧذا الفѧصل علѧى تمهيѧد، و أربعѧة مباحѧث ، وآѧلّ مبحѧث تѧضمّن                     
  :مطالب  

                                                                                                                                                                                           
تـوفّي  . محدث ، فقيه .  عبد االله بن سلامة بن سعد المنذري الشافعي و محمد عبد العظيم بن عبد القوي بنـزكي الدين أب/  34
   ] .2/171معجم المؤلّفين . [ الترغيب والترهيب ، مختصر سنن أبي داود ، التكملة لوفيات النقلة : له .  هـ 656: سنة 
  : له تصانيف كثيرة منها .  هـ 677: نة توفّي س. فقيه ، محدث ، لغوي . أبو زكرياء يحي بن شرف النووي الشافعي /  35

  . هـ 677: توفّي سنة .    روضة الطّالبين وعمدة المفتين في فروع الفقه الشافعي ، تهذيب الأسماء واللّغات ، رياض الصالحين 
  ] .4/98المصدر السابق    [ 

  .  هـ 658: توفّي سنة .  الأبار ، فقيه ، محدث ، مؤرخ أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن أبي بكر الأندلسي ، الشهير بابن/  36
  ] .3/432المصدر السابق . [ التكملة لكتاب الصلة ، وغيره :    له 

  .  هـ 659: توفّي سنة . فقيه ، محدث ، مؤرخ . أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد االله بن محمد بن يحي اليعمري الأندلسي /  37
  ] .1/559 ، كشف الظّنون 3/77المصدر السابق . [  الترمذي شرح سنن:    له 
: تـوفّي سـنة  . محدث ، فقيه ، مؤرخ . شهاب الدين أبو القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل الشافعي ، المعروف بأبي شامة /  38
 علم الأصول في أفعال الرسول صـلّى االله         كتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية ، والصلاحية ، المحقّق من          : له  .  هـ   665

   ] .2/80معجم المؤلّفين . [ عليه وسلّم ، الباعث على إنكار البدع والحوادث 
 653: تـوفّي سـنة   . فقيه ، محدث ، مفسر ، أصوليّ . مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد االله بن الخضر الحنبلي /  39
  . هـ

  ] .2/148المصدر السابق . [ اديث الأحكام عن سيد الأنام صلّى االله عليه وسلّم ، المحرر في الفقه المنتقى من أح:    له 
: توفّي سـنة  .  فقيه ، أصوليّ ، مقرئ . جمال الدين أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر المالكي ، المعروف بابن الحاجب /  40

في الصرف ، جامع الأمهات في فروع الفقه المالكي ، مختصر منتهى السؤل والأمل في               الكافية في النحو ، الشافية      : له  .  هـ   646
   ] .2/366المصدر السابق . [ علمي الأصول والجدل 

الأحاديث المختارة ، : له .  هـ 643: توفّي سنة . محدث . ضياء الدين أبو عبد االله محمد بن عبد الواحد بن أحمد الحنبلي /  41
   ] .3/468المصدر السابق  [ .وغيرها 
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  .تمهيد
  .اسمه ، نسبه ، مولده ،  نشأته : المبحث الأوّل 

  .طلبه للعلم ورحلاته : الثّاني : المبحث 
  .شيوخه ، وتلاميذه ، ومؤلّفاته : المبحث الثّالث 
  .عليه علماء اء الوفاته ، وثن: المبحث الرّابع 

  
  
  
  
  
  

  :   تمهيد 

  بعد أن أشرت إلى الأحداث السياسية ، والأخبار العلمية الّتي عاصرها الإمام القرطبي رحمه االله ، آن                 
  . تحت ظلال تلك الظّروف تهوقت التحدث عن حيا

  :    وقد أتى هذا الفصل في أربعة مباحث 
  ...لبيان اسمه ، ونسبه :    أولها 

  .لبيان طلبه للعلم ، ورحلاته :  ثانيها   
  .لبيان شيوخه ، وتلاميذه ، ومؤلّفاته :    ثالثها 
  . عليه لعلماءلبيان وفاته ، وثناء ا:    رابعها 
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  المبحث الأوّل
  .اسمه ، ونسبه ، ومولده ، ونشأته 

  
  

  :تضمّن هذا المبحث مطلبين 
  

  .اسم القرطبي ونسبه : المطلب الأوّل 
  

  .مولده ونشأته : المطلب الثّاني 
  
  
  
  
  

  42.اسمه ونسبه :    المطلب الأوّل 
  .   هو أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمر الأنصاري القرطبي الأندلسي المالكي 

                                                           
رة النور الزكية في طبقـات  ـ ، شج68، 4/ص) بيروت . دار الكتب العلمية ( الديباج المذهب ، لابن فرحون : [ انظر /  42

دار الكتـب   (  ، هديه العارفين ، للبغدادي       7/473 ، شذرات الذّهب     194/ص) دار الفكر   ( المالكية ، محمد بن محمد مخلوف       
   ] .7/69) المؤسسة المصرية العامة  (  ، النجوم الزاهرة ، يوسف بن تغري بردي 1/96) بيروت . علمية ال
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إذ قد هاجر منهم أنـاس إلى المغـرب         _ رضي االله عنهم    _ فنسبة إلى الأنصـار    :    أما الأنصاري   
  .اك واستقروا هن

 أنّ نسبته إليهم بالولاء لا بالنسب ، واستدلّ على ذلك بـأنّ والـده               43   وقد رجح أحد أهل العلم    
؛ وهو من يمتهن الحلاقة والحجامة والختان ، ولذا عرف بابن المزين ، نسبة لعمـل                )) مزينا  (( كان  
  .والده 

  .لموالي وهذه مهنة محتقرة عند العرب لا يقوم بها عادة إلاّ الرقيق وا

، وهذا يبعد أن يكون مزينا ، فقد عـد          44   وكون أبيه مزينا يرد عليه أنه كان فقيها كما سيأتي           
     45.بعض أهل العلم هذه المهنة من المهن الدنيئة لما يرتبط بها من الفصادة والحجامة والختان 

  .   فيحتمل أن تكون مهنة أحد أجداده واالله أعلم بالصواب 

  .فنسبة إلى مدينة قرطبة الّتي عاش فيها الشطر الأول من حياته :  القرطبي وأما   

  
  
  
  

، وابن عبد البر    46بقي بن مخلد القرطبي     : وقد نسب إلى هذه المدينة عدد كبير من العلماء ؛ منهم               
   49.وغيرهم ...  ، وأبو عبد االله القرطبي صاحب التفسير 48، وابن رشد القرطبي 47القرطبي 

                                                           
عبد االله بـن محــمد  / د: بواسطة  . 77/ 1تحقيق كتاب الإيمان من المفهم : [ عبد الوهاب الطريري في رسالته / وهو د/  43

صحيح مسلم  " للقرطبي في شرحيهما لـ     " المفهم  " للمازري،و  " المعلم  : "  كتابي   مسائل العقيدة في  : بن رميان الرميان في رسالته    
  ] . قدمها لنيل درجة العالمية العالية في العقيدة ". 
   ] .34 ، 26/ص: [ انظر /  44
 ـ      : [ انظر /  45 ن آل ــــــــــــــالمـروءة وخوارمهـا ، تـصنيف أبي عبيـدة مـشـهور بـن حـس
   ] .228/ص ) 1995=1416ابن عفّان  دار 2/ط( لمان ــــس

التفسير والمسند اللّذين : له .  هـ 276: توفّي سنة . أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد الأندلسي القرطبي الحافظ شيخ الإسلام /  46
   ] .13/285سير النبلاء . [ لا نظير لهما 

  .لمالكي ، شيخ علماء الأندلس أبو عمر يوسف بن عبد البر بن عبد االله ا: ابن عبد البر هو /  47
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  . فنسبة إلى بلاد الأندلس :   أما الأندلسي  
 51 ، وابن العربي الأندلـسي     50ابن حزم الأندلسي  :    وقد نسب إلى هذا البلد عدد من العلماء منه          

  52.وغيرهم ... 
  .فهي نسبة إلى مذهب الإمام مالك رحمه االله تعالى ، إذ هو من أعيان المذهب : أما المالكي 

، ولقّب بضياء الدين ، وبجمال الدين ، كما لقّب بالعدل والشاهد ، وذلـك               أبو العباس   :    كنيته  
لأنه قام بعمل العدول والشهود بالإسكندريةّ ، وهم من يتعرفون علــى النـاس ، ويـشهدون في                  

  53.القضايا ، مع كونهم محلّ ثقة عند القضاة 
  

  
  

  .مولده ونشأته :    المطلب الثّاني 
  .مولده :    أوّلا 

  . هـ 578: ولد أبو العباس القرطبي رحمه االله بمدينة قرطبة من بلاد الأندلس سنة    
: رحمه االله ، فقد أرخها في سنة        54إلاّ ابن فرحون    _ فيما اطّلعت عليه    _ ولم يخالف في تاريخ ولادته      

  . ، فلعلّه خطأ مطبعي 55 هـ 598

                                                                                                                                                                                           
   ] .2/367الديباج [ .  هـ 463:    توفّي سنة 

: أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد القرطبي المالكي ، يعرف بابن رشد الحفيد ، فقيه ، حكيم ، توفّي سـنة  : ابن رشد هو /  48
  ] .3/94 ، معجم المؤلفين 1/257الديباج [ .  هـ 595

  ] . ، وهي قرابة الثّمانين علَما 4/470معجم المؤلّفين : [ تراها في /  49
 هـ 456: توفّي سنة . أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظّاهري ، عالم الأندلس في عصره ، وأحد أئمة الإسلام /  50

أصول . [ وس في تهذيب الأخلاق ، وغيرها       الإحكام في أصول الأحكام ، المحلّى بالآثار ، مداواة النف         : له مؤلّفات كثيرة ؛ منها      . 
  ] .2/393 ، معجم المؤلّفين 175/الفقه تاريخه ورجاله ص

  .  هـ 543: أبو بكر محمد بن عبد االله بن محمد المالكي المعروف بابن العربي ، ختام علماء الأندلس ، توفّي سنة /  51
  ] .2/252الديباج    [ 

  ]. ، وهي قرابة الثّلاثين علَما 4/224بق المصدر السا: [ تراها في /  52
   ] .63/معيد النعم ومبيد النقم ، لعبد الوهاب السبكي ص: [ انظر /  53
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  .نشأته :    ثانيا 
ه االله في مدينة العلم والمعرفة ، وهي قرطبة الّتي ولد فيها ، كان والده               نشأ أبو العباس القرطبي رحم       

  " تلخيص صحيح مسـلم " من أهل العلم ، كما يبدو من النص الّذي ورد في مطلع كتـاب 
  :    وهو 

 قال الشيخ الفقيه الإمام العالم المحدث أبو العباس ابن الشيخ الفقيه أبي حفص عمر الأنـصاري                  (( 
  56 )) .القرطبي 

  .   ومما يدلّ على أنه من أهل العلم مصاحبته لابنه أبي العباس في رحلته العلمية 
  :    قال ابن فرحون رحمه االله 

الأندلس في سن الصغر ، فسمع كثيرا بمكة ، والمدينة ، والقدس ،  رحل أبو العباس مع أبيه من   (( 
  57)) .لاد ومصر ، والإسكندرية ، وغيرها من الب

  .   ولا شك أنّ هذه الرحلة الواسعة كان لها أثر طيب في حياة أبي العباس القرطبي العلمية 
  :   وفي مناسبة شرحه لقصة موسى مع الخضر عليهما السلام ، قال رحمه االله 

ء ، والعلماء ،    واغتنام لقاء الفضلا  ... رحلة العالم في طلب الازدياد من العلم        : و فيه من الفقه        (( 
وإن بعدت أقطارهم ، وذلك كان دأب السلف الصالح ، وبسبب ذلك وصل المرتحلـون إلى الحـظّ                  
الراجح ، وحصلوا على السعي الناجح ، فرسخت لهم في العلوم أقدام ، وصح لهم من الذّكر والأجر                  

   58)) .أفضل الأقسام 
  .   وقد حصل للقرطبي من ذلك النصيب الوفير 

                                                                                                                                                                                           
شـرح  : لـه  .  هـ 799: توفّي سنة . فقيه ، مؤرخ . برهان الدين أبو الوفاء إبراهيم بن علي بن محمد اليعمري المالكي /  54

   .   ول الأقضية ، مناهج الأحكام ، الديباج المذهب في أعيان المذهبــــــــم في أصمختصر ابن الحاجب ، تبصرة الحكّا
   ] .1/48معجم المؤلّفين [    
   ] .68/الديباج ، لابن فرحون ص/ [  55
   ] .1/85تلخيص صحيح مسلم / [  56
   ] .69/الديباج ص/ [  57
   ] .6/196المفهم / [  58
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، ونــزل الإسـكندرية     59اب بيناها في محلـها      ـ ثمّ خرج القرطبي رحمه االله من قـرطبة لأسب         
  .واستوطنها ، حيث قضى فيها الشطر الثّاني من حياته ، ودرس بها 

  :    قال ابن فرحون رحمه االله 

  60)) .نزل الإسكندرية ، واستوطنها ، ودرس بها    (( 

  .صل حياته الأسرية سوى نزر يسير    ولم أجد فيما بحثت ما يف

  :   فقد ذكر أبو العباس رحمه االله أنه تزوج ، فقال 

ومنها أني تزوجت امرأة ، وقبل الدخول بها حدثت عن صفتها ما أوقع في قلبي نفرة ، فأريتها                     (( 
جدتها هي الّـتي أريتـها في       في النوم على الصفة الّتي كانت عليها في بيتها ، ثمّ إني لمّا اجتمعت بها و               

  61)) .النوم 
   ولعلّه رحمه االله لم تدم عشرته معها لما كان فيها من الصفات المنفّرة ، فاختار العزوبة على الزواج                  

  .ويدلّ على هذا الاحتمال أنه ذهب إلى تفضيل العزوبة قصد التفرغ للعبادة على الزواج 
  :    قال القرطبي رحمه االله 

وحديث أنس  وسهيل يدلاّن على أنّ التزويج أفضل من التفرغ للعبادة ، وهو أحد القولين                ( ...    (
كان ذلك في أول الإسلام ، لما كان عليه النساء من المعونة في الدين              : المتقدمين ، لكن يمكن أن يقال       

لشفقة على الأزواج ، وأمـا في هـذه   والدنيا ، وقلّة الكلفة ، والتعاون على البر والتقوى ، والحنو وا   
الأزمان فنعوذ باالله من الشيطان والنسوان ، فواالله الّذي لا إله إلاّ هو لقد حلّت العزبة والعزلـة بـل                    

     62)) .وتعين الفرار من فتنتهن والرحلة ، ولا حول ولا قوة إلاّ باالله 
   63.أبو القاسم : أنّ له أخا كنيته    وذكر تلميذه أبو عبد االله القرطبي ؛ ما يدلّ على 

    
                                                           

  ] . من هذا البحث 15/ص: [ انظر /  59
   ] .68/الديباج ص/ [  60
   ] .6/25المفهم / [  61
   ] .4/89المفهم / [  62
   ] .724/التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة ص/ [  63



 25 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الثّاني
  .مكانته العلميّة طلبه للعلم ، و

  
  :يضمّ هذا المبحث مطلبين 

  
  .طلبه للعلم : المطلب الأوّل 

  
  .مكانته العلميّة : المطلب الثّاني 
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  .طلبه للعلم : المطلب الأوّل    
   اس القرطبيحيث أخذ عن علمائها ، ثمّ رحل       )) قرطبة  ((  طلبه للعلم في مسقط رأسه          بدأ أبو العب

مع أبيه لطلب العلم ، وهو دون البلوغ ، فدخل مكّة ، والمدينة ، والشام ، ومصر والمغرب ، وسمـع                     
   64.من علمائها 

 ـ         لقد  في طلب العلم ،     الأسلاف     وهذه عادة    ده كان طالب العلم لا يرحل حتى يستوعب ما في بل
   65.من علم علمائها ، وهذا مؤكّد في العلوم الشرعية عامة وفي علم الحديث خاصة 

  : وقد دخل أبو العباس مصر مرتين    
في رحلته في طلب العلم ، حيث طاف على البلدان عملا بسنة العلماء في الرحلة في طلب                 :    الأولى  

  .العلم ، ثمّ عاد إلى قرطبة 
  .خلها مستوطنا ، آتيا من قرطبة د:    والثّانية 

  :   والّذي يدلّ على هذين الدخولين ؛ ما يلي 
أبي عودته إلى قرطبة من مصر ، كانت قبل سن الثّانية عشرة من عمره ، بدليل سماعه مـن                   :    أولا  

    66. هـ 590: القاسم بن فيرة بمصر رحمه االله وكانت وفاته سنة 
  67.هـ 607: بقرطبة سنة " صحيح مسلم " سمع ذكر عن نفسه أنه :    ثانيا 
       69. هـ 614:  أنه لقيه بغرناطة سنة 68ذكر ابن مسدي :    ثالثا 

                                                           
   ] .69-68/الديباج ص: [ انظر /  64

 مؤسـسة  3/ط(  .الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ، للخطيب البغدادي ، تحقيق الدكتور محمد عجاج الخطيـب  / [  65
   ] .336-2/333 ) 1996=1416الرسالة 

   ] .2/22 ، نفح الطّيب 4/72وفيات الأعيان / [  66
   ] .1/103تلخيص صحيح مسلم / [  67
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  .مكانته العلميّة :    المطلب الثّاني 

   لمّا كانت للقرطبي رحمه االله مكانة علية في العلم والفضل ؛ تتابعت كلمات العلماء في الثّناء عليه بما                  
  .هو له أهل 

  : 70   قال ابن كثير رحمه االله 
  71 )) .أبو العباس الأنصاري القرطبي المالكي الفقيه المحدث    (( 

  :72   قال الذّهبي رحمه االله 
  74)) .عالم الإسكندرية ((  ، 73))العلاّمة المحدث    (( 

  :   قال المقريزي رحمه االله 
  75)) .قا ثقة وكان عالما محقّ... فقيه مالكي محدث أصولي    (( 

  :76   قال السيوطي رحمه االله 
  77)) .الفقيه المحدث نزيل الإسكندرية    (( 

                                                                                                                                                                                           
  . هـ 663: توفّي سنة . الفقيه الحافظ . جمال الدين أبو المكارم محمد بن يوسف بن موسى المعروف بابن مسدي /  68

  ] .341-340الديباج    [ 
ي ـــــــر الدين الدمشقي ، تحقيـق محمد نعيـم العرقسوســـــــــح المشتبه ، لابن ناصـتوضي/ [  69

   ] .8/139 ) 1993=1414 مؤسسة الرسالة 2/ط( 
لـه  .  هــ  774: توفّي سنة . أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي الشافعي ، محدث ، مؤرخ ، مفسر ، فقيه /  70

   ] .1/373معجم المؤلّفين . [ تفسير القرآن العظيم ، البداية والنهاية في التاريخ : مؤلّفات كثيرة منها 
   ] .13/226البداية والنهاية / [  71
لـه مؤلّفـات   .  هـ 748: توفّي سنة . محدث مؤرخ .  عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان الذّهبي الشافعي وشمس الدين أب/  72
   ] .3/80معجم المؤلفين . [ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام ، ميزان الاعتدال ، طبقات الحفّاظ : ة منها كثير
   ] .4/1438تذكرة الحفّاظ / [  73
   ] .23/323سير أعلام النبلاء / [  74
   ] .1/545المقفّى الكبير / [  75

76  /د الشحمن بن أبي بكر بن محملـه  .  هــ  911: توفّي سنة . افعي ، عالم مشارك في أنواع من الفنون أبو الفضل عبد الر
الدر المنثور في التفسير بالمأثور ، الإتقان في علوم القرآن ، حسن المحاضرة في أخبار مـصر والقـاهرة ،                    : تآليف كثيرة جدا منها     

  ] .2/82معجم المؤلّفين . [ تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي 
   ] .1/394 حسن المحاضرة / [ 77
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  : في أبي العباس وتلميذه أبي عبد االله 78   قال عبد القادر بن أبي الوفاء الحنفي رحمه االله 
ا الموافـق   إمامان محدثان فقيهان مالكيان متعاصران قرطبيان متأخران عم النـفع بتـصانيفهم             (( 

      79 )) .والمخالف 
  :80   قال محمد بن محمد مخلوف 

  81.)) الإمام العمدة العلاّمة الفقيه المحدث المتفنن الفهامة    (( 
  :   قال ابن فرحون 

علـم الحـديث ،     : وكان من الأئمة المشهورين ، والعلماء المعروفين جامعا لمعرفة علوم منها               (( 
  82)) . وغير ذلك والفقه ، والعربية ،

  :   وقال 
  83)) .وكان يشار إليه بالبلاغة ، والعلم ، والتقدم في علم الحديث ، والفضل التام    (( 

  :84   قال العلائي 
  85)) .الإمام أبو العباس القرطبي أحد المتأخرين من أئمة المالكية    (( 

  
  
  
  

                                                           
: توفّي سنة . أبو محمد عبد القادر بن محمد بن محمد القرشي الحنفي ابن أبي الوفاء ، فقيه ، أصولي ، محدث ، مؤرخ ، لغوي /  78

تذكرة  ، ذيل    192-3/191الدرر الكامنة لابن حجر العسقلاني      . [ الجواهر المضية في طبقات الحنفية      : من تآليفه   . هـ   775
  ] .2/197 ، معجم المؤلّفين 157/الحفّاظ لابن حمزة الحسيني ص

   ] .4/593الجواهر المضية / [  79
 .لم أعثر على ترجمته /  80

   ] .194/شجرة النور ص/ [  81
   ] .68/الديباج ص/ [  82
   ] .69/المصدر السابق ص/ [  83

: له .  هـ 761: توفّي سنة . محدث فقيه أصولي . لعلائي الشافعي صلاح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي بن عبد االله ا/  84
   ] .1/688معجم المؤلفين . [ اموع المذهب في قواعد المذهب ، تحقيق المراد في أنّ النهي يقتضي الفساد ، وغيرهما 

   ] .24/جامع التحصيل ص/ [  85
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  المبحث الثّالث
  .شيوخه ، وتلاميذه ، ومؤلّفاته 

ن هѧѧѧذا المبحѧѧѧث ثلاثѧѧѧة مطالѧѧѧب ، تعѧѧѧرّف بѧѧѧشيوخ أبѧѧѧي العبѧѧѧّاس   لقѧѧѧد تѧѧѧضمّ
  .القرطبي ، وتلاميذه ، ومؤلّفاته 

  .شيوخه : المطلب الأوّل 
  .تلاميذه : المطلب الثّاني 
  .مؤلّفاته : المطلب الثّالث 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .شيوخه :    المطلب الأوّل 
 ، في المغرب الإسلامي ، ومشرقه ، وهذا            لقد استفاد أبو العباس القرطبي رحمه االله من عدة شيوخ         

   86.نتيجة رحلاته المباركة ، ويظهر أنّ للقرطبي رحلة دون فيها من لقيه ممن أخذ عنه من العلماء 

                                                           
  :لابن الأبار ، وهي كالآتي " التكملة " كما يظهر من بعض النصوص الّتي ذكرت في /  86
 :؛ قال  ] 2/86 [ في/ 1   
وكان مقرئا فاضلا محدثا ضـابطا ،       ... محمد بن يوسف بن مفرج بن سعادة ، من أهل إشبيلية ، ونزل تلمسان يكنى أبا بكر                  (( 

        ، ر وأسناس ، وعمه لقيـه بتلمسـان ، وأ          وحكـىأخذ عنه النن ؛ أنجـاز لـه في شهر ربيع الآخر       أبـو العباس ابن المـزي
  ... )) .سنة ستمائة 

  : ؛ قال ] 4/186[ وفي / 2   
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  :  هم كالآتي ؛ عليهم طّلاع   والّذين تيسر لي الا

  87.والده الفقيه أبو حفص عمر بن إبراهيم الأنصاري القرطبي / 1   

)) العقـاب   (( ري ، توفّي شـهيدا في معركـة         ـــوب بن محمد الفه   ـــصبر أي أبو ال / 2   
  88. هـ 609: بالأندلس سنة 

  : كثيرا ، من ذلك قوله " المفهم "    وقد ذكره أبو العباس في 
و كـان رحمـه االله      ... وقد وجدت في أصل شيختا أبي الصبر أيوب بن محمد الفهري السبتي                (( 

     89 )) .نى بهذا الكتاب غاية الاعتناء ، وقيده تقييدا حسنا تعالى قد اعت
  90. هـ 590: أبو القاسم بن فيرة بن أبي القاسم الشاطبي ، توفّي بمصر سنة / 3   
عبد العزيز بن يوسف بن عبد العزيز بن يوسف بن إبراهيم بن فيرة بن عمـر اللخمي ، أبـو                   / 4   

   91. هـ ، وحدث عنه 600: ه بتلمسان سنة الأصبغ  ، يعرف بابن الدباغ ، لقي
  92. هـ 604: أبو ذر مصعب بن محمد بن مسعود الخشني ، توفي سنة / 5   

                                                                                                                                                                                           

 أبو العباس ابـن     وقـال... يحيى بن سعيد بن مسعود المقرىء ، أندلسي نزل تلمسان ، ويكنى أبا زكرياء ، ويعرف بالقلني                  ((  
  )) . هـ 600 ، وأجاز لي في جمادى الأولى عام لقيته بتلمسان ، وقرأت عليه آيات من القرآن بالقراءات السبع: المزين 

  :؛ قال  ] 3/93[ وفي / 3   
عبد العزيز بن أبي الخصال الغافقي ، من أهل قرطبة ، وأصله من شقورة ، يكنى أبا الأصبغ ، يروي عن أبي محمد بن عتـاب ،                           (( 

  .    حدث عنه أبو الحسن علي بن محمد بن حفص القرطبي 
  )) .العباس ابن المزين نزيل الإسكندرية  حكى ذلك عنه  أبو 

  :في ترجمة القاضي أبي عبد االله محمد بن عيسى بن المناصف القرطبي رحمه االله  ] 106 -105/ص)) [ المغرب (( وفي / 4   
ه وفروعـه ، وسـيرة   أصول الدين وأصول الفق:  المحدث أبو العباس ابن عمر القرطبي ؛ أنه جمع كتابا فيه أربعة علوم  وذكر   (( 

  )) .النبي صلّى االله عليه وسلّم 
  ] . من هذا البحث 26/ص:  ، وانظر 1/85تلخيص صحيح مسلم [  كما جاء في النص الّذي ورد في مطلع كتاب /  87
   ] .1/184شجرة النور / [  88
   ] .7/46 ، 632 ، 617 ، 423 ، 409، 6/63:  ، وانظر أيضا 1/430/ [  89

 ، 2/573 ) 1404 مؤسسة الرسالة 1/ط(  القراء الكبـار ، للذّهبي ، تحقيـق شعيـب الأرناؤوط وآخران معـرفة/ [  90
   ] .194شجرة النور  

الـديباج  ،  97ـ3/96 ) 1995دار الفكر ( التكملة لكتاب الصلة ، لابن الأبار ، تحقيق الدكتور عبد السلام الهراس / [  91
   .] 194/  ، شجرة النور ص69/ص
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  :حيث قال " المفهم "    ذكره القرطبي في 
  93)) . وقد رويته كذلك من طريق شيخنا أبي ذر بن مسعود الخشني (( 
  . هـ 605: لجوم الزهراني ، توفي سنة أبو القاسم عبد الرحمن بن يوسف الأزدي بن الم/ 6   

  94.   لقيه القرطبي بفاس ، وسمع منه 
  . هـ 610: أبو عبد االله محمد بن عبد الرحمن التجيبي ، توفّي سنة / 7   

  95.   لقيه القرطبي بفاس ، وسمع منه 
  .ـ  ه612: أبـو محمد عبد االله بن سليمان بن حـوط االله الأنصاري ، توفّي سنة / 8   

   96.   لقيـه بتلمسان ، وقرطبة ، وقرأ عليه ، وسمع منه ، وأجاز له 
  97".المفهم "    وقد ذكره في 

 هــ ،    633: أبو إبراهيم تقي الدين عوض بن محمود الحميري البوستي المالكي ، توفّي سنة              / 9   
  99" .المفهم " وقد ذكره القرطبي في 98.سمع منه القرطبي بمصر 

 632: سين مرتضى بن العفيف حاتم بن المسلم الحرثي المـصري ، تـوفّي سـنة                أبو الح  /10   
   100.ـه

  101" .المفهم "    ذكره القرطبي في 

                                                                                                                                                                                           
   ] .3/88 ، معجم المؤلّفين 7/27شذرات الذّهب  / [  92
93  ] /4/480. [   
   ] .2/128 ، معجم المؤلفين 68/الديباج ص/ [  94
   ] .6/191 ،  الأعلام للزركلي 2/379 ، نفح الطّيب 68/الديباج ص/ [  95
   ] .69/الديباج ص/ [  96
97  ] /1/103. [   
   ] .8/139شتبه  ، توضيح الم3/412التكملة / [  98
99  ] /1/104. [   

 ، 23/11 ) 1990=1410 مؤسسة الرسـالة  7/ط( سير أعلام النبلاء ، للذّهبي ، تحقيق شعيب الأرناؤوط وآخرين / [  100
   ] .7/265شذرات الذّهب  

101  ] /1/104. [   
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:  سـنة    ، المعروف بابن حجة المقرئ ، تـوفّي        102أبو جعفر أحمد بن محمد القيسي القرطبي      / 11   
  .هـ642

: نذري المصري الشافعي ، توفّي سنة       أبو محمد زكي الدين عبـد العظيم بن عبـد القوي الم         / 12   
  :فقال " المفهم "ذكره أبو العباس في  103. هـ 656
قالـه شـيخنا    . حبـل يعلّـق ، فيركبه الصبيان ، يلعبـون عليـه          : الأرجوحة  : ويقـال     (( 

   105. ... ))وقع في مختصر شيخنا المنذري لكتاب مسلم  . (( 104  ))المنذري الشافعي
: لفضل أحمد بن عبد العزيز بن الحسين بن الحباب التميمي السعدي المالكي ، توفّي سنة            أبو ا / 13   

  107" .المفهم "  ذكره أبو العباس في 106. هـ 648
أبو بكر محمد بن يوسف بن مفرج بن سعادة ، من أهل إشبيلية ونزل تلمسان ، لقيه أبـو                   / 14   

  108.ر سنة ستمائة العباس بتلمسان ، وأجاز له في شهر ربيع الآخ
محمد بن عثمان بن سعيد ، من أهل فاس يعرف بابن يقيميس ، ويكنى أبا عبد االله ، تـوفي                    / 15   

  109. هـ 601: روى عنه أبو العباس القرطبي سنة .  هـ ، أو بعدها بيسير 608: سنة 
ويعــرف  يحيى بن سعيد بن مسعود المقرىء ، أندلسي نزل تلمسان ، ويكنى أبا زكريـاء                / 16   

بالقلني ، لقيه أبو العباس بتلمسان ، وقرأ عليه آيات من القرآن بالقراءات السبع ، وأجاز له في جمادى     
  110. هـ 600الأولى عام 
  :    تنبـيه 

                                                           
   ] .39/ ، التذكرة ص1/256 ، معجم المؤلّفين 1/383في طبقا اللّغويين والنحاة للسيوطي بغية الوعاة / [  102
   ] .23/319 ، سير أعلام النبلاء 876-2/875طبقات فقهاء الشافعية ، لابن كثير / [  103
104  ] /4/122. [   
105  ] /4/132. [   
   ] .8/55 ، الوافي بالوفيات 5/240شذرات الذّهب / [  106
107  ] /1/104. [   
   ] .2/86 التكملة لكتاب الصلة [/  108
   ] .2/162كملة  تال/ [  109
  ] . 4/186المصدر السابق / [  110
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 من شيوخ أبي العباس القرطبي      شبيليلإعبد الحق ا  أنّ  ؛   111   ذكر محمد بن محمد مخلوف رحمه االله        
عبد االله بن محمد بن أحمد الطّريقي ؛        :  فضيلة الدكتور    112" شف القناع   ك"  وتبعه محقّق    رحمه االله   

  : وهذا لا يصح لما يلي 
أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد االله بن حسين بن سـعيد الأزدي الإشـبيلي ،                   :    أولا  
عباس القرطبي لمّـا    فيكون عمْر أبي ال    . 113 هـ   581: بابن الخراط ، توفّي رحمه االله سنة        : يعرف  

توفّي عبد الحق الإشبيلي ثلاث أو أربع سنوات ، ويستبعد في مثل هذه السن الأخذ والتحصيل على                 
  .الشيوخ 
 547المذكور في ترجمة عبد الحق أنه رحل إلى مدينة بجاية واستوطنها ، وكان ذلك قبـل                 :    ثانيا  

فعلى هذا لا يمكن لأبي العباس الّذي ولد         . 114 "ة  عنوان الدراي " هـ ، بناء على ما ذكره صاحب        
  .بقرطبة وقضى فترة الصبا فيها من أن يلتقي بعبد الحق الإشبيلي 

  
  

 في سـياق تحقيـق موضـع        115" المفهم  " ذكر أبو العباس القرطبي عبد الحق الإشبيلي في         :    ثالثا  
  :قال " صحيح مسلم " اختلفت فيه نسخ رواة 

 أبي ذر بن مسعود الخشني ، عن أبي محمد عبـد الحـق ،               شيخنايته كذلك من طريق     وقد رو    (( 
  )) . في ذلك الكتاب " الأحكام " صاحب كتاب 

   فلو كان من شيوخه لصرح بذلك كما صرح في شيخه أبي ذر ، وفي باقي شيوخه الّذين ذكرهم                  
  " .المفهم " في 

  116)) . عبد الحق ذكر علّتهما أبو محمد: (( ...    وقال 

                                                           
   ] .194/صشجرة النور / [  111
   ] .11/ص/ [  112

 هــ ، و الـديباج   582:  ، وتاريخ وفاته فيـه  73/ ، عنوان الدراية ص257ـ2/256فوات الوفيات : [ كما في /  113
 . ] 4/243 ، و العبر 4/271 ، شـذرات الذّهب 176/المـذهب ص

   ] .75/ص/ [  114
   ] .4/480المفهم  / [ 115
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عبد الرحمن بن بشر ، وهو أيضا مجهول على ما ذكره أبو            : وقد رواه رجل يقال له      : (( ...   وقال  
 د عبد الحق117)) .محم   

   118)) .قيل هو حديث ضعيف على ما قاله أبو محمد عبد الحق وغيره : ((    وقال 
  119 .   فتلخص أنّ عبد الحق شيخ شيخه 

    
  
  
  
  
  
  .تلاميذه : مطلب الثّاني ال   

   لقد سبق وأن ذكرنا أنّ أبا العباس رحمه االله جلس للتدريس بقرطبة في الشطر الأول مـن حياتـه                   
  .العلمية ، ثمّ جلس مرة ثانية للتدريس بالإسكندرية بعد رحلته إليها ، واستقراره فيها 

  .ائلا من طلبة العلم ليأخذوا عنه    ولا شك أنّ مترلة القرطبي العلمية تستجلب كما ه
  :   قال ابن فرحون رحمه االله 

وأخذ عنه الناس   وكان يشار إليه بالبلاغة ، والعلم ، والتقدم في علم الحديث ، والفضل التام ،                   (( 
  120 )) .من أهل المشرق والمغرب
  :   وقال المقري رحمه االله 

  121)) . صيته ، وأخذ الناس عنه ، وانتفعوا بكتبه ثم انتقل إلى المشرق ، واشتهر ، وطار   (( 
  :    إلاّ  أنّ كتب التراجم لم تعين لنا منهم إلاّ القليل ، وهم 

      122. هـ 671: أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي ، توفّي سنة / 1   
                                                                                                                                                                                           

  ] .2/19 المصدر السابق  / [ 116
  ] .5/224المصدر السابق / [  117
   ] .5/350المصدر السابق / [  118
  ] . ففيه ما يشير إلى ذلك 2/162التكملة : راجع / [  119
   ] .69/ الديباج ص/ [  120
   ] .2/1089نفح الطّيب / [  121
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   123.ه في مؤلّفاته    وهو أشهر تلاميذه ، وأكثرهم ملازمة له ، وقد أكثر من ذكر
  :    قال المقري 

في شرح مسلم بعض هذا     " المفهم  " سمع من الشيخ أبي العباس أحمد بن عمر القرطبي صاحب              (( 
   124)) .الشرح 

  125. هـ 705: أبو محمد شرف الدين عبد المؤمن بن خلف الدمياطي الشافعي ، توفّي سنة  /2   
     126)) .مشيخته ((    ذكر أبا العباس القرطبي  في 

   127)) .أخذت عنه ، وأجاز لي مصنفاته : ((    قال 
  .أبو الحسن بن يحي القرشي / 3   

  :   قال ابن فرحون 
  128)) .الحافظ أبو الحسن بن يحيى القرشي ، وذكره في معجم شيوخه : كتب عنه    (( 

وت بالجمال قاضي القضاة المالكيـة      محمد بن سليمان بن سومر ، أبو عبد االله الزواوي ، المنع           / 4   
  129. هـ 719: بالشام سمع من أبي العباس القرطبي ، توفّي سنة 

  .يونس بن عيسى بن جعفر بن محمد الهاشمي الأرمنتي / 5   
  :130   قال ابن حجر العسقلاني رحمه االله 

                                                                                                                                                                                           
   ] .309-2/308الديباج / [  122
  : انظر على سبيل المثال /  123
 ،  4/11 ،   3/25 ،   2/248 ،   1/168)  دار إحياء التراث العربي      2/ط( الجامع لأحكام القرآن ، لأبي عبد االله القرطبي            [ 

5/19 ، 6/31 ، 7/40 ، 8/6 ، 11/27 ، 12/175 ، 15/150. [   
  ] .2/685نفح الطّيب / [  124
:  رقـم  183-182/ص ) 1996=1416 دار الفكر 1/ط( ال الدين عبد الرحيم ية ، للإسنوي جمـطبقات الشافع/ [  125
   ] .1144 ، تذكرة الحفّاظ ، للذّهبي 511

 4/594 ) 1993=1413 مؤسسة الرسالة 2/ط( الجواهر المضية ، لابن أبي الوفاء ، تحقيق الدكتور عبد الفتاح الحلو/ [  126
. [  

   ] .69/  ، الديباج ص2/1089النفح / [  127
   ] .69/الديباج ص/ [  128
   ] .327-326/الديباج ص/ [  129
  .  هـ 852: شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد المعروف بابن حجر ، الحافظ ، المحدث ، المؤرخ  توفّي سنة /  130
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صدر ، سمع من أبي     كان فقيها فاضلا قليل الكلام كثير الحشمة واسع ال        : قال الكمال الأدفوي       (( 
  131)) . هـ 724: العباس القرطبي ، توفّي سنة 

  
  
  
  
  

  .مؤلّفاته :    المطلب الثّالث 
لقد خلّف لنا أبـو العباس القرطبي رحمه االله موروثا علميا مهما ، إلاّ أنه لم يصلنا منه إلاّ القليل ،                       

  :  يلي والكتب أبناء العلماء الخالدة ، وما اطّلعت عليه منها ما
   . من سورة المائدة90/جزء في تفسير الآية / 1   

  :   قال رحمه االله 
  132)) .وفي الآية مباحث كثيرة ، سنكتب فيها إن شاء االله تعالى جزءا مفردا    (( 

الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام ، وإثبات نبوة نبينا محمد عليـه الـصلاة                / 2   
   . والسلام

  133" .المفهم "    هكذا سماه في 
  :    وسماه بكيفيات أخرى ، وهي 

، الإعلام بصحة نبـوة     135 ، الإعلام بمعجزات النبي عليه الصلاة والسلام         134   الرد على النصارى  
  .137، الإعلام 136محمد عليه أفضل الصلاة والسلام 

                                                                                                                                                                                           
 ] 211-1/210معجم المؤلفين   .[ بة  فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، الإصابة في معرفة الصحا         :    له مؤلّفات كثيرة منها     

.  
 ] 6/263) 1972 إدارة المعارف العثمانية 2/ط. ( الدرر الكامنة ، للعسقلاني ، تحقيق الدكتور محمد عبد المعيد خان / [  131

.  
   ] .5/256المفهم / [  132
   ] .7/404المصدر السابق / [  133
   ] .5/203 صدر السابقالم/ [  134
   ] .4/570 المصدر السابق/ [  135
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  . جزء في أحكام كراء الأرض / 3   
   :   قال رحمه االله 

   138 )) .وقد كتبنا في هذه المسألة جزءا حسنا    (( 
   .جزء في حكم الطّلاق الثّلاث / 4   

  :    قال رحمه االله 
   139 )) .وقد أشبعنا القول في هذه المسألة في جزء كتبناه في هذه المسألة سؤالا وجوابا    (( 

  .إظهار إدبار من أجاز الوطء في الأدبار / 5   
   :    قال رحمه االله

: وقـد حكـينا نص ما نقل عن مـالك من ذلك في جـزء كتبـناه في هذه المسألة سميناه                    (( 
وذكرنا فيه غاية أدلّة الفريقين ، ومتمـسكاتهم مـن           . "إظهار إدبار من أجاز الوطء في الأدبار        " 

 وقف على ذلك قضى منه  من. الكتاب والسنة ، على طريقة التحقيق ، والتحرير ، والنقل ، والتحبير             
  140)) .العجب العجاب ، وعلم أنه لم يكتب مثله في هذا الباب 

  :    وقال تلميذه أبو عبد االله القرطبي رحمه االله 
أبو الفرج بن الجوزي    _ الأحاديث الواردة في تحريم إتيان النساء في الأدبار         : أي  _ وقد جمعها      (( 

إظهار " ، ولشيخنا أبى العباس أيضا في ذلك جزء سماه            " ل المكروه   تحريم المح : " بطرقها في جزء سماه     
   141 " )) .إدبار من أجاز الوطء في الأدبار

  .شرح التلقين / 6   
                                                                                                                                                                                           

   ] .6/50المصدر السابق / [  136
 84-83/ص... مسائل العقيدة : رميان الرميان ، في أطروحتـه / د حقّق دـــوق. 148 ، 6/52المصدر السابق / [  137
العبـاس ،   أحمد حجازي السقا ، عن دار التراث العربي ، ولم ينسب إلى أبي              / هو الكتاب المطبوع بتحقيق د    "  : الإعلام  " ؛ أنّ   

تثليث الوحدانية في معرفة االله ، وقد تهجم فيه علـى  : أنّ أحد النصارى ألّف كتابا سماه      : وذكر أنّ سبب تـأليف الكتـاب هو       
  ] .دين الإسلام ، وانتقصه ، فتصدى له القرطبي ، ورد باطله ، ودحض شبهه بهذا الكتاب 

   ] .4/408المفهم / [  138
   . ]4/238فهم الم/ [  139
   ] .4/157المصدر السابق / [  140
   ] .3/95الجامع لأحكام القرآن / [  141



 38 

  :   في مسألة فرض الرجلين في الوضوء ، قال رحمه االله 
  142)) . على تمامه أعان االله" شرح التلقين " وقد طولنا النفس في هذه المسألة في كتابنا في    (( 

  .الجامع لمقاصد علم الأصول / 7   
  : ، وكرر ذكره فيه ، بأسماء مختصرة ، منها 143" المفهم "    ذكره بهذا الاسم في 

  
  
  

   146" . علم الأصول "  ، 145" أصول الفقه " ، 144" الأصول    " 
  .   وسيأتي الحديث عن هذا الكتاب مفصلا في الفصل الثّالث 

  .لقناع عن حكم الوجد والسماع كشف ا/ 8   
  . عبد االله بن محمد الطّريقي :  هـ  ؛ بتحقيق فضيلة الدكتور 1411:    وقد طبع عام 

  .   وسيأتي الكلام عنه مفصلا في الفصل الثّالث 
  .مختصر صحيح البخاري / 9   

  :148" كشف الظّنون " رحمه االله في 147   قال مصطفى بن عبد االله 
مختصر الشيخ الإمام جمال الدين أبي بالعبـاس        :  البخاري مختصرات غير ما ذكر منها        ولكتاب   (( 

  )) .إلخ ... الحمد الله الّذي خص أهل السنة بالتوفيق : أوله ... أحمد بن عمر الأنصاري القرطبي 
  هل شرح أبو العباس القرطبي مختصر البخاري ؟ :    فرع 

                                                           
   ] .1/496المفهم / [  142
143  ] /1/109  . [   

ي العباس القرطبي ، تحقيق الدكتور عبد االله بـن محمـد   ـــــ ،  كشـف القناع ، لأب122 ، 1/111المفهم / [  144
  ] .  78/ص ) 1991=1411/ 1ط( الطّريقي 

  ] .1/186لمفهم ا/ [  145
   ] .1/187المصدر السابق / [  146
  .  هـ 1067: مصطفى بن عبد االله المعروف بحاجي خليفة ، مؤرخ ، عارف بالكتب ومؤلّفيها توفّي سنة /  147
  ] .871-3/870معجم المؤلفين    [ 
148  ] /1/554. [   
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ين الده    ذكر تلميذه شرف الدحيحين " اختصر : مياطي ؛ أن149.وشرحهما " الص   
   قال الدكتور عبد االله بن محمد بن أحمد الطّريقي في ترجمته لأبي العباس القرطبي في مقدمة تحقيقـه                  

   : 150" كشف القناع عن حكم الوجد والسماع : " لـ 
  )) .يظهر لي أنه لم يشرح إلاّ صحيح مسلم فقط    (( 

 دليلا على ما ظهر له ، مع أنّ الّذي أخبر بذلك الشرح هو من تلاميذه المبرزين ، وعدم                      ولم يذكر 
العلم بالشيء لا يقتضي العلم بعدمه ، اللّهم إلاّ إذا كان المقصود بالشرح في كلام الدمياطي شـرح                  

ا المختصر  ون ما ظهـر للدكتور عبـد االله الطريقي صحيحا ، فإنه ورد ذكـر هذ            ـالغريب ، فيك  
  : ، للمستشرق الألماني بروكلمان هكذا 151" تاريخ الأدب العـربي " في 
  152)) .مختصر صحيح البخاري ، وشرح غريبه ((    

 154 ، والزركشي  153" فتح البـاري   : " ظ ابن حجر في     ـــــــوارد الحاف ـ   وهو من م  
  .155" النكت : " في 
  156.تلخيص كتاب مسلم / 10   

  " .المفهم "  في كتابه    وهو الّذي شرحه
  .   وسيأتي الكلام عنه بالتفصيل في الفصل الثّالث 

  .الجدل / 11   
   . 157" البحر المحيط "    ذكره الزركشي رحمه االله في 

                                                           
   ] .69/الديباج ص/ [  149
  ] .8:  الحاشية رقم 11/ص: [ انظر /  150
  ] .3/176: [  انظر / 151
   ] .961:  ، رقم 247/تراث المغاربة في الحديث النبوي وعلومه ص: [ انظر /  152
   ].1136:  ، ومعجم المصنفات الواردة في فتح الباري 11/520 ، 10/100 ، 2/185 : [انظر /  153

.  هـ   794: توفّي سنة   . فقيه ، أصولي ، محدث       . و عبد االله محمد بن بهادر بن عبد االله الزركشي الشافعي          ـبدر الدين أب  / 154 
  ] .175-3/174معجم المؤلفين . [ البحر المحيط في أصول الفقه ، البرهان في علوم القرآن ، وغيرهما : له 

   ] . 1/170: [ انظر /  155
   ] .1/557كشف الظّنون / [  156
   ] .5/225: [ انظر /  157
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  .الوصول / 12   
  . 159" جامع التحصيل "  ، وفي 158" تحقيق المراد "    نسبه إليه الحـافظ العلائي رحمـه االله في 

  : كتاب في علم الأصول ؛ لأمرين ويظهر أنه

  .كلاما في علم الأصول _ في الموضعين المشار إليهما سابقا _ أنّ العلائي نقل عنه : الأول 

والعنـاوين أنساب الكتب ، تعرف بها ، وتـدلّ         _ كما هو ظاهر    _ أنّ العنوان مختصر    :    الثّاني  
صول ، أو نحو ذلك ، مما يطابق ظاهرة السجع          إلى علم الأ  : _ مثلا  _ على مضمونها ، فتكون تتمته      

  .في عناوين الكتب 
   ، أو أنه غيره ؟ " الجامع لمقاصد علم الأصول "وهل هو كتاب 

  .ليس لدي جواب على هذا السؤال ، واالله أعلم بحقيقة الأمر 
  .المفهم لما أَشْكَلَ من تلخيص كتاب مسلم / 13   

  .ث العلمي لأبي العباس القرطبي رحمه االله وهو أكبر كتاب وصلنا من المورو

 هـ ، من طرف دار ابن كثير ، ودار الكلم الطيب بتحقيق محـي الـدين                 1417   وقد طبع عام    
  .مستو وآخرين 

   .   وسيأتي الكلام على هذا الكتاب مفصلا ؛ في الفصل الثّالث 
   160 .ربعين يوماجزء في شرح حديث أنّ شارب الخمر لا تقبل منه صلاة أ/ 14   

     
  
  
  

  
  

                                                           
   ] .81/ص: [ انظر /  158
  ] .26/ص: [ انظر /  159

  ] .1/257المفهم  [ /  160
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  المبحث الرّابع

  
  .وفاته ، وثناء العلماء عليه 

  
  :يشتمل هذا المبحث على مطلبين 

  
  .وفاته : المطلب الأوّل 

  
  .ثناء العلماء عليه : المطلب الثّاني 

  
  
  
  
  
  
  

  .وفاته :    المطلب الأوّل 
 حياة العالم غنيمة ، وموته مصيبة ، وأنّ            مما لا يخفى على من عرف قدر العلم ، ومترلة العلماء ؛ أنّ            

  .العالم إذا مات فقد ذهب معه علم كثير 
  : سمعت رسول االله صلّى االله عليه وسلّم يقول :    عن عبد االله بن عمرو بن العاص قال 

... )) إنّ االله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ، ولكن يقبض العلم بقبض العلمـاء                    (( 
.161  

  .   ومن العلماء الّذين أصيبت الأمة الإسلامية بموتهم ؛ أبو العباس القرطبي رحمه االله تعالى 
                                                           

  ] .2673:  ، مسلم كتاب العلم باب رفع العلم وقبضه 100: البخاري كتاب العلم باب كيف يقبض العلم / [  161
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ه وإن أفلت شمسه ، فقد أذنت بطلوع جديد ، نورها يسطع من أسطر كتبــه الّــتي                  ـ   ولكن
  : قيل قد ونافعة مهمة ، مع قلّتها ، وهي خلّفها 

  .ل ــــــــ يقال له قليل منك يكفيني    وقليلك لاــــــــقلي
  :   وهو وإن مات الموتة الّتي كتبها االله عليه فهو حي بعلمه ، كما قيل 

  الناس موتى وأهل العلم أحياءُ
عـدة ، في مدينـة       هـ ، في شـهر ذي القَ       656:    توفّي أبـو العباس القرطبي رحـمه االله سنة        

        ة بمصر ، وعمره ثمان وسبعون سنة ، قضة مباركة      الإسكندريدراسـة وتدريـسا    _ ى فيه حياة علمي
  .لا يزال خيرها جاريا إلى يوم الناس هذا _ وتأليفا 

  :وقد اختلف في يوم وفاته من ذلك الشهر على أقوال ثلاثة 

       162.في الرابع من ذلك الشهر : أحدها 
  163.في اليوم الرابع عشر : ثانيها 
  164.في اليوم الرابع والعشرين : ثالثها 

إلاّ ابن فرحون رحمه االله ، فقد ذكـر أنّ وفاتـه   _ ممن اطّلعت عليهم _    ولم يخالِف في سنة وفاته  
  .ولم يتابع على هذا ، فلعلّه وهم ، أو تصحيف .  هـ 626: كانت سنة 

  .ثناء العلماء عليه :    المطلب الثّاني 
، فواحدة منـها تكفـي    165لم الشامخ     لقد سبق وأن ذكرت كلمات العلماء في الثّناء على هذا الع          

  لإثبات فضله ، وعلمه ، وتقدمه ، فكيف إذا اجتمعت ؟ 
  :   وسأذكرها ملخصة في سياق واحد 

الإمام العلاّمة المحدث الفقيه الأصولي اللّغوي البليغ المحقّق الثّقة العمدة المتفنن الفهامة عـالم              :    فهو  
  .فعة أحد المتأخرين من أئمة المالكية الإسكندرية صاحب التصانيف النا

                                                           
   ] .2/615نفح الطّيب / [  162
   ] .1/95 ) 1954=1374 ، سنة 1/ط( ذيل مرآة الزمان ، لموسى اليونيني / [  163
   ] .1/545قريزي المقفّى الكبير للم/ [  164

  ] .31/ص: [ انظر /  165
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  .      رحمه االله ، ونور االله ثراه ، وجعل الفردوس متقلّبه ومثواه 
   اللّهم اغفر لأبي العباس القـرطبي وارفع درجته في المهديين ، وتقبل منه سعيه واجـزه خـير                 

   .الجزاء 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الثّالث
   آتب أبي العبّاس القرطبيدراسة تفصيليّة موجزة لبعض

  
يشتمل هذا الفصل على تمهيد ، وثلاثة مباحث ، وآلّ مبحث تضمّن مطالѧب              

:  
  

  .تمهيد 
  

  ".آشف القناع عن حكم الوجد والسّماع  " آتاب : المبحث الأوّل 
  

  " .تلخيص آتاب مسلم " آتاب : المبحث الثّاني 
  

  " .يص آتاب مسلم المفهم لما أشكل من تلخ" آتاب :  المبحث الثّالث 
  
  
  



 44 

  
  :   تمهيد 

ة تفصيلية موجزة لبعض الكتب المطبوعة لأبي العباس القـرطبي          ـــاول هذا الفصل دراس   ـ   يتن
  : رحمه االله وهي 

  .كشف القناع عن حكم الوجد والسماع / 1
  .تلخيص كتاب مسلم / 2
  .   المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم / 3

أبي العباس القرطبي رحمه االله ، و رتبـت هـذا           عن  لنا جوانب علمية مهمة     وهذه الدراسة تكشف    
  .الفصل في ثلاثة مباحث ، درست كلّ كتاب في مبحث مستقلّ 

     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الأوّل
  .آشف القناع عن حكم الوجد والسّماع 

  
   تضمّن هѧذا المبحѧث ثلاثѧـة مطالѧب ؛ تناولѧت فيهѧا بيѧان عنѧوان الكتѧـاب ،                     

  :ونسبته ، وموضوعه ، وأهمّيته ، ومنهجه ، وهي آالتّالي 
  .عنوانه ونسبته :   المطلب الأوّل 
  .سبب تأليفه ، وموضوعه ، وأهمّيته : المطلب الثّاني 
  .منهجه : المطلب الثّالث 
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  .عنوانه ونسبته :    المطلب الأوّل 
  .عنوانه :    أوّلا 

ح مؤلّفه بذلك كشف القناع عن حكم الوجد والسماع ، كما صر.  
  " : كشف القناع " قال في مقدمة 

     166" )) .كشف القناع عن حكم الوجد والسماع : " وسميته بـ (( 
  .صحّة نسبته إلى أبي العبّاس القرطبي :    ثانيا 

  : لا شك قي نسبة الكتاب إلى القرطبي ، فقد نسبه إليه جماعة من أهل العلم ، منهم 
   .169) حاجي خليفة (  ، ومصطفى بن عبد االله 168، والمقري 167نشريسي    الو

  .سبب تأليفه ، وموضوعه ، وأهمّيته :    المطلب الثّاني 
  : 170سبب التّأليف :    أوّلا 

سماع الغناء المحرم ، وآلات الملاهي المحرمة ، بحيث كـان           :    انتشرت ظاهرة فاسدة في زمانه وهي       
أن " بعض الإخوان الفضلاء والسادة الفقهـاء       "  الفساد والضلال ، فطلب منه       لهما أثر بالغ في نشر    

يؤلّف كتابا يبين فيه الحكم الشرعي في السماع الشيطانيّ ، فاستخار االله تعالى فألّف هـذا الكتـاب         
     .المبارك 

                                                           
   ] .3/645المفهم :  ، وذكره في 43/ ص/ [  166

توفّي . أبو العباس أحمد بن يحي بن محمد الونشريسي المالكي ، فقيه : والونشريسي هو . ]  76-11/75المعيار المعرب / [  167
   ] .1/395معجم المؤلّفين [ .   هـ 914: سنة 
   ] .2/615نفح الطّيب / [  168
   ] .2/1493كشف الظّنون / [  169
   ] .43 ـ 41/كشف القناع ص: راجع / [  170
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  .موضوعه : ثانيا    
  .   حكم سماع الأغاني والملاهي 

  
  .لكتاب أهمّية هذا ا:    ثالثا 

  .   تظهر أهمّية هذا الكتاب في ثناء العلماء عليه ، واستفادتهم منه 
  : رحمه االله 171   قال الصفدي 

     172  )) .أجاد فيه وأحسن" كشف القناع عن الوجد والسماع : " وله كتاب    (( 
  :    وقال مصطفى بن عبد االله أفندي رحمه االله 

 " ))   ماع كشف القناع عن الوجد والس " اس أحمد بن عمر القرطبيلأبي العب...  
  173 )) .أجاد فيه وأفاد   

  :   وممن استفاد منه 
  175" .كف الرعاع عن محرمات اللّهو والسماع : "  في كتابه 174   ابن حجر الهيتمي

  177" .رد المحتار " في 176) ابن عابدين (    و محمد أمين بن عمر 
  .منهجه :    المطلب الثّالث 

سابقة ، ومسائل ، وخاتمة ، مراعيا       :    بحث القرطبي هذا الموضوع بطريقة علمية جيدة ، فقسمه إلى           
  : 178فيها ما يلي 

                                                           
له مؤلّفـات  .  هـ 764: توفّي سنة . مؤرخ ، أديب ، لغوي . أبو الصفاء خليل بن أيبك بن عبد االله الصفدي الشافعي /  171

  ] .1/680معجم المؤلّفين . [ وامض الصحاح للجوهري الوافي بالوفيات ، نصرة الثّائر على المثل السائر ، غ: كثيرة منها 
  ] . للمقري 2/615نفح الطّيب :  ، ومثله في 7/265الوافي بالوفيات : في / [  172
   ] .2/1493كشف الظّنون / [  173
: توفّي سـنة  . وم فقيه مشارك في أنواع من العل. أبو العباس أحمد بن محمد بن محمد ابن حجر الهيتمي الأنصاري الشافعي /  174
تحفة المحتاج لشرح المنهاج للنووي في الفقه الشافعي ، الفتاوي الحديثة ، الفتح المـبين في                : له تصانيف كثيرة ؛ منها      .  هـ   973

  ] .1/293معجم المؤلّفين . [ شرح الأربعين للنووي 
  .وغيرها  ] 33/ص/ [  175
   ]. 3/145معجم المؤلفين . [  هـ 1252: نفي ، فقيه أصوليّ ، توفّي سنة محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الح/  176
177  ] /1/407. [   
   ] .8-7/ص" كشف القناع "  مقدمة المحقّق لـ : [ راجع /  178
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  .حرر محلّ النزاع في المسألة / 1   
  .ذكر الدليل وأوضح وجه الدلالة منه / 2   
  .أورد على الدليل أسئلة ثمّ أجاب عنها / 3   
  .لف ، وناقشه مناقشة علمية ذكر دليل المخا/ 4   
  .ختم بحثه بنتيجة ما توصل إليه / 5   
لم يذكر حكم السماع فقط ، بل ذكر مسائل كثيرة في الباب تشمل حكم الـسماع وبيـان      / 6   

الغناء وحكمه ، وقراءة القرآن بالألحان ، وحكم سماع الغناء من المرأة والأمرد ، وحكم سماع آلات                 
الرقص والتواجد وتمزيق الثّياب وإلقاء الخرقة في حال الـسماع ، ثمّ خـتم ذلـك                الملاهي ، وحكم    

  .بالتحذير من البدع وبيان سماع السلف وأحوالهم عند سماع القرآن 
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الثّاني
  .تلخيص آتاب مسلم 

  
  :وقد تضمّن هذا المبحث ثلاثة مطالب آالمبحث السّابق واللاّحق  

  
  .عنوانه ، و نسبته : لأوّل المطلب ا

  .سبب تأليف التّلخيص ، وأهمّيته : المطلب الثّاني 
  .منهجه في هذا التّلخيص : المطلب الثّالث 
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  .عنوانه ، و نسبته :    المطلب الأوّل 
ة تبدأ عناية أبي العباس القرطبي رحمه االله بصحيح مسلم من قرطبة ، فيرويه قراءة وسـماعا وإجاز                  

  :، عن شيخين كبيرين من شيوخ قرطبة هما 
الشيخ الفقيه القاضي المحدث الثّقة الثّبت أبو الحسن علي بن الشيخ الزاهد الفاضل المحدث المقيد               / 1   

  .أبي عبد االله محمد بن علي بن حفص اليحصبي 
 سليمان بن داود بن حوط االله        الشيخ الفقيه القاضي الأعدل العلم الأعلم أبو محمد عبد االله بن          / 2   

  . هـ 607: في مدة آخرها سنة 
صـحيح  "    ثمّ رواه بمصر عن الشيخ الشريف أبي المفاخر سعيد بن الحسين المأموني الهـاشمي راوي            

  . بمصر " مسلم 
  .   كما رواه عن غير واحد من الثّقات الأعلام قراءة وإجازة بأسانيد كثيرة 

  : ه بصحيح مسلم راوية ؛ فقد اعتنى به دراية ، قال    وإلى جانب اعتنائ
   180)) .في التفقّه فيه بعض سادات الفقهاء 179وثافنت   (( 

  .اسمه :    أوّلا 
تلخـيص  المفهم لما أشكل مـن      " ، كما يدلّ عليه عنوان شرحه       "تلخيص كتاب مسلم    : "    هو  

   " . كتاب مسلم
  .نسبته :    ثانيا 

  : إلى أبي العباس عدد كثير من العلماء ؛ منهم " تاب مسلم تلخيص ك"    لقد نسب 
                                                           

   ] .1/97المعجم الوسيط . لازمه حتى عرف باطن أمره : ثافن الرجلَ / [  179
   ] .1/103التلخيص / [  180
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  181.   ابن فرحون ، وعبد القادر بن أبي الوفاء الحنفي 
  " .المفهم "    ويؤكد ذلك ما سيأتي عند الكلام على كتاب 

  
  .سبب تأليف التّلخيص ، وأهمّيته :   المطلب الثّاني  

  .سبب تأليفه :    أوّلا 
أليف الكتاب ، قد يكون بلسان الحال ، أو بلسان المقال ، فمن الأول أن يرى العالم                    الداعي إلى ت  

كتابا ناقصا يحتاج إلى إكمال ، أو صعبا يحتاج إلى شرح ، أو طويلا تقاعست الهمم عن الاسـتفادة                   
  .منه يحتاج إلى اختصار وتهذيب ، أو غير ذلك من مقاصد التأليف ، فيؤلّف من أجل ذلك كتابا 

  ومن الثّاني أن يطلب التلاميذ من شيخهم ، أو أهل الخير والصلاح ممن يلتمسون منه أهلية التأليف                  
  .والبحث ، ليكتب في الموضوع المطلوب لما له من الأهمّية والنفع 

  :   هذا وقد اجتمع لأبي العباس القرطبي رحمه االله السببان ؛ كما يدلّ عليه قوله 
صرت الهمم في هذا الزمان عن بلوغ الغايات من حفظ جميع هذا الكتاب ، بما اشـتمل                 لمّا تقا    (( 

عليه من الأسانيد والروايات أشار من إشارته غنم ، وطاعته حتم إلى تقريبه على المتحفّظ وتيـسيره                 
سفر عن  على المتفقّه ، بأن نختصر أسانيده ، ونحذف تكراره ، وننبه على ما تضمنته أحاديثه بتراجم ت                

   182... )) .معناها ، وتدلّ الطّالب على موضعها وفحواها 
   .أهمّيته :    ثانيا 

  :  أبو محمد عبد القادر بن محمد بن نصر االله القرشي الحنفي رحمه االله تعالى    قال
      183)) .وقد رأيت هذا المختصر نفيسا جدا حاويا لجميع روايات أصله    (( 

  184" .صحيح مسلم " ر القرطبي رحمه االله حلقة في سلسة مختصري    وبهذا المختصر صا
  
  

  .منهجه في هذا التّلخيص :    المطلب الثّالث 
                                                           

   ] .4/593 ، الجواهر المضية 68/الديباج ص/ [  181
   ] .1/104التلخيص / [  182
   ] .4/594الجواهر المضية في طبقات الحنفية / [  183

ه في الصحيح وأثره في علم الحديث ، لأبي عبيدة مشهور بن حسن ــــــــاج ومنهجـالإمام مسلم بن الحج/ [  184
   ] .2/620 ) 1996=1417 دار الصميعي 1/ط( 
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فــي  " صحيح مـسـلم  "  أبو العباس القرطبي رحمه االله عن منهجه في تلخيصه لـ  عربلقد أ    
  : ، ويمكن عرضها على الترتيب الآتي 185" التلخيص "  مقدمة 

  . الأحاديث بتراجم تشير إلى معناها تصدير/ 1   
الإمام مسلما ، إلاّ في كتاب      _ في ترتيبها   _    وهذه التراجم ؛ هي الأبواب ، وأما الكتب فقد اتبع           

، ووضعه بعد الحج ، إظهارا لأهمّيته ، واقتناعا بما يعتبره           " الصحيح  " الجهاد ، فإنه نقله من مكانه في        
هاد في سبيل االله هو الركن السادس من أركان الإسلام ، بعـد الـشهادتين               بعض العلماء من أنّ الج    

   186.والعبادات الأربع 
  .اختصار الإسناد ، بالاقتصار على ذكر الصحابي ، إلاّ إذا دعت حاجة إلى ذكر غيره / 2   
ئـدة علـى    حذف المكرر ، مع اتقاء أكملها مساقا وأحسنها سياقا ، مع إلحاق الروايات الزا             /3   

  187.الأصل من رواية نفس الصحابي ، ولكن من طريق أخرى 
   .تقديم بعض الأحاديث ، أو تأخيرها حرصا على جمع الأحاديث المتشابهة في موضع واحد / 4   
    
  
  
  
  
  
  

  المبحث الثّالث
  .المفهم لما أشكل من تلخيص آتاب مسلم 

لقرطبѧѧيّ العلميѧѧّة الّتѧѧي أآبѧѧر آتѧѧاب فѧѧي ترآѧѧة أبѧѧي العبѧѧّاس ا" المفهѧѧم "    يعѧѧدّ 
وصلتنا ، ولذا فالكلام عنه سيكون أآثر من آلامنا عن الكتب الأخرى ، وقد              

  :أتى هذا المبحث في أحد عشر مطلبا
  .عنوانه ، ونسبته ، وسبب تأليفه :    المطلب الأوّل 

                                                           
185  ] /1/104-105. [   
   ] .1/14" المفهم " مقدمة تحقيق / [  186
   ] .7/414 ، 3/67المفهم  : راجع / [  187
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  .أهمّيته :    المطلب الثّاني 
  .منهجه :    المطلب الثّالث 

  .    شرحه بعلم مشكل الحديث علاقة: المطلب الرّابع 
     .الصّناعة الأصوّليّة : المطلب  الخامس

  .الصّناعة الفقهيّة : المطلب السّادس 
  .الصّناعة الحديثيّة : المطلب السّابع 
  .الصّناعة اللّغويّة : المطلب الثّامن 
  .عقيدته : المطلب التّاسع 
  .موارده : المطلب العاشر 

  .ؤاخذات على الكتاب الم: المطلب الحادي عشر 
  

  .عنوانه ، ونسبته ، وسبب تأليفه : المطلب الأوّل    
   .عنوانه:    أوّلا 

  :    لقد ذكر القرطبي رحمه االله تعالى في مقدمة شرحه عنوان الكتاب فقال 
  188" )) .المفهم لما أَشكل من تلخيص مسلم " وسميته بـ    (( 

  .نسبته  :    ثانيا 
 ، والـذّهبي  190 ، وابن فرحـون 189تلميذه أبو عبد االله القرطبي: د من العلماء منهم      نسبه إليه عد  

 . _ رحم االله الجميع _ 194 ، وحاجي خليفة 193 ، والمقري192، وابن العماد191
  .سبب تأليفه:    ثالثا 

                                                           
   ] .78/ ،  كشف القناع ص1/84المفهم / [  188
   ] .13/236الجامع لأحكام القرآن / [  189
، " )) المفهـم   " :شرح أحسن فيه ، وأجـاد ، سمـاه   " صحيح مسلم " وله على كتاب : ((  ، وفيه 68/الديباج ص/ [  190

تلخيص صحيـح مسلم   " ، وهذا غير صحيح ، بل هو شرح لكتاب          " صحيح مسلم   "شرح لـ   " المفهم  " وكلامه يشير إلى أنّ     
شـجرة النـور الزكيـة في       : للشارح ، كما هو مبين في محلّه ، وقد تبعه على هذا الخطأ ؛ محمد بن محمد مخلوف رحمه االله في                      " 

194/ ة صطبقات المالكي . [   
  ] .  4/226العبر / [  191

مؤرخ . روف بابن العماد ـأبو الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد بن العماد الحنبلي المع: وهو  ] . 3/273الشذرات / [  192
   ] .2/67معجم المؤلّفين . [ شذرات الذّهب في أخبار من ذهب ، وغيره : له .  هـ 1089: تـوفّي ستة . ، فقيه ، أديب 

   ] .2/1089نفح الطّيب / [  193
   ] .1/557كشف الظّنون / [  194
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، وحصل له المقصود من اختصاره رأى       " صحيح مسلم   "    لمّا اختصر أبو العباس القرطبي رحمه االله        
 ؛ أن يشرحه ليجتمع لحافظيه ومقتنيه فهم معانيـه مـع            إتمام المعروف خير من البدء فيه     :  باب   من

  . ألفاظه ومبانيه 
فلما حصل من تلخيص كتاب مسلم وترتيبه وتبويبه المأمول ، وسهل إلى حفظه             ((  :   قال رحمه االله    

ل الس195... )) .بيل إليه على الباحثين وتحصيله الوصول ، رأينا أن نكمل فائدته للطّالبين ، ونسه   
  .أهمّيته :    المطلب الثّاني 

  :   تتبين أهمية هذا الكتاب في الأمور التالية 
  :لقد أثنى على هذا الكتاب كثير من العلماء ، وما ذلك إلاّ لأهمّيته وفائدته :    أولا 

ام النووي رحمه االله تعالى عليه في كثير من         ويكفيه شرفا اعتماد الإم   : ((    قال المقري رحمه االله تعالى      
  196)) .المواضع ، وفيه أشياء حسنة مفيدة 
  :    قال ابن فرحون رحمه االله تعالى 

  197 ... )) .وأجاد ، أحسن فيهشرح " صحيح مسلم " وله على كتاب    (( 
  :هم ، ومنهم ومما يدلّ على أهمّية الكتاب استفادة العلماء منه على اختلاف مذاهب:    ثانيا 

  198 " .تفسيره " تلميذه أبو عبد االله القرطبي المالكي في / 1   
   199.في مواضع كثيرة جدا " فتح الباري " الحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي في / 2   

                                                           
  ] .84-1/83المفهم / [  195

عن موضع صرح فيه بذكر أبي العباس القرطبي " شرح مسلم للنووي " ولقد بحثت فيما استطعت في  . 2/1089النفح / [  196
 قدرت أنه يريد النقل مع عدم التصريح بالذّكر ، وسيأتي بيان هذه              كلام المقري ، ثمّ    ة في ؛ فلم أجد ذلك ، مما أوقع في نفسي الحير         

  " .   إكمال المعلم " الطّريقة في محلّها عندما نتكلّم عن استفادة القرطبي من القاضي عياض من خلال كتابه 
  .ا االله تعالى ، وهذا لم يتيسر لي الآن    ولكن هذه الدعوى تحتاج لإثباتها أو نفيها إلى مقابلة بين شرح القرطبي والنووي رحمهم

لأحمد الحداد أنّ   " الإمام النووي وأثره في علم الحديث       " ثمّ بعد كتابة هذا ، وجدت  ما يؤيد ما ذكرت ، فقد جاء في كتاب                    
  : الإمام النووي رحمه االله لم يستفد من المفهم بتاتا حيث قال 

ي رحمه االله لم يستفد من كتاب المفهم للقرطبي في شرحه هذا البتة ، حيث لم يرجع إليـه ولا في                     تجدر الإشارة إلى أنّ النوو       (( 
 ] 94/للدكتور الرميان ص  ... " مسائل العقيدة   "  ، بواسطة    373/ص)) . موطن واحد من شرحه مع كثرة مراجعه ومصادره         

. 
   ] .68/ الديباج ص/ [  197
   ] .14/27 ، 13/236 ، 11/14 ، 8/4 ، 6/295 ، 4/13: [ في مواضع منها /  198
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    201" .بذل الماعون في فضل الطّاعون "  ، و200" التلخيص الحبير "    و 
  
  

  203" . الفروع "  رحمه االله تعالى في 202بليمحمد بن مفلح المقدسي الحن/ 3   
  " .طرح التثريب "  رحمه االله تعالى في 204عبد الرحيم بن الحسين العراقي الشافعيأحمد بن / 4   

   205.   وقد استفاد منه استفادة كثيرة 
مواهب الجليل شـرح    "  رحمه االله تعالى في      206د الرحمن الحطّاب    ـــمحمد بن محمد بن عب    / 5   
  207" .تصر خليل مخ

  208" .رد المحتار " الحنفي رحمه االله تعالى في ) ابن عابدين ( محمد أمين بن عمر / 6   
   210" .نيل الأوطار "  رحمه االله تعالى في 209محمد بن علي الشوكاني الشافعي/ 7   

                                                                                                                                                                                           
 ، صنعة أبي عبيدة مشهور بـن حـسن   1310 ، 732: رقم " فتح الباري " معجم المصنفات الواردة في : [ راجعها في /  199

   ] .1999=1412 ، 1ط: وأبي حذيفة رائد بن صبري ، دار الهجرة ، سلمان 
200  ] /3/11 ، 154. [   
  ] . 342 ، 300 ، 150/ ص/ [  201
  .  هـ 763: أبو عبد االله شمس الدين محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج المقدسي الحنبلي، فقيه أصوليّ محدث ، توفّي سنة /  202
   ] .730-3/729معجم المؤلفين    [ 
203  ] /2/50. [  

: دث فقيه أصوليّ ، توفّي سـنة  أبو زرعة ولي الدين أحمـد بن عبد الرحيـم بن الحسين الشافعي يعرف بابن العراقي ،مح/  204
   ] .1/168معجم المؤلفين . [  هـ 826
  ] .8/263 ، 6/93 ، 5/186 ، 4/96 ، 3/11 ، 2/11 ، 1/26: [ في مواضع منها /  205
  .   هـ954: أبو عبد االله محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن حسين المعروف بالحطّاب ، فقيه أصوليّ ، توفّي سنة /  206
   ] .3/650عجم المؤلفين م   [ 
207  ] /2/531 ، 3/50 ، 146 . [   
208  ] /1/581 ، 4/25. [   
  .  هـ 1250: أبو عبد االله محمد بن علي بن علي بن عبد االله الشوكاني ، مفسر محدث فقيه أصوليّ مؤرخ ، توفّي سنة /  209
   ] .3/541معجم المؤلفين    [ 
210   ] /2/26 ، 3/53 ، 4/324 ، 6/122  ،7/200 ، 8/224. [   
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 212المازري، فقد شرحه أبو عبد االله       211يمثّل المفهم حلقة من حلقات سلسلة شروح مسلم         :    ثالثا  
صر ، ثم أكمله القاضي عيـاض      ـــــ، وهو شـرح مخت   " المعلم بفوائد مسـلم    : " في كتابه   

، ثمّ جاء أبو العباس القرطبي فاستفاد من سابقيه ، وأتـى بفوائـد              " ال المعلم   ـإكم: " في كتـابه   
  .جديدة ، بعبارة مفهومة سلسلة من باب ما يوصف بالسهل الممتنع 

   213.ض أهل العلم يختار نقل عبارته من أجل حسن صياغتها   ولقد كان بع

 بعد القرطبي ، واستفادا من الشروح الّتي سبــقتهم ، وأضـافا             215 والسنوسي 214   ثمّ جاء الأبي  
  216.إضافات مفيدة ، تغني شرح مسلم ، وتوضح المستغلق منه 

ـفادة مـن الأحاديث الواردة فـي     مصدرا مهما للفـوائد الدقيقة المست    " المفهم  " يـعد  :    رابعا  
، فإنّ القرطبي رحمه االله لا ينبه إلاّ على الفوائد المكنونة في زوايا الأحاديث أما الّتي                " صحيح مسلم   " 

  .تعرف بأدنى تأمل فكان لا يعرج عليها 
  .منهجه :    المطلب الثّالث 

  :، ويمكن عرضه على الوجه التالي  217" هم المف"    ثبت القرطبي رحمه االله منهجه في مقدمة كتابه 
  .شرح الغريب / 1   
  218.التنبيه على النكت الإعرابية / 2   

                                                           
 ، وقد وقف مؤلّفه علـى  637-2/636الإمام مسلم بن الحجاج ومنهجه في الصحيح وأثره في علم الحديث : [ انظر /   211

 ].واحد وسبعين شرحا 
  .  هـ 536: أبو عبد االله محمد بن علي بن عمر المازري المالكي ، محدث فقيه أصوليّ متكلّم ، توفّي سنة /  212
  ] .3/525عجم المؤلفين م   [ 
   ] .  101 ، 8/14طرح التثريب ، أحمد بن عبد الرحيم العراقي : [ انظر /  213

: هـ ، وقيـل 828: توفّي سنـة . أبو عبد االله محمد بن خليفة بن عمر التونسي ، المشهور بالأبي ، محدث فقيه مفسر /  214
  ] .3/278معجم المؤلفين . [  هـ 827
  .  هـ 895: بد االله محمد بن يوسف بن الحسين التلمساني السنوسي ، متكلّم مشارك في بعض العلوم ، توفّي سنة أبو ع/  215
   ] .3/781معجم المؤلفين    [ 

 ، 2/635 ، الإمام مسلم بن الحجاج ومنهجه في الصحيح وأثره في علم الحديث 1/17" المفهم " مقدمة تحقيق : [ انظر /  216
639 ، 641. [   
217  ] /1/84. [   
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  219.التنبيه على وجوه الاستدلال بالأحاديث / 3   
  . إيضاح مشكل الحديث / 4   
  . التزام الاختصار / 5   

  .   وقد صرح بذلك في غير ما موضع 
فلنقتصر على البحـث عـن      (( ،  )) أبواب من الفقه لا تخفى على متأمل        وفيه  : ((    فمثلا يقول   

    220)) .مضمون ألفاظه ، ومشكل معانيه على ما شرطناه من الإيجاز 
  :    قال رحمه االله في بيان خطّته في شرحه 

 ـ                  ((  وه ونسهل السبيل إليه على الباحثين ، بشرح غريبه والتنبيه على نكتٍ من إعرابه ، وعلى وج
علــى طريـق    ...الاستدلال بأحاديثه ، وإيضاح مشكلاته حسب تبويبه ، وعلى مساق ترتيبـه             

الاختصار ، ما لم يدع الكشف إلى تطويل والإكثار ، حرصا على التقريب والتسهيل ، وحرصا على                 
  221)) .التفهم والتحصيل 

  .يحيل على استيفاء المسألة في علمها الخاص بها / 6   
  )) .واستيفاء الفروع في كتب الفقه  : ((    كقوله
  222 )) .واستيفاء المباحث هذه في علم الكلام : ((    وقوله 

   223.إذا حضر ذكر مسألة عارضة ، وعد ببسطها في محلّها ، أو أحال على موضعها سابقا / 7   
  . عناء    وهذا من أجل بسط المسألة في بابها ومظانها حتى إذا طلبها الباحث وجدها بلا

                                                                                                                                                                                           
-560 ، 541 ، 430 ، 380 ، 376 ، 364 ، 331 ، 328 ، 255 ، 252 ، 1/199: [ وهي كثيرة منـها  /  218
561   ، 2/89   ، 129  ،260   ، 288     ، 417   ، 421   ، 432-433   ، 458   ، 460   ، 559   ، 3/74-75   ،  

4/83-85 ،  6/72 ، 242 ، 7/386. [  
  .، وقد جمعنا من ذلك شيئا طيبا تراه في الباب الثّاني " المفهم " نب التطبيقات الأصولية في وهذا والّذي يليه يمثّلان جا/ 219 
   ] .4/318 ، 3/23 ، 567-566 ، 466 ، 318 ،2/285 ، 1/611 ، 1/535المفهم : [ انظر /  220
  ] .1/84المصدر السابق / [  221
   ] .554 ،  6/552 ،5/77 ، 4/259 ، 3/312 ، 2/609 ، 336 ، 1/330المصدر السابق : [ انظر /  222
 ، 295 ، 266 ، 207 ، 172 ، 2/88 ، 478 ، 330 ، 284 ، 1/189المصدر السابق : [ ك في ـانظر أمثلة ذل/  223

303،  399 ، 551 ، 579 ، 633 ، 3/51، 99 ، 557، 4/136 ، 7/27. [     
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كما أنه يكتب رحمه االله مصاحبا لحاسته النقدية ، فيورد الاعتراض من عنده على ما يقـرره                 / 8   
  224: ... )) .فالجواب : (( ،  ثمّ يجيب عليه بنفسه ، فيقول : ... )) فإنّ قيل : (( فيقول 

     225" .صحيح مسلم  "  الحديث ، وضبطه على النسخ المعتمدة لـبتقييد ألفاظله عناية تامة / 9   
  .226هناك أحاديث لم يشرحها / 1   .

  .   ولعلّ ذلك لأنها لا تحتوي عـلى غريب يشرح ، أو إشكال يزال 
   227.   كما أنّ هناك بعض الأحاديث شرح غريبها فقط ، لعدم وجود ما يشكل فيها 

إلاّ أنه  228ا سبق بيانه    ه االله هو واضع الأبواب في تلخيصه كم       ـــأبو العباس القرطبي رحم   / 11   
 ، 229لم يعتن ، بشرح هذه الأبواب ، وإبداء مناسبتها للأحاديث الّتي تحتـها ، إلاّ في شـيء يـسير       

  230.وكذلك لم يشرح الكتب إلاّ في مواضع قليلة 
  .يعزو القول إلى قائله ، وإذا كان يكتب من حفظه ؛ بين ذلك / 12   

   231. من بركة العلم    وهذا يدلّ عل أمانته العلمية ، وهي
  232.إذا عن له وجه من وجوه الجمع بين النصوص المتعارضة ، فإنه يستخير االله تعالى فيه / 13   
  .اتحاد نفَسه في الشرح ، من أوله إلى آخره / 14   

  .   وهذا يدلّ على سعة علمه ، وبراعته في التأليف 

                                                           
   ] .1/297المصدر السابق / [  224

 463 ، 409 ، 6/63 ،335 ،233 ،127 ، 119 ، 3/25 ، 449 ، 1/358:  المفهم [د ذلك في ـانظر شواه/  225
 ،617 ، 632 ، 7/46. [   

   ] .266 ، 264 ، 263: التلخيص رقم / [  226
   ] .6/435  ، 7/64 ،2/313المفهم : [ انظر /  227
   ] .58/ص: [ انظر /  228

 259 ، 44 ، 4/28 ، 523 ، 2/98 ، 204 ، 171 ، 166 ، 157 ، 121 ، 1/107المصدر السابق : [ انظر /  229
 ،468، 472 ، 564 ، 5/471 ، 6/649. [   

 ، 347 ، 204 ، 70 ،5/5 ، 604 ، 360 ،224 ، 255،4/80، 3/135،240المـصدر الـسابق   [  :انظـر  /  230
7/314 .[  

  ] . 1/3 ، الجامع لأحكام القرآن 38 ،4/37 ، 215، 160 ،3/45المصدر السابق : [ انظر /  231
   ] .7/60 ، 442 ، 221 ، 6/17 ، 4/595المصدر السابق : [ انظر /  232
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عرض الرد على المردود عليه ؛ لما       لو   بحيث   ،233ء  في ردوده على المخالف نجده يلتزم الهدو      / 15   
، أما في مقام الرد على أهل الزيغ والضلال ؛ فإنه يعاملهم بما يستحقّون مـن                استنكف من مطالعته    

  .العبارات الشديدة البليغة ولكلّ مقام مقال 
 بقوله  234 الحريري    وقد تشتد عبارته في بعض الأحيان إذا فحش خطأ العـالم ، قال عن استدلال             

  :على جواز الإلحاح في المسألة  ] 208: الكهف [ } استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما { : تعالى 
ويعفو االله عن الحريري ، فإنه تسخف في هذه الآية وتمجن ، فاستدلّ بها على الكدية والإلحاح                    (( 

  : ل فيها ، وأنّ ذلك ليس بعيب على فاعله ولا منقصة عليه فقا
  فإن رددت فما بالرد منقصة    عليك قد رد موسى قبل والخضر

شنشنة أدبية وهفوة سخافية ، ويرحم االله       :    هذا لعب بالدين ، وانسلال عن احترام النبيين ، فهي           
مهما كنت لاعبا بشيء ، فإياك      : السلف الصالح فإنهم بالغوا في وصية كلّ ذي عقل راجح ، فقالوا             

  235 )) .تلعب بدينك أن 
  :    وقال رحمه االله في الرد على المعتزلة والصوفية 

وهذا وما في معناه من أدعية النبي صلّى االله عليه وسلّم الّتي تفوق الحصر حجة علـى بعـض                      (( 
 الدعاء قادح   إنّ: لا فائدة في الدعاء مع سابق القدر ، وعلى غلاة الصوفية القائلين             : المعتزلة القائلين   

  .في التوكّل 
ولبـسط  .    وهذه كلّها جهالات لا ينتحلها إلاّ جاهل غبي ، لظهور فسادها ، وقبح ما يلزم عليها                 

   236)) .هذا موضع آخر 

                                                           
 ، 406 ، 383 ، 341 ، 295 ، 262 ، 226-225 ، 207 ، 1/157المـصدر الـسابق   [ راجع أمثلة ذلك في /  233
415 ،   

   464-465 ، 557 ، 589 ، 2/377 ، 617 ، 3/69، 5/550 ، 6/678-679 . [   
 هـ 515:  هـ ، وقيل 516:  بن علي بن محمد بن عثمان الحريري ، أديب لغوي نحوي ، توفّي سنة أبو محمد القاسم/  234

 .  
  ] .2/645معجم المؤلفين    [ 
  ] . مثال آخر 4/278 ، وفي 6/208المفهم /  [  235
   ] .166 ، 7/8، 43ـ4/41 ، 573 ، 3/493المصدر السابق : [ انظر أمثلة أخرى في /   236
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   ويلاحظ أنّ القرطبي رحمه االله كان ممن يشتد على الظّاهرية ، ولكن في المسائل الشاذّة الّتي طغوا في                  
وإلاّ فهو يحكي مذاهبـهم في المـسائل   أو خالفوا فيها القياس مخالفة ظاهرة ،  فيها ،    استعمال الظّاهر 

     237.الخلافية الّتي الخلاف فيها معتبر 
ومما تميز به أبو العباس رحمه االله أنه كان صداعا بكلمة الحق في وجـوه المنحرفين الزائغين                /  16   

  .238، كاشفا لزيفهم ، مبطلا لشبهاتهم 
  :  من أمثلة ذلك ما قاله عن السماع الشيطاني  

أما ما أبدعه الصوفية اليوم من الإدمان على سماع المغاني بالآلات المطربة ، فمن قبيـل مـا لا                      (( 
يختلف في تحريمه ، لكن النفوس الشهوانية والأغراض الشيطانية قد غلبت على كثير ممن ينـسب إلى                 

    ى قد ظهرت من كثير منهم عـورات                الخير ، وشهر به حتى عموا عن تحريم ذلك وعن فحشه ، حت
اّان والمخانيث ، والصبيان ، فيرقصون ويزفنون بحركات مطابقة ، وتقطيعات متلاحقة ، كما يفعل               

إنّ تلك الأمور من أبواب القرب      : أهل السفه واون ، وقد انتهى التواقح بأقوام منهم إلى أن يقولوا             
الحات الأعمال ، وأنّ ذلك يثمر صفاء الأوقات وسيئات الأحوال ، وهذا على التحقيق من آثار                وص

  .الزندقة ، وقول أهل البطالة والمخرقة 
    239)) .نعوذ باالله من البدع والفتن ، ونسأله التوبة والمشي على السنن 

     240.علاقة شرحه بعلم مشكل الحديث :    المطلب الرّابع 
اهتماما عظيما ببيان الأحاديـث الّـتي       " المفهم  "  اهتم أبو العباس القرطبي رحمه االله في كتابه             لقد

، " من تلخيـص كتـاب مسلم      أَشكلالمفهم لمـا   : " أشكلت ، وهذا يظهر جليا من عنوان كتابه         
  :الّتي سطّر فيها منهجه في كتابه ، قال " المفهم " و يؤيد هذا ما قاله في مقدمة 

                                                           
   ] .4/344 ، 543-1/542المصدر السابق : [ مثلة ذلك في انظر أ/  237
   ] .166 ، 7/8 ، 43-4/41 ، 573 ، 3/493المصدر السابق : [ انظر أمثلة لذلك في /  238
   ] .2/534 فهمالم/ [  239
  : علم مشكل الحديث هو /  240

  )) .بها الصحابة في التعامل مع النصوص وفهمها مجموعة القواعد والمناهج الّتي أرشدنا إليها الكتاب والسنة ، والتزم    (( 
 ) 1996=1416 المكتب الإسـلامي  1/ط. ( دراسـة نقدية في علم مشكل الحديث ، لإبراهيم العسعس : [    من كتـاب   

لمتكلّمين في   إلى ما تضمنه هذا التعريف في سياق رده على طريقة ا           690/ 6المفهم  :  ، وقد أشار القرطبي رحمـه االله في         56/ص
 ] .  التعامل مع نصوص الشريعة 
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ونسهل السبيل إليه على الباحثين ، بشرح غريبه والتنبيه على نكتٍ من إعرابـه ، وعلـى                    (( ... 
   ... )) .           وإيضاح مشكلاته حسب تبويبه ، وعلى مساق ترتيبهوجوه الاستدلال بأحاديثه ، 

ة على الأحاديـث النبويـة         وكتابه طافح بالفوائد الفرائد الّتي حلّ بها كثيرا من الإشكالات الوارد          
.241  

  :   وأحيانا يترك شرح بعض الأحاديث لكونها لا تحتوي على ما يشكل ، من ذلك قوله 
  242)) .ليس فيه شيء يشكل _ أم أبي هريرة : أي _ حديث إسلام أمه    (( 

 رفـع   حلـقة من سلسلة الكتب الّتي ألّفـت في       " المفهم  " إنّ  :    إذا تقرر هذا فيمكن أن يقال       
  :243 ، والّتي منها الاستشكالات الواردة على الأحاديث النبوية

   .244اختلاف الحديث ، للشافعي/ 1
   .245تأويل مختلف الحديث ، لابن قتيبة/ 2
   .246مشكل الآثار ، للطّحاوي/ 3
  .247مشكل الحديث وبيانه ، لابن فورك / 4

                                                           
 3/46 ، 641 ، 607 ، 590 ، 585 ، 410 ، 191، 122، 2/114 ، 458 ، 1/362المفهـم  : [ انظــر  /  241

،81   ، 136  ،151   ، 280   ، 298   ، 362   ، 407   ، 573-574 ، 4/152   ، 300   ، 421   ، 622   ، 638-639  ، 
5/16،   
 54- 55 ، 6/402 ، 7/60 ، 134،  164، 190-191  ، 193-196 ، 282-283 . [    

   ] .6/435 صدر السابقالم/ [  242
   ] .70_69/ دراسة نقدية في علم مشكل الحديث ، لإبراهيم العسعس ص: [ انظر /  243

ه ، الرسالة في الأم في الفق: له .  هـ 204: الإمام أبو عبد االله محمد بن إدريس الشافعي ، أحد الأئمة الأربعة توفّي سنة /  244
   ] .3/116 فما بعد ، معجم المؤلّفين 65/الانتقاء في فضائل الثّلاثة الأئمة الفقهاء لابن عبد البر ص. [ الأصول وغيرهما 

  .أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ، عالم مشارك في أنواع من العلوم كاللّغة والقرآن والحديث /  245
 ] 2/297معجم المؤلفين   . [ أدب الكاتب ، عيون الأخبار ، الشعر والشعراء         : له  .  هـ ، وقيل غير ذلك     276:    توفّي سنة   

.  
معاني الآثار ، المختصر في الفقه ، : له .  هـ 321: أحمد بن محمد بن سلامة الطّحاوي الحنفي ،فقيه محدث ، توفّي سنة /  246

  ] .1/267معجم المؤلفين . [ وغيرهما 
] 3/229معجم المؤلفين .[  هـ 406:توفّي سنة. متكلّم ، أصوليّ ، مفسر . أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك الشافعي/  247

. 
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  .248 تأويل متشابه الأخبار ، لأبي منصور عبد القاهر البغدادي/ 5
  .لابن الجوزي . التحقيق في أحاديث الخلاف / 6
  . مشكلات الأحاديث النبوية وبيانها ، عبد االله بن علي النجدي القصيمي / 7
  :وهنا تنبيهان    

إنّ للتكوين الفقهي والمذهب العقدي أثرا في ظاهرة اسشكال الحديث ، فما يستـشكله               :    الأول
ث النبوية ، قد لا يستشكله الفقيه الحنفي فيها ، وكذلك مـا يستـشكله               الفقيه المالكي في الأحادي   

 المعتزليّ قد لا يستشكله الأشعري.  
  .وجود الاختلاف في قواعد الفهم والتعامل مع النصوص :    والسبب 

  .   ودائرة هذه الظّاهرة قد تتسع وقد تضيق بحسب قوة وضعف أسبابها 
    اس القرطبيالمذهب ، وعلى منهج أهل التأويل في المعتقد ، ولهذا نجـده                  وأبو العب رحمه االله مالكي

  .يستشكل بعض الأحاديث ، الّتي تتعارض مع قواعد مذهبه الفقهي ، وأسس منهجه الاعتقادي 
، كما أنه يستشكل أحاديث الصفات      249   فمثلا نجده يستشكل الحديث لمخالفته لعمل أهل المدينة         

   250.ة ظاهرها عنده على التجسيم الذّاتية لدلال
 من منهج القرطبي رحمه االله تعالى في الأحاديث الّتي أشكلت ، أنه يحاول الجمع بينـها مـا                   : الثّاني  

استطاع ، ولو باحتمالات بعيدة ، اجتنابا لتغليط الرواة الثّقات ، ودفعا لنسبة التناقض بين الأحاديث                
  :تي هذا خلاصة ما فهمته من كلامه الآ

  :    قال رحمه االله 
الخبران واحد ، وإنما بعض الرواة تسامح ؛ لأنّ هذا التقدير يرفـع             : وهذا أولى من أن تقول         (( 

  251)) .الثّقة بأخبار الأئمة الحفّاظ العدول مع وجود مندوحة عن ذلك 

                                                           
أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي الشافعي ، فقيه ، أصولي ، متكلّم ، أديب، مشارك في أنواع من العلوم /  248

  . لفَرق بين الفِرق ، التحصيل في أصول الفقه ، كتاب الصفات ، وغيرهاا: له .   هـ429: توفّي سنة . 
  ] . هـ 430/ ، أصول الفقه تاريخه ورجاله ص2/201معجم المؤلّفين [    

  ] .4/184المفهم : [ انظر مثال ذلك في /  249
  ] .196-7/194الصدر السابق  : [ انظر مثال ذلك /   250
   . ]1/223 صدر السابقالم/ [  251
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  :    وقال 
  من تلك الروايات المختلفـة علـى        لنرفع الاضطراب اللاّزم   التكلّفاتوإنما احتجنا إلى هذه        (( 

     252)) . في روم الجمع بين الروايات المختلفة ، فإنه الأحسن إذا أمكن ، واالله أعلم طريقتنا
  :    وقال 

وهو الأولى ؛ إذ الرواة لتلـك الألفـاظ         . ومنهم من ذهب مذهب الجمع بين هذه الروايات            (( 
فالجمع أولى من   .  إلى إطلاق لفظ الغلط على بعضهم بالوهم         المختلفة أئمة ثقات مشاهير ، ولا سبيل      

   253)) .الترجيح إذا أمكن 
  :    وقال 

  254)) .والأولى ألاّ يغلّط الراوي العدل الجازم بالرواية ما أمكن    (( 
  :    وقال 

طريـق  وليس في تقدير هذا بعد ، ولا تناقض ، وإذا أمكن هذا حملناه عليه ، وكان أولى من ت                     (( 
  255)) .الوهم للثّقات والأثبات ، من غير ضرورة تدعو إليه ، ولا أمر بين يدلّ عليه 

  :    وقال 
  256)) . ؛ فهي أولى من أن يطرق الـوهم للرواة الأئمة الحفّاظ بعدتوهذه الاحتمالات وإن    (( 

  .ثّقة حجة فالجمع أولى من الترجيح ، ورواية ال:    وهذه طريقة صحيحة من حيث أصلها 
   ولكن ليس كلّ جمع يصح ، فقد يستند إلى الاحتمالات البعيدة كما سلك ذلك القرطبي  فيمـا                  
صرح به سابقا ، وقد يكون الحديث المعارض لا يصح لخطأ الثّقة فيه ، فالراوي الثّقة مهما بلغ مـن                    

 في  التوسـع فيكون  _  ثقته   مع أنّ هذا لا يحطّ من مترلته ولا يخدش في         _ الضبط والتثبت فقد يخطئ     
الجمع بين الأدلّة ، واجتناب تغليط الرواة ؛ مطية إلى اللّجوء إلى تلك الاحتمالات الضعيفة ، والوجوه                 

  .المتكلّفة 
                                                           

   ] .3/280المصدر السابق / [  252
   ] .3/298المفهم  / [ 253
  ] .4/16المصدر السابق / [  254
   ] .4/152المصدر السابق  / [ 255
   ] .4/300المصدر السابق  / [ 256
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   إنّ علم مشكل الحديث علم متكامل ، يعتني بالإسناد والمتن معا ، ولا يهتم بأحدهما دون الآخر ،                  
تن ؛ ردت إلى الإسناد ، فإذا لم تظهر علّة قادحة مطلقا ؛ التمست علّة غير                فالنكارة إذا وجدت في الم    

  .      قادحة مطلقا 
  :  رحمه االله تعالى 257   قال الشيخ عبد الرحمن بن يحي المعلّمي

فاستشكال متن ما ، يرجع إلى السند طلبا للعلّة ، فإذا لم توجد علّة قادحة مطلقـا ، حيـث                       (( 
   258 )) . بعلّة ليست بقادحة مطلقا وقعت ، أعلّ

  :   وقال الحافظ ابن حجر رحمه االله تعالى 
  259)) .وأما الاختلاف الّذي يقع في المتن ، فقد أعلّ به المحدثون والفقهاء كثيرا من الأحاديث    (( 

 عن القرطبي يتنـاول   أبو جعفر محمد بن يوسف بن موسى بن مسدي الغرناطي              ولعلّ الّذي ذكره    
  . هذه الناحية المنهجية الّتي بيناها آنـفا 

   :  القرطبيعن   فقد قال رحمه االله تعالى 
 توجيه المعاني بالاحتمال ، لا عن جمع الطّرق بكشف حقيقة الحـال ، وهـي                ىوله اقتدار عل  ((    

  260)) .طريقة زلّ فيها كثير من العلماء 
  . أبو زكرياء النووي :وقد سلك هذا المنهج كثير من الفقهاء ؛ منهم 

  :    قال العلائي رحمه االله 
وهذا ... إذا اختلفت مخارج الحديث وتباعدت ألفاظه فالّذي ينبغي أن يجعلا حديثين مستقلّين                (( 

  .لا إشكال فيه 

                                                           
 الرحمن بن الشيخ عبد. [  هـ 1386: أبو عبد االله عبد الرحمن بن يحي بن علي بن أبي بكر المعلّمي اليماني ، توفّي سنة /  257

، )  الـسعودية    1998=1418 دار ابن عفان     1/ط( يحي المعلّمي وجهوده في السنة ورجالها ، لمنصور بن عبد العزيز السماري             
للمعلّمي ، تحقيق الشيخ محمد ناصـر الـدين الألبـاني          " التنكيل بما في تأنـيب الكوثري من الأباطيـل        " مقدمة تحقيق كتاب    

  ] .1/9 ) 1406 مكتبة المعارف 2/ط( رحمـه االله 
  ] . مع بعض التصرف 8/للشوكاني رحمه االله تعالى ص" الفوائد اموعة " مقدمة تحقيق / [  258
  ] .2/790النكت على ابن الصلاح ، لابن حجر العسقلاني ، تحقيق الدكتور ربيع بن هادي المدخلي / [  259
  .]  8/139 دين الدمشقي  لابن ناصر ال،توضيح المشتبه / [  260
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   وأما إذا اتحد مخرج الحديث وتقاربت ألفاظه ، فالغالب حينئذ على الظن أنه حديث واحد ؛ وقع                 
لاف فيه على بعض الرواة ، لا سيما إذا كان ذلك في سياقة واقعة ؛ تبعد أن يتعدد مثلـها في                     الاخت

  .الوقوع 
أن يحمل اختلاف الألفاظ على تعدد الوقائع ، ويجعل كلّ لفـظ            :    فالّذي يسلكه كثير من الفقهاء      

  ... )) .  في كتبه كثيرا بمترلة حديث مستقلّ ، وهذه الطّريقة يسلكها الشيخ محي الدين رحمه االله
  :ثمّ ذكر أمثلة أكّد فيها مسلك النووي وبين ضعفه ، ثمّ قال 

  : هذه الطّريقة ؛ فنقول واالله الموفّق للصواب ضعفوإذا عرف    (( 

   إذا اتحد مخرج الحديث واختلفت ألفاظه ؛ فإما أن يمكن رد إحدى الـروايتين إلى الأخـرى ، أو                   
  . ن أمكن ذلك تعين المصير إليه يتعذّر ذلك ، فإ

  .      فذكرها ؛ وهي مهمة 261... )) .ولهذا القسم أمثلة 

ني بذكر هذه الملحوظة المهمة ـ وهي التوسع في دائرة الجمـع بـين الأحاديـث     ـــ   ولا أع
 أجوبـة   ن من إجابات القرطبي رحمه االله تعالى عليها ، فإنه رحمه االله أبـدى             ـ؛ التهوي _ المستشكلة  

عليها ، سار بها الركبان ، وطار بها أهل العلم كلّ مطار ، وذلك لما اتصفت به من الدقة والوجاهـة                     
  .وسلاسة العبارة 

ارة إلى أنّ القرطبي رحمه االله تعالى من فرسان هذا الميدان الّذين لا يشق لهـم                ــ   كما تنبغي الإش  
هذا العلم الخطير ، علم مشكل الحـديث ، فهـو           غبار ، فقد جمع شروط من يسوغ له الخوض في           

  . محدث ، وفقيه ، وأصوليّ ، وعالم باللّغة العربية 
   262.وهـذه الأوصاف هي الّتي اشترطها العلماء لمن يريد الخوض في هذا البحر الخضم 

     .الصّناعة الأصوّليّة : المطلب  الخامس   

                                                           
 دار بـن الجـوزي   1/ط( نظم الفرائد لما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد ، للعلائي ، تحقيق بدر بن عبد االله البدر / [  261

  ] .2/797 ، النكت ، لابن حجر 115 ، 112/ص ) 1995=1416للنشر والتوزيع 
 ، تدريب 51-1/50 ، شرح صحيح مسلم للنووي 285/والإيضاح للعراقي صمقدمة ابن الصلاح مع التقييد : [ انظر /   262

 ، الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة ، لأبي الحسنات محمد عبد الحي اللّكنوي ، علّـق عليـه                   2/196الراوي ، للسيوطي    
  . ]108/  ، دراسة نقدية في علم مشكل الحديث ص220/الشيخ عبد الفتاح أبو غدة ص
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 من علماء الأصول ، فقد وصـفه بالأصـولي ؛ العلاّمـة                يعد الإمام أبو العباس القرطبي رحمه االله      
   263.المقريزي رحمه االله 

  )) .الجامع لمقاصد علم الأصول : ((    كما شارك بتأليف كتاب مستقلّ في علم أصول الفقه سماه 
  :برزت شخصية القرطبي الأصولية ، وبيان هذا في الفروع التالية " المفهم "     وفي كتابه 

  .علم الأصول في عصره : لا    أوّ
 ، في الفتـرة الّتي     264   من خلال التآليف الأصولية الّتي جـادت بها قرائح علمائنا رحمهم االله تعالى             

 هـ ، وهي الفترة الّتي عاصر فيها القـرطبي هـؤلاء            699:  هـ ، إلى سنة      593: تمتد من سنة    
  :العلماء     يظهر ما يلي 

  . شروح أو مختصرات أو حواشي أو اختصارات : ذه الفترة أكثر ما ألّف في ه/ 1   
لأنها تدلّ على جمود هذا العلـم ،        .    وهذه الكتب التقليدية ، ظاهرة سلبية في تاريخ أصول الفقه           

  . وعدم تقدمه 
  :   قال الدكتور أحمد الريسوني 

تآليف الأصولية التقليدية عبارة    وبعد الرازي ، والآمدي توقّفت عقارب الساعة ، وأصبحت ال            (( 
  .عن مختصرات لما سبق ، وشروح للمختصرات ، وتلخيصات للشروح ، وتعليقات على التلخيصات 

فينثر ذلك النظم   _ أو هو نفسه    _ وقد يجهد أحدهم نفسه فيحول بعض ذلك نظما ، ثمّ يتطوع آخر             
  265... )) .وهكذا حتى نصل إلى جمع الجوامع 

سبب في ذلك هو ما أصاب الأمة الإسلامية في هذه الفترة من الجمود والتعصب ، وغلق باب                     وال
الاجتهاد ، وبغلقه تركت علوم الاجتهاد وفي مقدمتها علم أصول الفقه ، فقنع كثير مـن المـؤلّفين                  

 به تقدم العلـم ،      بإعادة مسائله النظرية في قوالب شتى ؛ بعيدة عن توظيفها في ميدان الاجتهاد الّذي             
  .بل زاد الطّين بلّة أن تضمنت كتب الأصول شروطا للاجتهاد ؛ هي في حقيقتها موانع الاجتهاد 

                                                           
   ] .1/545المقفى الكبير : [ انظر /  263
   ] .302-231/ص) 1998=1419 دار السلام 2/ط( أصول الفقه تاريخه ورجاله ، للدكتور شعبان محمد إسماعيل / [  264
   ] . 39/ص)  مصر 1997=1418 دار الحكمة 1/ط( نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي ، للدكتور أحمد الريسوني / [  265

وقد نبه فضيلة   .   وهذا الّذي ذكره الريسوني يتناول الحالة الغالبة ، وإلاّ ففي الزوايا خبايا ، وفي المحقّقين من علماء الأصول بقايا                     
  .الصفحة المذكورة هامش الدكتور الريسوني على هذا الاستثناء في 
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فعلم أصول الفقه في عصر التقليد لم يفقد قيمته الذّاتية ، لأنه اعتبر مقياسا توزن بـه                 "    ومع ذلك   
المناظرة ، فكان هو الميزان الّذي يحتكم إليه في         الآراء عند الاختلاف في العصر الّذي اشتد فيه الجدل و         

  266" .هذا الخلاف ، وكلّ يجذب الأصول إليه 
إلى جانب ذلك ، فقد ألّفت كتب معتمدة في هذا العلم ، تمثّل ظاهرة إيحابية في تاريخ أصول                  / 2   

  .الفقه ، لما فيها من تحقيق وتجديد 
  :   ومن الكتب المستثناة مما سبق 

   .267، للزنجاني " تخريج الفروع على الأصول" / أ   
  .   ويعد هذا الكتاب نموذجا لمنهج قائم في التأليف في أصول الفقه 

   وهذا المنهج يقوم على الجمع بين الأصول والفروع ، بحيث يبدأ بالقاعدة الأصولية ، ويذكر آراء                
  268.  الفروع الفقهية المخرجة عليها العلماء فيها بصورة إجمالية ، ثمّ يعقّب على ذلك بذكر بعض

  269.، للعز بن عبد السلام  " قواعد الأحكام في مصالح الأنام" / ب   
   وهذا الكتاب يعد من جملة الكتب الأصولية الّتي نحت منحى خاصا في أصول الفقه ، وهو ربـط                  

  270.القواعد الأصولية بمقاصد علم الأصول 
     271.، لابن الساعاتي )) مع بين أصول البزدوي والإحكام بديع النظام الجا(( / ت   

                                                           
   ] .19-18/ص) لعربي مصر  دار الفكر ا1997=1417ط ( أصول الفقه ، للشيخ أبي زهرة / [  266
  . هـ 656: توفّي سنة ... هو أبو المناقب محمود بن أحمد بن محمود بن يختيار الزنجاني الشافعي ، فقيه ، أصوليّ /  267
   ] .3/797معجم المؤلّفين    [ 
   ] .37/أصول الفقه تاريخه ورجاله ص/ [  268
 بن أبي القاسم الشافعي المعروف بابن عبد السلام ، فقيه مشارك في الأصـول  عز الدين أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام/  269

معجـم المـؤلّفين    .[ تفسير القرآن ، ترغيب أهل الإسلام في سـكنى الـشام            : ه  .  هـ   660: والعربية والتفسير، توفّي سنة     
2/162.[  

   ] .46-44/الشاطبي ص ، نظرية المقاصد عند الإمام 38/أصول الفقه تاريخه ورجاله ص/ [  270
بن أبي الضياء الحنفي ، المعروف بابن الساعاتي ، فقيه ، ) أو تغلب ( مظفر الدين أبو العباس أحمد بن علي بن ثعلب: وهو /  271
   ] .1/199معجم المؤلّفين . [  هـ 694: توفّي سنة ... أصولي 
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   وهـذا الكتاب يمثّل نموذجا لاتجاه متميز في أصول الفقه ، وهـو الجـمع بين طريقة المتكلّمين               
والفقهاء ، بحيث تذكر القواعد الأصولية وتقام الأدلّة عليها ، ثمّ تقارن بين ما قاله المتكلّمون وما قاله                  

  272.اء ، مع الترجيح بينهما وذكر بعض الفروع المخرجة على القاعدة الفقه
   وفي ظلام سماء التقليد طلع بدر منير ؛ نبذ التقليد وراءه ظهريا ، وتمسك بالدليل ، وحلّ معـه                   
 أين حلّ ، وارتحل معه أين ارتحل ، إنه أبو العباس القرطبي رحمه االله عالـم قرطبة أولا ، ثمّ عـالم                    

    .  الزمان بفضله ، وعز أن تجد مثالا لمثله جَرِالإسكندرية ثانيا ، أَ
   وهو ليس بدعا في هذا ، فقد ظهر في عصره العز بن عبد السلام الّذي نبذ التقليد ، وأعمل عقله ،                     

  273.ودعا إلى نبذ التعصب المقيت ، ودعا إلى النظر في علوم الاجتهاد 
لمنهج الأصولي لأبي العباس القرطبي ، تبين لي أنه من جملة البارزين في علـم                  ومن خلال دراستي ل   

  .الأصول على الرغم من عدم اشتهاره بذلك 
، وإضــافة إلى ذلــك      " المفــهم   "    ويدلّ على ذلك المادة الأصولية الّتي يزخـر بها كتابه          

نقول منه أنه كتاب محقّـق في مـسائله ،          الّذي تدلّ بعض ال   " الجامع لمقاصد علم الأصول     " كتـابه  
  .مفرد في بابه ، لا ينتمي إلى الكتب الأصولية التقليدية الّتي سبقت الإشارة إليها 

   وبهذه الإشارات يتجلّى لنا أنّ أبا العباس القرطبي من أعلام تلك الفترة البـارزين ، ومـن جملـة                   
وإن ضعفت الأمة الإسلامية ، وأصابها مـا        _  مر السنين    اللاّحقين بركب تلك الثّلّة الّتي لا تزال مع       

إنا نحن نزلنا الذّكر وإنا له      { : وهم الّذين يحفظ االله بهم دينـه تحقيـقا لوعده         _ أصابها من نكبات    
   ].9: الحجر [ }لحافظون 
  " .المفهم " المادّة الأصوليّة في :    ثانيا 

 علم الأصول ، بحيث يشعر القارئ لها وكأنه يقـرأ كتابـا في                 بسط القرطبي رحمه االله مسائل في     
الأصول ، إضافة إلى ذلك فقد وظّف القرطبي كثيرا من القواعد الأصولية على نصوص السنة ، وهذه                 
الناحية التطبيقية من أهم فوائد الكتاب ، كما أنه استنبط قواعد أصولية كثيرة من نصوص الأحاديث                

  .  النبوية 
  ".الجامع لمقاصد علم الأصول " آتابه :    ثالثا 

                                                           
   ] .36/رجاله ص ، أصول الفقه تاريخه و24/أصول الفقه ، لأبي زهرة  ص/ [  272
   ] .136/ص) قصر الكتاب الجزائر ( تاريخ الفقه الإسلامي ، للدكتور عمر سليمان الأشقر : [ انظر /  273
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  :   لقد سبقت الإشارة إلى هذا الكتاب في المبحث الرابع من الفصل الثّاني ، ونزيد هنا أمورا منها 
يعد هذا الكتاب من جملة المفقود من تركة القرطبي العلمية ، ولهذا سيكون حـديثنا عنـه                 :    أولا  

كـشف  " ، و " المفهـم   " ات المعرفة به ، ولقد التقطت ما تفرق منها من كتابه            قصيرا ، لقلّة المعلوم   
  .للزركشي " البحر المحيط " ، ومن كتاب " القناع 
  :لهذا الكتاب أهمّية كبيرة ، يدلّ عليها ما يلي :    ثانيا 

يه ظـاهر   لقواعده ومسائله ، كما يدلّ عل     : هذا الكتـاب جامع لمقاصد علم الأصول ، أي         / 1   
، " المفهـم  " عنوانه ، ويثبت هـذا مواضيع المسائل الأصولية الّتي عـزاها إليه القـرطبي من خلال    

  " .البحر المحيط " ، والّتي نقلها الزركشي في " كشف القناع " و
  .وجعله من موارده ، وصرح بذلك في مقدمة كتابه " البحر المحيط " اعتمده الزركشي في / 2   
  :قال رحمه االله تعالى    

  274)) .شارح مسلم  كتاب أبي العباس القرطبي... ومن كتب المالكية (( 

  ".  كشف القناع " ، و" المفهم " الّذي يظهر من كثرة عزوه إلى هذا الكتاب ، أنه ألّفه قبل :    ثالثا 
مـن  " البحر المحـيط    " الله في   يبدو من خلال المسائل الأصولية الّتي نقلها الزركشي رحمه ا         :    رابعا  

أنّ القرطبي رحمه االله سلك مسلك الجمهور من الـشافعية ، والمالكيـة ،              " الجامع  " كتاب القرطبي   
  :275والحنابلة ، وغيرهم ، والّتي تسمى بطريقة المتكلّمين ، وهي تتميز بما يلي 

  .بادئ المنطقية أنها اهتمت بتحرير المسائل ، وتقرير القواعد على الم:    أولا 
  .الميل الشديد إلى الاستدلال العقلي :    ثانيا 
  .البسط في الجدل والمناظرات :    ثالثا 

تجريد المسائل الأصولية عن الفروع الفقهية ، وقد أشبهت بذلك طريقة أهـل الكـلام ،                :    رابعا  
  .لذلك سميت طريقتهم بطريقة المتكلّمين 

  .ناعة الفقهيّة الصّ:    المطلب السّادس 
                                                           

   ] .1/15البحر المحيط / [  274
 مكتبـة الرشـد   1/ط. ( المهذّب في علم أصول الفقه المقارن ، للدكتور عبد الكريم بن علـي بـن محمـد النملـة     / [  275

، دراسة تاريخية للفقه وأصوله والاتجاهات الّتي ظهرت فيها للدكتور مصطفى سعيد             61-1/60)  السعودية    1999=1420
   ] .223-189/ص ) 1984=1404 الشركة المتحدة للتوزيع 1/ط( الخن 
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فقيه ، وبرهان ذلـك كتابـه     :    لقد وصـف عدد من العلماء ممن ترجـم للقرطبي رحمه االله  أنه             
الّذي يعد  من المراجع المهمة في الفقه ، فقد حوت أسفاره مسائل عديدة في أبواب شـتى                  " المفهم  " 

  :هذا الكتاب على النحو التالي من الفقه الإسلامي الزاخر ، ويمكن عرض الجانب الفقهي في 
أبو العباس القرطبي رحمه االله من أئمة المالكية ، وأعيانهم ، متضلّع في معرفة المذهب ، فلهـذا                  / 1   

نجده في طرح المسائل الفقهية ، يبين مذهب الإمام مالك ، والصحيح من مذهبه ، والروايات المروية                 
شهور من الشاذ منها ، وأدلّة المذهب ، ويحكي الأقـوال المختلفـة في              عنه في المسألة الواحدة ، والم     

  .المذهب ، سواء كانت بين العلماء ، أو بين مدارس المالكية العراقية والمصرية والمغربية والأندلسية 
  :ولقد استفاد القرطبي من موارد فقهية مالكية كثيرة منها 

  
   .276المدونة ، لابن القاسم /    أ

  .  277العتبية ، للعتبي /    ب
   .278الواضحة ، لابن حبيب /    ت
   .279التفريع لابن الجلاّب /    ث
   .280الزاهي ، لابن شعبان /    ج
   .281مختصر ابن عبد الحكم /    ح

                                                           
 هـ 191: ك ، توفّي سنة أبو عبد االله عبد الرحمن بن القاسم ، تلميذ الإمام مال: وابن القاسم هو . ]  2/229المفهم / [  276

 .  
   ] .147-146/الديباج ص[    

محمد بن أحمد بن عبد العزيز الأندلسي القرطبي المالكي ، يعرف بالعتبي ، فقيه محـدث ،  : والعتبي هو  . 4/371المفهم / [  277
   ] .3/73معجم المؤلفين .  هـ 254:  هـ ، وقيل 255: توفّي سنة 

أبو مروان عبد الملك بن حبيب بن سليمان الأندلسي القرطبي المالكي ، فقيه مـؤرخ  : حبيب هو وابن  . 2/206المفهم / [  278
   ] .2/316معجم المؤلّفين .  هـ 238: لغوي ، توفّي سنة 

   ] . 2/639معجم المؤلّفين .  هـ 378: وأبو القاسم بن الجلاّب المالكي ، فقيه ، توفّي سنة  . 3/336المفهم / [  279
  .  هـ 355: أبو إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان المالكي ، فقيه ، توفّي سنة : وابن شعبان هو  . 5/556فهم الم/ [  280

   ] . 195-2/194   الديباج 
هـ 214: أبو محمد عبد االله بن عبد الحكم المالكي ، فقيه مؤرخ ، توفّي سنة : وابن عبد الحكم هو  . 4/371المفهم / [  281

 .  
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   .282كتاب ابن المواز /    خ
   .283اموعة /    د
   .284مختصر ابن أبي زيد /    ذ

  
  

   .285بد الوهاب شرح الرسالة ، للقاضي ع/    ر
   .286التمهيد ، لابن عبد البر /    ز

   .287أحكام القرآن ، لابن العربي /    س
  .288بداية اتهد ، لابن رشد الحفيد /    ش
   .   289إكمال المعلم ، للقاضي عياض /    ص

المـذاهب  لم يقتصر القرطبي رحمه االله على بيان فقه المالكية ، وإنما تجاوز ذلك إلى بيان فقـه                  / 2   
مة ،  ــــالأخرى من الحنفية ، والشافعية ، والحنابلة ، والظّاهرية ، بل ذكر مذاهب الفقهاء الأئ              

                                                                                                                                                                                           
   ] .2/249 ، معجم المؤلّفين 1/419ج    الديبا
أبو عبد االله محمد بن إبراهيم بن زياد المالكي ، المعروف بابن المواز ، فقيه  توفّي سنة : وابن المواز هو  . 4/579المفهم / [  282

 :  
   ] .3/29 ، معجم المؤلّفين 1/166الديباج .  هـ 281:  هـ ، وقيل 269   

 هــ ،  260: توفّي سنة . لمحمد بن إبراهيم بن عبدوس ، من كبار أصحاب سحنون " موعة ا . " 2/177المفهم / [  283
   ] .175-2/174الديباج .  هـ 261: وقيل 

: توفّي سـنة  . الكي ـــأبو محمد عبد االله بن أبي زيد عبد الرحمن القيرواني الم: وابن أبي زيد هو  . 3/542المفهم / [  284
   ] .2/252معجم المؤلفين . النوادر والزيادات مختصر المدونة : له . ـ  ه389: ، وقيل هـ 386
أبو محمد عبد الوهاب بن نصر البغدادي المالكي ، أحد أئمة المـذهب ،  : والقاضي عبد الوهاب هو . ]  4/235المفهم / [  285

   ] .2/26الديباج [ .  هـ 430: توفّي سنة 
   ] .2/224 صدر السابقالم/ [  286
  .]  6/149صدر السابق الم/ [  287
   ] .1/539 صدر السابقالم/ [  288
   ] . 1/152صدر السابق الم/ [  289
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، وغيرهم  292، والنخعي   291، والأوزاعي   290كاللّيث بن سعد    : من غير أصحاب المذاهب الأربعة        
  .رحمهم االله  مع ذكر أدلّتها 

االله بالعدل والإنصاف ، إذ لم يمنعه تمذهبه بالمذهب المالكي  اتسم بحث أبي العباس القرطبي رحمه       / 3   
من أن يأخذ بما ظهر له رجحـانه بالدليل ، وهذا يدلّ على عدم تعصبه ، وأنه يدور مع الحق حيث                    
دار ، وأنه يعتبر العلماء وسائل إلى الحكم الشرعي ، وأنّ الحجة القاطعة والحكم الأعلى هو الشرع لا                  

  .غيره 
  .من حلق قبل النحر ، ونحر قبل الرمي : ما جاء في باب :    ومن أمثلة ذلك 

  :   قال رحمه االله 
أحاديث هذا الباب تدلّ على أنّ من قدم شيئا أو أخره من الحـلاق ، والرمـي ، والنحـر ،                        (( 

  .والطّواف بالبيت ؛ فلا شيء عليه 
. ديث في جملة من السلف ، تمسكا بهـذه الأحاديـث               وبهذا قال الشافعي ، وفقهاء أصحاب الح      

وروي . وليس بالثّابت عنـه     . وحكي عن ابن عباس فيمن قدم شيئا من النسك المذكور عليه الدم             
  .نحوه عن ابن جبير ، وقتادة ، والحسن ، والنخعي 
 ، ورتبوا الحكم المقرر على لا إثم: أي " لا حرج   : "    وكأنّ هؤلاء حملوا قوله صلّى االله عليه وسلّم         

من وجوب جبره بالدم ، ولم يختلفوا فيمن نحر قبل الرمي           : من أخلّ بشيء من سنن الحج على أصله         
إنما : وقال مالك   . ي ، أو نحر ، دم       ـعلى من حلق قبل الرم    : أنه لا شيء عليه ، وقال أبو حنيفة         : 

} ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلّه        { :  تعالى   يجب الدم على مـن حلق قبل الرمي ، لقوله        
، محلّ الهدي من الزمان هو بعد رمي جمرة العقبة ، واختلف قول مالك فيمـا إذا                  ] 196: البقرة  [ 

  .لا يجزئه ، وهـو كمن لم يفض : يجزئه وعليه الهدي ، وقيل : قدم الإفاضة على الرمي ، فقيل 

                                                           
  .  هـ 175: أبو الحارث اللّيث بن سعد الحافظ شيخ الإسلام وعالم الديار المصرية ، توفّي سنة /  290
   ] .1/266 ، العبر 8/136السير [    

  .  هـ 157: توفّي سنة . شيخ الإسلام وعالم أهل الشام . و بن يحمد الأوزاعي أبو عمرو عبد الرحمن بن عمر/  291
  ] .7/107السير    [ 
  .  هـ 196: توفّي سنة . أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي ، الإمام الحافظ فقيه العراق ، أحد الأعلام /  292
  ] .4/520السير    [ 
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  . مي ، والنحر يعيده بعد الر:    وقال 
لهـذه  } ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلّه      { : معارضة قوله تعالى    :    وسبب هذا الخلاف    

هل أراد به رفع الإثم فقط ؟ أو رفع الإثم والحكم ؟ والمفرق             " لا حرج   : " الأحاديث ، وتأويل قوله     
دم في المتأكّد ، ولم يوجبـه في غـيره ،           تأكّد عنده بعض تلك الأفعال ما لم يتأكّد غيره ، فأوجب ال           
  293 )) .والظّاهر من الأحاديث مذهب الشافعي وأصحاب الحديث

  :   وفي مسألة من مسائل الدية ، قال رحمه االله 
  :واختلفوا في قدر ما يوزع على من يطالب بها    (( 

ع دينار ، لا ينقص منـه ،        من كثر ماله أخذ منه نصف دينار ، ومن كان دونه رب           :    فقال الشافعي   
.    وبه قال أبو ثور     . على كلّ رجل ربع دينار      : أنه قال   : وحكى أبو ثور عن مالك      . ولا يزاد عليه    

      . ثلاثة دراهم ، أو أربعة دراهم : قال أصحاب الرأي . يحملون بقدر ما يطيقون : وقال أحمد 
   294 )) .تاج إلى شرع جديدوالقول ما قاله أحمد ، فإنّ التحديد يح: قلت    

  .   وفي مسألة الرخصة في لبس الحرير للعلّة بالنسبة للرجال 
  :    قال رحمه االله 

ترخيص النبي صلّى االله عليه وسلّم لعبد الرحمن ، والزبير في لباس الحرير للحكّة ، أو للقمل يدلّ                     (( 
  . على جواز ذلك للضرورة 

  .ل العلم ، وبعض أصحاب مالك    وبه قال جماعة من أه
فمنعه في الوجهين ، والحديث واضح الحجة عليه ، إلاّ أن يدعي الخصوصية بهمـا ؛                :    وأما مالك   

   295)) .ولا يصح ، أو لعلّ الحديث لم يبلغه 
ل الّتي  اعتنى أبو العباس القرطبي رحمه االله عناية فائقة بذكر أسباب الخلاف بين العلماء في المسائ              / 4   

، وهذا يدلّ على قوة فهمه ، وسعة علمه ، إذ لا يقدر على هذا إلاّ جهابذة العلمـاء ،                    296أوردها  

                                                           
   ] .409-3/408المفهم / [  293
   ] .5/68صدر السابق  الم/ [  294

 514 ، 505 ، 467 ، 309 ،2/56 ، 586 ، 1/272: وهناك أمثلة أخرى تراها في  .  5/398صدر السابق الم/ [  295
 ،601، 611 ، 613 ، 3 /221 ، 336، 409 ، 4/343 ، 5 /216 . [   

  : انظر المواضع التالية /  296
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الراسخون في العلم ، لما يتطلّب إبداء أسباب الخلاف من إحاطة بأدلّة الأقوال ، وفهم دقيق لوجـه                  
  .الاختلاف 

 خلافية إلاّ وذكر الراجح من الأقـوال        لا يكاد أبو العباس القرطبي رحمه االله يذكـر مسـألة        / 5   
    298. ، إلاّ في نزر يسير 297فيها 

  
  
  .الصّناعة الحديثيّة : المطلب السّابع    

   أبرز سمة علمية للقرطبي أنه محدث ، كما وصفه بذلك غير واحد من العلماء ، ولم يتعرض القرطبي                  
يثية ، لأنه نهج طريقة في شرحه ، لم يلتزم فيها بإبراز            إلى الفوائد والمسائل الحد   " المفهم  " رحمه االله في    

الصناعة الحديثية ، كما هو واضح من مقدمة كتابه ، إلاّ أنه تكلّم عن قدر يسير من ذلك في شرحه                    
مع وجود نتف أخرى متفرقة في ثنايا كتابه ، وقد قيدت ما هو مشترك بين علم                " التلخيص  " لمقدمة  

  .لأصول في الباب الثّاني الحديث وعلم ا
  " .الصحيحين " موقف أبي العباس القرطبي من المفاضلة بين :    ومن أمثلة المسائل الحديثية 

يلوح للقارئ أنّ أبا العباس يميـل إلى تفـضيل         " تلخيص كتاب مسلم    " من خلال قراءة مقدمة        ف
 ـ  " صحيح البخـاري   " علـى  " صحيح مسلم   " لام العلماء فــي وجــوه      ، فبـعد نقله لك

  :؛ قال رحمه االله " صحيح البخاري " على " صحيح مسلم " تفضيل 
هذا مع أنّ الكتاب أحسن الأحاديث مساقا ، وأكمل سياقا ، وأقلّ تكرارا ، وأتقن اعتبـارا ،                     (( 

في وأيسر للحفظ ، وأسرع للضبط ، مع أنه ذكر صدرا من علم الحديث ، وميز طبقـات المحـدثين                    
  .القديم والحديث 

ولمّا كان هذا الكتاب بهذه الصفة ، ومصنفه بهذه الحالة ينبغي أن يخص بفضل عناية مـن تـصحيح                   
  299 ... )) .وضبط ورواية ، وحفظ وتفقّه ودراية 

                                                                                                                                                                                           
 ]   1/366   ، 485   ، 486   ، 496   ، 517   ، 531   ، 583   ، 608   ، 609   ، 612   ، 2/7   ، 38 ، 139  ،187  ، 
190  ،195 ، 196 ، 202 ، 204 ، 221 ، 226 ، 238 ، 239 ، 240 ، 254 ، 303 ، 325 ، 353 ، 540 

 ،592 ، 3/19، 163 ، 244 ، 251 ، 309 ، 409 ، 444 ، 449 ، 465 ، 4/111، 370 ، 6/678. [   
  ] .6/45 ، 621،  2/375 ، 3/295: [ بعضها انظر /  297
  ] .3/275، 390-389 ، 2/155: [ ترى بعض الأمثلة عليها في المواضع التالية /  298
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  :   قال الزركشي رحمه االله 
 ونقله عن جماعة ،     "صحيح مسلم   " وإليه يميل كلام أبي العباس القرطبي في خطبة تلخيصه لـ              (( 

  300)) .وعزاه في اختصاره للبخاري إلى أكثر المغاربة ، وعزا ترجيح البخاري إلى أكثر المشارقة 
  .بأنهما سواء " صحيح البخاري "    إلاّ أنّ القرطبي رحمه االله صرح في تلخيصه لـ 

  
  

  :    حكى عنه الزركشي رحمه االله أنه قال 
    301)) .أولى ، بل هما فرسان رهان ، وليس لأحد بمسابقتهما يدان : أحدهماوالأولى ألاّ يقال في   (( 

  .الصّناعة اللّغويّة :    المطلب الثّامن 
 معين ثر لكثير من المسائل اللّغوية ؛ الّتي أودعها أبـو العبـاس في شـرحه ،                  "المفهم  "    إنّ كتاب   

لمسائل الإعرابية ، فقد تناول مسائل في الـصرف ،          وإضافة إلى ما ذكره في المقدمة من أنه ينبه على ا          
  .   والفصاحة ، والبيان ، وغير ذلك 

   كما يظهر جليا لمن وقف على الفوائد اللّغوية ، في هذا الكتاب ؛ أنّ أبا العباس رحمه االله إمـام في                     
  .العربية 

  :    ولهذا قال ابن فرحون 
علـم الحـديث ،     : لماء المعروفين جامعا لمعرفة علوم منها       وكان من الأئمة المشهورين ، والع        (( 

  302)) . ، وغير ذلك والعربيةوالفقه ، 
  :   وقال المقري 

  303)) . عارفا بالحديث والعربيةوكان بارعا في الفقه    (( 

                                                                                                                                                                                           
   ] .1/101المفهم / [  299
 أضـواء الـسلف   1/ط. ( النكت على مقدمة ابن الصلاح ، للزركشي ، تحقيق الدكتور زين العابـدين بـن محمـد    / [  300

   ] .169ـ1/168 ) 1998=1419
   ] .1/170نكت ال/ [  301
   ] .68/الديباج ص/ [  302
   ] .2/1089نفح الطّيب / [  303
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  :      ومما يدلّ على ذلك ؛ ما يلي 
  304.ترجيحه في المسائل اللّغوية / 1   
   . 307، والجوهري 306، وأبو عبيد 305ابن قتيبة : للّغة العربية ؛ منهم رده على أئمة ا/ 2   
  .سعة اطّلاعه ، على الشواهد اللّغوية ، وعلى كلام اللّغويين واختلافهم وأدلّتهم / 3   
  .جع إليها الّتي راللّغوية المصادر كثرة / 4   

  .عقيدته :    المطلب التّاسع 
عن مسائل كثيرة في العقيدة ، ويكثر وجودهـا في كتــاب            " م  ـهالمف"    لقد تكلّم القرطبي في     

  .الإيمان ، والفتن وأشراط الساعة ، وذكر الموت ، والرقى والطّب ، وغيرها 
  .   وقد كان القرطبي في بداية طلبه للعلم يشتغل بالعلوم العقلية ، ويأخذ بأقوال المتكلمين 

  :   قال ابن مسدي رحمه االله 
ذ نفسه بعلم الكلام ، وأنّ الجوهر الفرد لا يقبل الانقسام ، وتغلغل في تلك الشعاب عـدة                  أخ   (( 

  308)) .أحقاب 
  309)) .وكان يشتغل أولا بالمعقول : ((    وقال المقري 

  .تلك العلوم عليه ، فإنه قلّ من ينجو منها سالما بأثر تال   ثمّ ترك ذلك ، مع بقاء بعض 
م ، ورد على من أعرض من المتكلّمين عن طريقة الكتاب والسنة ، وما كـان                   وقد ذم علم الكلا   

  :عليه السلف 
   310)) .إنّ أبغـض الرجال إلـى االله الألد الـخصم : ((    ففي شرحه لقوله صلّى االله عليه وسلّم 

                                                           
   ] .6/72 ، 543 ، 1/86المفهم / [  304
   ] .7/283، 161، 1/107فهم الم/ [  305
  .     هـ ، وقيل غير ذلك 222: القاسم بن سلام ، محدث فقيه ، توفّي سنة : وأبو عبيد هو  . 1/361المصدر السابق / [  306
   ] .2/642جم المؤلفين    مع
  .  هـ 400: أبو نصر إسماعيل بن حماد الفارابي ، لغوي ، توفّي في حدود : والجوهري هو  . 5/348المصدر السابق / [  307

   ] .1/362   معجم المؤلفين 
   ] .8/139توضيح المشتبه / [  308
  ] .2/615نفح الطّيب / [  309
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  :    قال رحمه االله تعالى في كلام يكتب بماء الذّهب 
مدافعة الحق ،  ورده بالأوجه      : د االله تعالى هو الّذي يقصد بخصومته        وهذا الخصم المبغوض عن      (( 

الفاسدة ، و الشبه الموهمة ، وأشد ذلك الخصومة في أصول الدين ، كخـصومة أكثـر المـتكلّمين                   
المعرضين عن الطرق الّتي أرشد إليها كتاب االله ، وسنة نبيه صلّى االله عليه وسلّم ، وسلف أمته ، إلى                    

مبتدعة ، واصطلاحات مخترعة وقوانين جدلية ، وأمور صناعية مدار أكثرها علـى مباحـث               طرق  
سوفسطائية ، أو مناقشات لفظية ترد بشبهها على الآخذ فيها شبه ربما يعجز عنها ، وشكوك يذهب                

يقوى الإيمان معها ، وأحسنهم انفصالا عنها أجدلهم ، لا أعلمهم ، فكم من عالم  بفساد الشبهة لا                   
ثمّ إنّ هؤلاء  المتكلّمين قـد ارتكبـوا         ! وكم من منفصل  عنها لا يدرك حقيقة علمها          ! على حلّها   

أنواعا من المحال  لا يرتضيها البلْه ، ولا الأطفال ، لمّا  بحثوا عن تحيـز الجــواهر ، و الأكـوان و                        
لصالح ، ولم يوجد عنهم فيـه  الأحوال ، ثّم إنهم أخذوا يبحثون فيما أمسك عن البحث فيه السلف ا            

بحث واضح ، وهو كيفية تعلّقات صفات االله تعالى ، و تقديرها و اتخاذها في أنفسهم  ، وأنها هـي                     
الذّات ، أو غيرها ، وأنّ الكلام ، هل هو متحد ، أو منقسم ؟ وإذا كان منقـسما فهـل ينقـسم                       

 ؟ ثمّ إذا انعدم المأمور فهل يبــقى ذلـك           بالأنواع أو بالأوصاف ؟ وكيف تعلّق في  الأزل بالمأمور         
التعلُّق ؟ وهل الأمر لزيد بالصلاة مثلا هو عين الأمر لعمرو بالزكاة ؟ إلى غير ذلك مـن الأبحـاث                    
المبتدعة ، الّتي لم يأمر الشرع بالبحث عنها ، وسكت أصحاب النبي صلّى االله عليه وسلّم ومن سلك                  

تقف  بأنها بحث عن كيفية ما لا تعلَم كيفيته ؛ فإنّ العقول لها حد            سبيلهم عن الخوض فيها ، لعلمهم       
 و كيفيـة    ،بين البحـث في كيفية الذّات        و لا فَرق   ،عنده وهـو العجز عن التكييف لا يتعـداه        

   ] .   11:الشورى[ }ليس كمثله شيء وهو السميع البصير { :الصـفات ولذلك قال العليم الخبير 
 فإنك قد حجبت عن كيفية حقيقة نفسك مع علمـك           ،تبادر بالإنكار فعل الأغبياء الأغمار         ولا  

  .  مع أنك تدرك بها ، وعن كيفية إدراكاتك ،بوجودها 
  . فأنت عن إدراك ما ليس كذلك أعجز ،   وإذا عجـزت عن إدراك كيفية ما بين جنبيك 

                                                                                                                                                                                           
، ومـسلم  2457:  ] 204: البقـرة  [ } وهو ألد الخصام { : وله االله تعالى البخاري كتاب المظالم والغصب باب ق/ [  310

  ] . عن عائشة رضي االله عنها 2668: كتاب العلم باب في الألد الخصم 
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عوا بوجود فاعل هذه المصنوعات ، مـترّه عـن          وغاية علم العلماء ، و إدراك عقول الفضلاء أن يقط         
  . موصوف بصفات الكمال اللاّئق به ، مقدس عن أحوالها ،صفاتها 

 وما لم يتعرضوا لـه    ، وأسمائه ، قبلناه واعتقدناه      ،ثمّ مهما أخبرنا الصادقون عنه بشيء من أوصافه            
 ويكفي في الردع عن     ،هاوٍ وتَلَف    هذه طريقة السلف وما سواها م      ، وتركنا الخوض فيه     ،سكتنا عنه   

  .الخوض في طرق المتكلّمين ما قد وَردَ في ذلك عن الأئمة المتقدمين 
، و الدين   311من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر الشغْلَ        :     فمن ذلك قول عمر بن عبد العزيز        

  . ليس بأمرٍ يؤْتَكَف على النظر فيه ،قد فرغ منه 
لا تمكِّن  زائغَ القلب من      : كان يقال   : وقال  . يس هذا الجدال من الدين في شيء        ل:    وقال مالك   

  . أذنك ؛ فإنك لا تدري ما يعلقك من ذلك 
 خير له في أن ينظر في علم        ، ما عدا الشرك     ،لأن يبتلى العبد بكلّ ما نهى االله عنه          :   وقال الشافعي   

  312.الكلام 
 المسمى أو غير المسمى ، فاشهد أنه من أهل الكلام ، ولا ديـن               الاسم هو :    وإذا سمعت من يقول     

  . لـه 
: وحكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد ، ويطاف بهم في العشائر والقبائل ، ويقـال                 :    قال  

   313.هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة ، وأخذ في الكلام 
   314.لام أبدا ، علماء الكلام زنادقة لا يفلح صاحب الك:    وقال الإمام أحمد بن حنبل 

أنا أقطع أنّ الصحابة رضي االله عنهم ماتوا وما عرفـوا           : قال بعض أصحابنا    : 315   وقال ابن عقيل    
الجوهر والعرض ، فإن رضيت أن تكون مثلهم فكن ، وإن رأيت طريقة المتكلّمين أولى من طريقة أبي                  

 هذا الكلام بأهله إلى الشكوك وبكـثير منـهم إلى   وقد أفضى: قال . بكر وعمـر ، فبئس ما رأيته       

                                                           
  ] .الشغل : التنقّل ، بدل : وفيه .  ، وغيره 310: رواه الدارمي / [  311
   ] .78/ ء لابن عبد البر ص ، والانتقا9/111حلية الأولياء لأبي نعيم : [ انظر /  312
  ] .80/ ، الانتقاء ص9/116الحلية : [ انظر /  313
  ] .204/مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ص: [ انظر /  314
له كتاب الفنـون  .  هـ 513: توفّي سنة . أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد أبو الوفاء الإمام العلاّمة البحر شيخ الحنابلة /  315

ير . [ ا وهو كبير جد19/443الس. [  
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أنهم ما قنعوا بما بعثت به الشرائع ، وطلبوا الحقائق وليس في قوة العقل إدراك               : الإلحاد ، وأصل ذلك     
ما عند االله من الحكم الّتي انفرد بها ، ولو لم يكن في الجدال إلاّ أنّ النبي صلّى االله عليه وسلّم قد أخبر                       

 إلاّ أوتـوا    هما ضلّ قوم بعد هدى كانوا علي       : " 316الضلال ، كما قـال فيما خرجه الترمذي        أنه  
  .إنه صحيح : ، وقال " الجدل 

وقد رجع كثير من أئمة المتكلّمين عن الكلام بعد انقضاء أعمار مديدة ، وآماد بعيدة لمـا                 :    قلت  
، فقد  317إمام المتكلّمين أبو المعالي     : انه ، فمنهم    لطف االله تعالى بهم ، وأظهر لهم آياته ، وباطن بره          

لقد خلّيت أهل الإسلام وعلومهم ، وركبت البحر الأعظم ، وغصت في            : حكى عنه الثّقات أنه قال      
ت عن الكـلّ    ـالّذي نهوا عنه ، كلّ ذلك رغبة في طلب الحق ، وهربا من التقليد ، والآن فقد رجع                 

لعجائز ، وأختم عاقبة أمري عند الرحيل بكلمة الإخلاص ، والويـل            إلى كلمة الحق ، عليكم بدين ا      
  318.لابن الجويني 

لا تشتغلوا بالكلام ، فلو عرفت أنّ الكلام يبلغ بي ما بلغ ،             ! يا أصحابنا   :    وكان يقول لأصحابه    
  . ما تشاغلت به 

 ـ   كان الوليد بن أبان الكرابيسي ، خالي ، فلما          :  319   وقال أحمد بن سنان      ال ـحضرته الوفاة ، ق
فـإني أوصـيكم    : قال  . لا  : فتتهموني ؟ قالوا    : لا ، قال    : تعلمون أحدا أعلم مني ؟ قالوا       : لبنيه  

  .عليكم بما عليه أصحاب الحديث ، فإني رأيت الحق معهم : قال . أفتقبلون ؟ قالوا نعم 
، ثمّ عدت القهقري إلى مـذهب       لقد بالغت في الأصول طول عمري       :    وقال أبو الوفاء بن عقيل      

  .المكتب 

                                                           
  ] .عن أبي أمامة  3253: الترمذي كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة الزخرف / [  316

 478: توفّي سنة . أبو المعالي عبد الملك بن عبد االله بن يوسف الجويني الشافعي ، فقيه ، أصولي ، متكلّم ، مفسر ، أديب /  317
 ] 319-2/318معجم المؤلّفين   .[ الإرشاد إلى قواطع الأدلّة في أصول الاعتقاد ، وغيرهما          البرهان في أصول الفقه ،      : له  . هـ  

.  
  ] .228/شرح العقيدة الطحاوية ص: [ انظر /  318

 ] 12/244السير . [  هـ 256: أبو جعـفر أحمد بن سنان بن أسد الواسطي القطّان الإمام الحافظ اود ، توفّي سنة /  319
 ] . وفيه ذكر هذه القصة 10/548السير . [ ين أبان الكرابيسي أحد الأئمة المتكلّم الوليد بن ، و
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وصف حاله فيما وصل إليه     " نهاية الإقدام في علم الكلام      " صاحب  320وهذا الشهرستاني   :    قلت  
  :فتمثّل بما قاله . من الكلام وما ناله 

  لَعمري لقد طفت المعاهد كلّها                وصيرت طرفي بين تلك المعالم
 نادمِفلم أر إلاّ واضعا كف حائر                    على ذقَنٍ أو قارعا سن  

 ، لكان حقيقًـا بالـذّم       ،و لو لم يكن في الكلام شيء يذم به إلا مسألتان هما من مبادئه               :    قلت  
  .وجديرا بالترك 

  .إنّ أول الواجبات الشك في االله تعالى : قول طائفة منهم :    إحداهما 
 و الأبحـاث الـتي      ،إن من لم يعرف االله تعالى بالطرق التي طرقوها          : نهم  قول جماعة م  :    والثانية  
  . وهو كافر ، فلا يصح إيمانه ،حرروها 

،  وأنّ من يبدأ بتكفيره أباه ، أئمة المسلمين ،   فيلزمهم هذا تكفير أكثر المسلمين من السلف الماضين     
وكمـا  ،   لا يشنع علي بكثرة أهل النار        :  فقال ، وجيرانه ، وقـد أورد على بعضهم هذا         ،وأسلافه  

ثمّ إنّ من لم يقل بهاتين المسألتين من المتكلمين ردوا على من قال بهما بطرق النظر والاستدلال                 : قال  
 يخطِّئون الطائفـة الأولى       فالكل ،أنّ هاتين المسألتين نظريتان ، وهذا خطأٌ فاحش         : بناءً  منهم على     

:  ومن شك في تكفير من قـال         ، والثّانية بتسليم أن فسادها ليس بضروري        ، بأصل القول بالمسألتين  
 أو مختـلّ    ، فهو كافر شرعاً     ،إنّ الشك في االله تعالى واجب ؛ وأنّ معظم الصحابة والمسلمين كفّار             

 العقل وضعاً ؛ إذ كلّ واحدة منهما معلومة الفساد بالضرورة الشرعية الحاصلة بالأخبـار المتـواترة               
  .  وإن لم يكن كذلك فلا ضروري يصار إليه في الشرعيات و لا العقليات ،القطعية 

  .    عصمنا االله من بدع المبتدعين ، وسلك بنا طرق الماضين 
 ولأنه قد اغتر كثير     ،   وإنما طولت في هذه المسألة الأنفاس ؛ لما قد شاع من هذه البدع في  الناس                 

 و االله تعـالى يتـولىّ   ، وقد بذلت ما وجب  علي من النـصيحة  ،الأقوال من الجهال بزخرف تلك    
    321)) .إصلاحَ القلوب الجريحة 

                                                           
الملـل  : لـه  .  هـ 548: توفّي سنة . أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني ، شيخ أهل الكلام والحكمة /  320

  ] .3/422 ، معجم المؤلّفين 20/286السير . [ والنحل وغيره 
الروض الباسم في الذّب عن سنة أبي القاسـم  :  ، وقد قد نقل كلامه هذا ابن الوزير اليماني في 694-6/690المفهم / [  321

   ] .2/16صلّى االله عليه وسلّم 
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 أنّ أبا العباس وافق الأشاعرة في غالب مـسائل العقيـدة ،             322    ومع هذا فقد ذكر بعض الباحثين     
  .ة خصوصا تأويل الصفات الإلهية ، مما دفع به إلى الجزم بأنه أشعري العقيد

                    ـه لا يـصحاس القرطبي ، فذكر أنوهناك من نهج منهجا آخر في الحكم على عقيدة أمثال أبي العب  
وافقوا الأشـاعرة في أشياء ، مع ضرورة بيـان هـذه الأشـياء             : اعتبارهم أشاعرة ، وإنما يقـال      

  323 .ة واستدراكها عليهم ؛ حتى يمكن الاستفادة من كتبهم بلا توجس في موضوعات العقيد
  .موارده :    المطلب العاشر 

  : نعرضها على الصفة التالية " المفهم "    لقد لخّص القرطبي رحمه االله تعالى أنواع موارده في مقدمة 
   324.ما سمعه من مشايخه / 1   
   325.ما وقف عليه في كتب الأئمة / 2   
  326.ما وفّقه االله تعالى إليه من فهم / 3   

  :     قال رحمه االله
فنجمع فيه ما سمعناه من مشايخنا ، أو وقفنا عليه في كتب أئمتنا ، أو تفضل الكريم الوهاب                     (( ... 

  327)) .بفهمه علينا 
  .المؤاخذات على الكتاب :    المطلب الحادي عشر 

    لقد سبق أن ذكرت ما يرد على طريقة أبي العباس القرطبي في الجمع بين الأحاديث المستـشكلة ،                 
  . في الجمع ولو بالوجوه الضعيفة ، اجتنابا لتغليط الرواة محلّ الإيراد يتناول ظاهرة التوسعوبينت أنّ 

                                                           
 ، 418 ، 413 ، 350 ، 303 ، 266 ، 1/212:  ، وانظر أمثلة للصفات الّتي أولها في 90/ص... مسائل العقيدة / [  322

ــ413 ، 387– 2/386 ، 2/91 ،427 ، 424 ، 419  643 ، 6/577 ، 741 ،335 ، 3/37 ،443 ، 414ـ
،666 ، 672 ، 7/72، 194. [    

  ] .29 ، 25 ، 13/ منهج الأشاعرة في العقيدة ، للدكتور سفر بن عبد الرحمن الحوالي ص/ [  323
 ـ /  324  ، 419 ،77 ،3/45 ، 579 ، 288 ، 160، 107 ، 99 ، 2/18 ، 1/525 المفهـم  [ي ـانظر مواضـعها ف

4/118 ، 6/641 ، 7/40  . [   
  ] .من هذا البحث  79-78/ص[ ذكرنا بعضها في الصناعة الفقهية /  325
  ] .من هذا البحث  65/ص[ منها المسائل الّتي استخار االله فيها ، وقد سبق ذكرها /  326
327  ] /1/84. [   
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ما أفاده الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه االله أنّ أبا العباس القرطبي يتبع القاضـي  :    ومما يرد أيضا  
  329. في أغلب كتابه 328عياض

  :ألة ما يلي    والّذي استخلصته في هذه المس
لاحظـت  " إكمال المعلم   " و  " المفهم  "    من خلال مقارنة بعض الشروح للأحاديث المشتركة بين         

، إلاّ أنّ هذا التوافق يعتبر من قبيل التجميـع          " الإكمال  " و  " المفهم  " توافقا كثيرا بين ما يوجد في       
م اللّغة العـربية ، وكتب التفسير ، وكتب        والترتيب والاختصار ، وهذه الظاهرة عادية بالنسبة لمعاج       

  330.شرح الأحاديث ، وكتب شرح المتون الفقهية ، إذ الغالب عليها أنّ اللاحق ينقل من السابق 
  331.   وليس من قبيل النتاج الفكري ، الّذي ينبغي عزوه لمنتجه 

  :، ما يلي " الإكمال " ليس تابعا لـ " المفهم "    ومما يؤكّد أنّ 
  .، ومن نقله عن شيوخه الّذين أخذ عنهم " قلت : " إكثاره من قوله :    أولا 
  .رده على القاضي في غير ما موضع :    ثانيا 
:     ، والّـتي منـها       332أحـد الكتب المضمـومة إلى شـرحه     " المفهـم  " جعـل الأبي   :    ثالثا  

، إذ لو كـان تابـعا     " المفهم  " ة  للقاضي عيـاض ، وهذا يدلّ على أهمّي      " الإكمـال  " كـتاب  
  .لاكتفى به " الإكمال " لـ 

، وفي مقدمتهم الحافظ ابن حجــر       " المفهم  " استفادة عدد كثير من العلماء من كتاب        :    رابعا  
  .رحمه االله 

                                                           
. محدث ، مؤرخ ، مفسر ، فقيه ، أصولي . صبي السبتي المالكي هو أبـو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرو اليح/  328

الشفا بتعريف حقوق المصطفى ، الإلماع في أصول الرواية والسماع ، مشارق            : له مؤلّفات كثيرة منها     .  هـ   544: توفّي سنة   
   ] .2/588 ، معجم المؤلّفين 168/الديباج ص. [ الأنوار على صحاح الآثار 

  ] .407/معجم المصنفات الواردة في فتح الباري ص: [ انظر /  329
   ] .2/380كتب حذّر منها العلماء ، لمشهور بن حسن سلمان : [ انظر /  330
  : وقد عزا أبو العباس إلى القاضي عياض أقوالا كثيرة منها /  331
 ]   1/152   ، 185   ، 225   ، 250   ، 307   ، 315  ،330   ، 437   ، 464   ، 512   ، 601   ، 605 ،  2/165  ، 
433 ، 496 ، 510 ، 519 ، 3/11 ، 4/83 ، 261 ، 501 ، 539 ، 562 ، 6/231 ، 7/46 ، 92. [   
( ي الوزير السراج ، تحقيق محمد الحبيب الهيلة ــــــالحلل السندسية في الأخبار التونسية ، لمحمد بن محمد الأندلس/ [  332

   ] .1/669 ) 1985 دار الغرب الإسلامي 1/ط
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  333" .إكمال المعلم " نقل عنه كثيرا ، مع أنّ من موارده في شرحه " فتح الباري "    ففي 
  .تحاد نفَس الكتاب ؛ من أوله إلى آخره ، وهذا يدلّ على أنه ينضح من إناء واحد ا:    خامسا 

   هذا ما يسر االله لي جمعه في التعريف بالإمام أبي العباس القرطبي رحمه االله تعالى ، فالحمد الله الّـذي           
يوفّقني لإتمام الباب الثّاني    بنعمته تتم الصالحات ، وأسأل االله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ؛ أن              

  .بخير ، إنه بكلّ جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل ، والحمد الله رب العالمين 
  
  
  
  
  

  الباب الثّاني
  المنهج الأصولي لأبي العبّاس القرطبي رحمه االله

  
يشتمل هذا الباب على تمهيد ، ومقدّمات ، وخمѧسة فѧصول ، وخاتمѧة               

:  
  .تمهيد 

  .المقدّمات 
  .الحكم الشّرعي : صل الأوّل الف

  .أدلّة الأحكام الشّرعيّة : الفصل الثّاني 
  .دلالات الألفاظ : الفصل الثّالث 
  .التّعارض والجمع والتّرجيح : الفصل الرّابع 

  .الاجتهاد والتّقليد : الفصل الخامس 
  .خاتمة البحث 

  
                                                           

  ] . 176 ، 99  ،88/ 1فتح الباري : [ على سبيل المثال انظر /  333
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  :   تمهيد 

 علماء الأصول ، ومن المـشاركين في هـذا العلـم               إنّ أبا العباس القرطبي رحمه االله ؛ من فحول        
الشريف بالتدريس والتأليف ، فالاعتناء بدراسة المنهج الأصولي لهذا الإمام من خلال ما حفظ لنا من                

  .لذو أهمية وشأن " المفهم " موروثه العلمي ، وخاصة كتابه 
 هذا البحث الّذي أقربه للمسلمين عامة          وقد وفّقني االله تعالى لتناول هذا الموضوع بالدراسة ، فكان         

  .ولأهل العلم خاصة 
وهي عبـارة عـن     " المفهم  "    وهـذا البحث مستمـد من المادة الأصولية الّتي يزخر بها كتاب           

مسائل أصولية نظرية ، وتطبيقات أصولية على الأحاديث النبوية ، وقواعد وفوائد أصولية مـستنبطة               
  . النبوية من نصوص السنة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  المقدّمات
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  :تشتمل هذه المقدّمات على خمسة مسائل 
  

  .تعريف العلم : المسألة الأولى 
  

  .الشّك : المسألة الثّانية 
  

  .الظّنّ الشّرعي : المسألة الثّالثة 
  

  .العقل في القلب : المسألة الرّابعة 
  

  .أوّل واجب : المسألة الخامسة 
  
  
  
   334.حقيقة العلم ) : 1(مسألة    

بحد ؛ وفاقا لكثير من العلماء ، وخلافا لبعضهم حيث ذهبـوا            ) العلم  (    لقد حد القرطبي رحمه االله      
  .   إلى أنه لا يحد لعسره ، أو أنه من الواضحات الّتي لا تحتاج إلى بيان 

  .، والغزالي ، وابن العربي 335   من هؤلاء الجويني ، والقشيري 
  : رحمه االله 336لي   قال الغزا

                                                           
علم يعلم ؛ إذا تيقّن ، وجاء بمعنى المعرفة أيضا ، كما جاءت بمعناه ضمن كلّ واحد معنى الآخـر ؛  : يقال . اليقين : العلم  / 334

وإذا كـان   ... سب مسبوق بالجهل    لاشتراكهما في كون كل واحد مسبوقا بالجهل ، لأن العلم وإن حصل عن كسب فذلك الك               
وقد يضمن معـنى شعر فتدخل البـاء       . علم بمعنى اليقين ؛ تعدى إلى مفعولين ، وإذا كان بمعنى عرف ؛ تعدى إلى مفعول واحد                  

  . ما علمته ، وعلمت به ، وأعلمته الخبر ، وأعلمته به ، وعلّمته الفاتـحة والصنعة وغير ذلك تعليما فتعلّم ذلك تعلّ: فيقال 
  .وما نقلته إنما يتعلّق بعلم الإنسان . باختصار  ] 427/ع ل م ص) نشر المكتبة العلمية ( المصباح المنير للفيومي    [ 

كتاب أصول : له .  هـ 344: توفّي سنة . فقيه ، أصوليّ ، مفسر . أبو الفضل بكر بن محمد بن العلاء القشيري المالكي /  335
 ، أصول الفقه تاريخه     1/445معجم المؤلّفين   [ وغيرها  . رد على المزني ، كتاب من غلط في التفسير والحديث           الفقه ، كتاب في ال    

  ] .121/ورجاله ص
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العلم لا حد له ، إذ العلم صريح في وصفه ، مفصح عن معناه ، ولا عبارة أبين منه ، وعجزنا                        (( 
  337)) .عن التحديد لا يدلّ على جهلنا بنفس العلم 

  :    قال ابن العربي رحمه االله 
  338)) .المقرب للمعنى العلم لا يقتنص بشبكة الحد ، وإنما يتوصل إليه على سبيل الرسم    (( 

  .   تعريف القرطبي للعلم 
  :   قال القرطبي رحمه االله 

وضوح أمر ما وانكشافه على غايته ، بحيث لا يبقـــى له بعد ذلـك             : حقيقة العلـم هي       (( 
   339)) .غاية في الوضوح 

  .قريب مفهومها    وهذا التعريف هو محاولة من القرطبي رحمه االله لإيضاح معنى هذه اللّفظة ، وت
   وقد اختلف علماء الأصول في حد العلم اختلافا كثيرا ، فذكر الزركشي ثمانية أقوال ، والشوكانيّ                

  340.عشرة أقوال ، وأخبر ابن العربي أنها بلغت عشرين قولا 
  :   وهذا التوسع في الاختلاف في حده جعل ابن العربي رحمه االله يقول 

هى الفضول بعلمائنا في تعرضهم لحد العلم ، أن بلغ القول فيه مع الخـصوم ؛                وأنت ترى ما انت      (( 
 341... )) .إلى عشرين عبارة ليس منها حرف يصح     

  :   وقال فضيلة الدكتور محمد العروسي عبد القادر 

                                                                                                                                                                                           
: تـوفّـي سنـة . أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الشافعي ، فقيه أصولي ، متكلّم مشارك في أنواع من العلوم /  336
معجم المؤلّفين  . [ المستصفى في الأصول ، والوجيز في فقه الشافعية ، تهافت الفلاسفة ، وغيرها              : كثيرة  له مصنفات   .  هـ   505

  ] .203/ ، أصول الفقه تاريخه ورجاله ص3/671
   ] .40/ص ) 1970=1390دار الفكر / ط( المنخول للغزالي ، تحقيق محمد حسن هيتو : [ انظر /  337
  ] .24/ص ) 1999=1420 دار البيارق 1/ط(  العربي ، أخرجه واعتنى به حسين علي اليدري المحصول لابن: [ انظر /  338
  ] . 1/196المفهم / [ 339

 تحقيق محمد سعيد البدوي 1992=1412 دار الفكر بيروت 1/ط(  ، إرشاد الفحول 54-1/53البحر المحيط : [ انظر /  340
 الـشركة الوطنيـة     2/ط( العـربي ، تحقيق الدكتور عمار طالـبي        ، العواصم من القواصم ، لابن        20-18/ص) أبي مصعب   

   ] .24/ ، المحصول له ص2/37 ) 1981للنشر والتوزيع الجزائر 
   ] .37– 2/36العواصم من القواصم / [  341
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لاعتراض تعرض الأصوليون لحد العلم ، وأوردوا له تعريفات كثيرة لم يسلم منها شيء بالمنع وا                 (( 
  342)) .والخوض في هذه المسألة تعب من غير تحصيل 

  :   والتعريف المقارب لما ذكره القرطبي هو ما اختاره الشوكاني ؛ فقال 
  343)) .صفة ينكشف بها المطلوب انكشافا تاما ، وهذا لا يرد عليه شيء مما تقدم    (( 

344.ع هذا يطول      ولكن هذا لا يمنع من وجود اعتراضات أخرى ، وتتب  
  345. الشك تعريف) : 2(   مسألة 

، فقد تناولها القـرطبي رحمـه االله        ) الشك  (    من الألفاظ الّتي لها علاقة بالمقدمات الأصولية لفظة         
  : بالتعريف فقال 

   346)) .تردد بين مجوزين لا ترجيح لأحدهما على الآخر    (( 
أنّ الشك تـردد علـى السواء ، وهذا الاستواء        : أي  " ر  لا ترجيح لأحدهما دون الآخ    : "    وقوله  

  .إنما حصل في الذّهن لا في ذات الدليلين 

                                                           
   ] .35/المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين ص/ [  342
   ] .20/إرشاد الفحول ص/ [  343
  : ريفات العلماء للعلم والاعتراضات عليها في انظر تع/  344
 ، الإحكام 1/10)  هـ ، تحقيق محمد حميد االله     1385نشر المعهد العلمي الفرنسي ، دمشق       ( المعتمد لأبي الحسين البصري        [ 

 ،  1997=1417 مؤسسة الرسالة    1/ط(  ، المستصفى للغزالي   1/11)  هـ   1400دار الكتب العلمية بيروت     / ط( للآمدي  
مؤسـسة الزعــبي بـيروت      / ط(  ، الحدود في الأصول للبـاجي        69-1/66) تحقيق وتعليق الدكتور محمد سليمان الأشقر       

 ، شرح الكوكـب المـنير لابـن        54-1/53 ، البحـر المحيـط     24/ص)   ، تحقيق الدكتور نزيه حـماد       1973=1392
 ،  61-1/60)  ، تحقيق الدكتور محمد الزحيلي والدكتور نزيه حماد          1987=1407 جامعة أم القرى     1/ط( النجار الفتوحي   

 ، التقرير والتحـبير في شـرح        1/8) دار الكتـاب الإسلامي    / ط( كشف الأسرار شرح أصول البزدوي لعلاء الدين البخاري         
 ،  2/458) ر الكتـب العلميـة      دا/ ط(  ، حاشـية العـطّار     44 ،   1/41) دار الكتب العلمية    / ط( التحرير لابن أميرحاج    

   ] .20-18/ ، إرشـاد الفحول ص610/ص ) 1993=1413 مؤسسة الرسالة 2/ط( الكلّيات للكفوي ، 
  .شك الأمر يشك شكّا ؛ إذا التبس ، وشككت فيه : ويستعمل الفعل لازما ومتعديا بالحرف ؛ فيقال . الارتياب : الشك /  345

التردد بين شيئين سواء استوى طرفاه أو رجح أحدهما على          : فقولهم خلاف اليقين هو     . لاف اليقين   الشك خ :    قال أئمة اللّغة    
   ] .321/المصباح المنير ش ك ك ص... [ الآخر  

   ] .5/211المفهم / [  346
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أنّ الشك كما يقع بين أمرين ؛ فقد يقع بين أمور متعددة ، كالشك            :  ومما يرد على هذا التعريف        
  347هل زيد قائم أو قاعد أو نائم ؟ 

ك متقاربة في الجملة ، تدور على التردد وعدم الترجيح بـين            ماء الأصول للش  ـــ   وتعاريف عل 
     348.أمرين 

  349.الظّن الشرعي ) : 3(   مسألة 
  :الواردة في بعض النصوص الشرعية لها دلالات مختلفة ) الظّن (    إنّ لفظة 

  .اليقين    فقد يراد بها العلم الراجح ، وقد يراد بها العلم المرجوح ، كما قد يراد بها 
  .   ولكلّ معنى حكم من حيث اعتباره طريقا للحكم الشرعي 

  .   وقد أبان القرطبي رحمه االله تعالى حكم كلّ نوع 
   فذكر أنّ الظن المرجوح لا ينبني عليه حكم ، كالّذي يتهم أحدا بتهمة شرب الخمـر ولا دليـل                   

  .يوجبها 
 اليقين ، فهذان مشروعان يصلحان لبناء الحكم الشرعي            أما الظن الراجح ، والظن الّذي هو بمعنى       

  .عليهما 
  .  وقد بين القرطبي رحمه االله أنّ النصوص الّتي تنكر الظن إنما المراد بذلك الظن المرجوح 

  : حديث أبي هريرة ، أنّ رسول االله صلّى االله عليه وسلّم قال :    ومن هذه النصوص 
 ))    ، اكم والظّنأكذب الحديث إي 350... )) .فإنّ الظّن  

  :   قال القرطبي رحمه االله 

                                                           
   ] .1/78البحر المحيط : [ انظر /  347

 ، إرشاد الفحـول  1/74 ، شرح الكوكب المنير 80-1/77البحر المحيط : [ انظـر تعاريف العلماء للشك وما إليه في /  348
، غمز عيون البـصائر في شــرح الأشـباه          2/256) وزارة الأوقاف الكويتية    / ط(  ، المنثور قي القواعد للزركشي       21/ص

   ] .2/69 ،1/193) دار الكتب العلمية / ط( والنظائر للحموي 
الّذين يظنون { وقد يستعمل بمعنى اليقين كقوله .  قاله الأزهري وغيره .مصدر من باب قتل ؛ وهو خلاف اليقين : الظن /   349

   ] .387/المصباح المنير ظ ن ن ص [  ] .46: البقرة [ }أنهم ملاقو ربهم 
 ،  ومـسلم  6066: } يا أيها الّذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظّن إنّ بعض الظّـن إثم  { البخاري كتاب الأدب باب / [  350
   ] .2563: البر والصلة والآداب باب تحريم الظّن والتجسس والتنافس والتناجش ونحوها كتاب 
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الظّن هنا هو التهمة ، ومحلّ التحذير والنهي إنما هو تهمة لا سبب لها يوجبها ، كمـن يـتهم                       (( 
  ...بالفاحشة ، أو بشرب الخمر ولم يظهر عليه ما يقتضي ذلك 

 اوزين ، أو بمعنى اليقين فغير مراد من الحديث ، ولا من                فأما الظّن الشرعي الّذي هو تغليب أحد      
  351)) .الآية يقينا ، فلا يلتفت لمن استدلّ بذلك على إنكار الظّن الشرعي ، كما قررناه في الأصول 

   ] .12: الفتح [ } وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا { :    والآية المشار إليها هي قوله تعالى 
هو ترجيح أحــد    : أنّ الظّن الشرعي الّذي يعتبر طريقا للحكم        : ص من كلامه رحمه االله      تلخو   

الّـذين  { : _ عن الخاشعين في الـصلاة      _ اوزين بدليل ، أو الّذي يراد به اليقين ، كقوله تعالى            
  .بذلك الّذين يوقنون : أي  ] 46: البقرة [ }يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون 

فهو ترجيح أحد النقيضين على الآخـر       :    أما الظّن الممنوع شرعا ، والّذي لا يعتبر طريقا للحكم           
  .من غير دليل مرجح 

إن يتبعون إلاّ الظّن ومـا تهـوى        { :    وهو المقصود بما سبـق من الأدلّة وبغيرها ، كقوله تعالى           
 ـ   ] . 23: النحم  [ } الأنفس   إن يتبعون إلاّ الظّن وإنّ الظّن لا يغني مـن          { : لّ  و قولـه عز وج

  352 ] .28: النجم [ } الحق شيئا 
  353.العقل في القلب ) : 4(   مسألة 

   اختلف علماء الأصول في محلّ العقل هل هو الدماغ أم القلب ؟ وقد أدلى القرطبي رحمه االله برأيـه                   
 على ما اختاره بما جاء صريحا في القرآن الكريم ، وهو            في هذه المسألة فصرح أنّ محلّه القلب واستدلّ       

                                                           
   ] .8/94طرح التثريب :  ، ونقله ولي الدين العراقي في 6/535المفهم / [  351

  
  

 1/74كب المنير  ، شرح الكو1/42ر والتحبير ـ ، التقري83-82 ، 77-1/74البحر المحيط : [ انظر في هذه المسألة /  352
 ، تحقيق أبي عبيدة مشهور بن حسـن آل         1997=1417 دار ابن عفان     1/ط(  ، الموافقات للشاطبي     1/12 ، الإحكام    76 ،

 ، تحقيـق عبـد الرزاق     1998=1418 دار الكتـاب العربـي     2/ط(  ، الاعتصام للشاطبي أيضا      207-3/184)  سلمان  
 دار الكتـاب العـربي      3/ط(  ، التعريفات للجرجاني     30/ ، الحدود ص   21/ ص  ، إرشاد الفحول   179-1/178) المهـدي  

   ] .  594-593/ الكلّيات للكفوي ص187/ص)  ، تحقيق وتقديم وفهرسة إبراهيم الأبياري 1996=1417
   ] .4/495المفهم / [  353
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أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بهـا فإنهـا لا                 { : قوله تعالى   
   ] .46: الحج [ } تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب الّتي في الصدور 

ام مالك ، والشافعي ، والأطباء وكـثير مـن          ب إليه القرطبي رحمه االله هو قول الإم       ــ   وما ذه 
   354.العلماء 

  :    قال القرطبي رحمه االله تعالى 
بالقلب ، وأودع فيه المعنى الّذي تنتظم       : أنّ االله خص جنس الحيوان بهذا العضو المسمى         : اعلم     (( 

 وتميز بـين مفاسـدها   به المصالح المقصودة من ذلك النوع ، فتجد البهائم تدرك مصالحها ومنافعها ،    
ومضارها مع اختلاف أشكالها ، وصورها ، إذ منها ما يمشي على بطنه ، ومنها ما يمشي على أربع ،                    

ثمّ خص االله تعالى من بين سائر الحيوان نوع الإنسان ، الّذي هو المقـصود               . ومنها ما يطير بجناحيه     
المخصوص المشتمل على هذا المعنى المخـصوص ،        الأول من الكونين ، والمعني في العالمين بهذا القلب          

وهو المعنى الّذي به يفهم القلـب  . ووقع به بينه وبين سائر الحيوانات الفرقان . الّذي به تميز الإنسان    
المفهومات ، ويحصل به على على معرفة الكلّيات والجـزئيات ، ويعرف به فرق ما بين الواجبـات                 

أضاف االله تعالى العقل إلى القلب ، كما أضاف الـسمع إلى الأذن ،              وقد  . والجائزات والمستحيلات   
أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بهـا أو           { : فقـال تـعالى   . والإبصـار إلى العين    

   ] . 46: الحج [ } آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب الّتي في الصدور 
  . إنّ العقل في الدماغ : لى من قال من أهل الضلال    وهو رد ع

  : كيف لا ، وقد أخبرنا عن محلّه خالقه القدير .    وهو قول من زلّ عن الصواب وزاغ 
وقـد روي ذلـك عـن أبي       ] . 14: الملك  [ } ألا يعـلم من خلـق وهو اللّطيف الخبير          { 

  355)) .حنيفة ، وما أظنها عنه معروفة 
ة القول بأنّ العقل في الدماغ لأبي حنيفة رحمه االله ، ذكرها كثير من علماء الأصول ، كمـا                   ونسب   

  356.نسب إلى أصحابه ، وقد صرحوا بذلك في كتبهم 
                                                           

 ، 500/المـسودة آل تيميـة ص   ، 90-1/88 ، البحر المحيط 1/175إحكام الفصول للباجي :[ انظر هذه المسألة في /  354
   ] .1/116المهذّب في علم الأصول 

   ] . 4/495المفهم / [  355
   ] .619 ، الكلّيات للكفوي 4/437كشف الأسرار ، لعبد العزيز البخاري : [ انظر /  356
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  :   والخلاف في هذه المسألة معنوي ، ومن آثاره 
  358. إذا أدت إلى ذهاب العقل 357   الخلاف في مسألة الموضحة 

  .ب أول واج) : 5(مسألة    
   لقد خلق االله الإنسان وكلّفه بما شاء من الأحكام ، وجعل سبحانه من هذه الأحكام ما ينبغي أن                  
يكون أولا ، ولقد أبان القرطبي رحمه االله أنّ أول ما يجب على العبد من التكاليف هو الإيمـان بـاالله      

بأي طريق توصل بها الإنسان     وبرسوله صلّى االله عليه وسلّم ، وكتبه ، وما جاءت به الرسل ، وذلك               
  .إلى هذا الواجب 
مه االله هذا القول إلى أئمة الفتوى كمالك والشافعي ، وأبي حنيفـة ،              ـبي رح ــ   ونسب القرط 

  .وأحمد بن حنبل ، وغيرهم 
   واستدلّ القرطبي رحمه االله على ذلك بحديث ابن عباس أنّ رسول االله صلّى االله عليه وسلّم لما بعث                  

  :ا إلى اليمن قال معاذ
  .إنك تقدم على قوم أهل كتاب ، فليكن أول ما تدعوهم إليه ؛ عبادة االله عز وجل    (( 

  .   فإذا عرفوا االله ؛ فأخبرهم أنّ االله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم 
  .رائهم    فإذا فعلوا ؛ فأخبرهم أن االله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فق

  359)) .   فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوق كرائم أموالهم 
  :   قال القرطبي رحمه االله 

                                                           
مد بن أبي الفتح البعلـي  المطلع على أبواب المقنع لمح. [ المواضح : والجمع . بياضه : الموضحة الّتي تبدي وضح العظم ، أي /  357

   ] .367/الحنبلي ص
   ] .5/276 ، بدائع الصنائع 6/268 ، مواهب الجليل 1/90البحر المحيط : [ انظر /  358

  
  
  

 ، مسلم كتاب الإيمان باب 1458: البخاري في مواضع منها كتاب الزكاة باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة / [  359
   ] .19: ادتين وشرائع الإسلام الدعاء إلى الشه
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بكلمتي التوحيد ،   : إن أطاعوا بالنطق بذلك ، أي       : أي  " فإذا عرفوا االله ؛ فأخبرهم      : " وقوله     (( 
اعية بذلك ، والنطق به     فسمى الطّو " فإن هم أطاعوا بذلك فأعلمهم      : " كما قال في الرواية الأخرى      

  ...معرفة ، لأنه لا يكون غالبا إلاّ عن المعرفة 
   وعلى هذا فلا يكون في حديث معاذ حجة لمن تمسك به من المتكلّمين ، على أنّ أول واجب على                   

 ـ    : كلّ مكلّف معرفة االله بالدليل والبرهان ، بل هو حجة لمن يقول              تي إنّ أول الواجبات التلفّظ بكلم
الشهادة مصدقا بهما ، وقد اختلف المتكلّمون في أول الواجبات على أقوال كثيرة ، منها مـا يـشنع               

  .ذكره ، ومنها ما ظهر ضعفه 
والّذي عليه أئمة الفتوى ، وبهم يقتدى ، كمالك ، والشافعي ، وأبي حنيفة ، وأحمد بن حنبل ،                      

الّذي لا  _  على المكلّف ؛ الإيمان التصديقي الجزمي        وغيرهم من أئمة السلف ؛ أنّ أول الواجبات       
باالله تعالى ، ورسله ، وكتبه ، وما جاءت به الرسل على ما تقرر في حديث جبريل ،                  _ ريب معه   

كيفما حصل ذلك الإيمان وبأي طريق إليه توصل ، وأما النطق باللّسان فمظهر لما استقر في القلب              
  360)) .تترتب عليه أحكام الإسلام من الإيمان ، وسبب ظاهر 

  361.   والّذي ذهب إليه القرطبي رحمه االله هو اختيار أصحاب الحديث 
   وهذه المسألة ليست من مسائل علم الأصول ، وإنما نقلها الأصوليون من علم الكلام ، وقد ذكر                 

سألة قليل الفائـدة ، ولا      أنّ الكلام في هذه الم    : البغدادي رحمهما االله    عبد القاهر   و362ابن السمعاني   
  363.يتعلّق بأصول الفقه ، ولا يحتاج إليها الأصولي 

     
    

                                                           
   ] .182-1/181المفهم / [  360

 دار الكتـب  1/ط( قواطع الأدلّة في الأصول ، لأبي المظفر منصور بن محمد السمعاني ، تحقيق محمد حسين الـشافعي  / [  361
   ] .2/68 ) 1997العلمية 

 489: تـوفّي سـنة   . ي ، مفسر ، من علماء الحديث ، أصولي أبو المظفّر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني الحنف/  362
   ] .198/أصول الفقه تاريخه ورجاله ص.[ قواطع الأدلّة في أصول الفقه ، تفسير القرآن الكريم ، وغيرهما : له . ـه

ـور محمـد العروسـي   المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الديـن ، للدكت: [ وللتوسع في هذه المسـألة ؛ انظر /  363
  ] . ، وما ذكراه من مصادر 59-1/54 ، الخلاف اللّفظي عند الأصوليين ، للدكتور عبد الكريم النملة 74-70/ص
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  الفصل الأوّل
  الحكم الشّرعي

  
  :يشتمل هذا الفصل على تمهيد ، وخمسة مباحث 

  .تمهيد 
  .الحاآم : المبحث الأوّل 

  
  .الحكم الشّرعي التّكليفي :  المبحث الثّاني 

  
  .الحكم الشّرعي الوضعي :  لثّالث المبحث ا
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  ).المحكوم فيه ( فعل المكلّف :المبحث الرّابع 
  

  ) .المحكوم عليه ( المكلّف : المبحث الخامس 
  
  

  :      تمهيد 
أولها في مسائل الحاكم ، وثانيها في مـسائل الحكـم           :    هذا الفصل يحتوي على خمسـة مباحث       

سائل الحكم الشرعي الوضعي ، ورابعها في مسائل المحكـوم فيـه ،             الشرعي التكليفي ، وثالثها في م     
  .وخامسها في مسائل المحكوم عليه 

  : عرف القرطبي رحمه االله حكم االله تعالى بأنه    هذا وقد 
  364)) .كلامه المتوجه للمحكوم عليه على جهة الاقتضاء أو التخيير على ما قدمناه في الأصول    (( 

من تعريـف   )) أو الوضع   : (( ذا التعريف أنّ أبا العباس مع مذهب من يخرج لفظ              ويظهر من ه  
أنّ الحكم الشرعي قسم واحد هو الحكم التكليفي ، والسبب والشرط والمانع            : الحكم الشرعي ، أي     

  .وغيرها من الأحكام الوضعية داخلة تحت الاقتضاء والتخيير ضمنا 
    365.تكليفي ، ووضعي : لّذين قسموا الحكم الشرعي إلى قسمين    وهذا خلاف مذهب الجمهور ا

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
   ] .3/334المفهم / [  364

   ] .79-1/76الخلاف اللّفظي للدكتور عبد الكريم بن علي النملة : [ انظر بحث هذه المسألة بسطا في / 365 
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  المبحث الأوّل
  الحاآم

  
  :ويشتمل هذا المبحث على مطلبين 

  
  .النّبيّ صلى االله عليه وسلّم ليس بحاآم ، بل هو مبلّغ : المطلب الأوّل 

  
  .التّحسين والتّقبيح العقليين :المطلب الثّاني 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .النّبيّ صلّى االله عليه وسلّم ليس بحاآم ، بل هو مبلّغ : لب الأوّل المط   
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   لقد صرح القرطبي رحمه االله أنّ الحكم الله العلي الكبير ، وأما الرسل عليهم الصلاة والسلام فإنهم                 
إضـافة  مبلّغون عن االله تبارك وتعالى أحكامه ، وما يضاف إليهم من أحكام إنما هي إضافة تبليغ لا                  

  366 .تشريع 
  367.   كما أشار إلى أنّ اجتهاد اتهد كاشف عن حكم االله لا منشئ لها 

  .التّحسين والتّقبيح العقليين :  المطلب الثّاني    
، حيث صرح بأنّ العقل لا يحسن       368   لقد قرر القرطبي رحمه االله هذه المسألة على مذهب الأشاعرة           

ما ذلك كلّه للشح وإنرع لا غيره ولا يقب.  
  .   فالأشياء قبل مجيء الشرع سواء ؛ حسنها وسيؤها 

  369 .   أما بعد مجيء الشرع فالعقل كاشف عما حسنه الشرع وقبحه 
  : رحمه االله قال    في سياق ذكر الفوائد الّتي تضمنتها قصة موسى مع الخضر عليهما السلام 

  …يمة وفي هذا الحديث تنبيه على أصول عظ   (( 
أنّ العقل لا يحسن ولا يقبح ، وأنّ ذلك راجع  إلى الشرع ، فما حسنه بالثّناء عليه فهـو                    :    منها  

  370)) .حسن ، وما قبحه بالذّم عليه فهو القبيح 
جواز التحسين والتقبيح العقليين ، وهو الأصـل        :  ، وهو    371ويقابل قول الأشاعرة قول المعتزلة         

  . حكم العقل والشرع كاشف عن 
                                                           

   ] .3/474 المفهم/ [  366
    ] .354-6/353 صدر السابقالم/ [  367

  :    قال صفي االله الهندي 
قواعد الأصول  )) . [ والرسول صلّى االله عليه وسلّم مبلّغ ومبين لما حكم به           . الحاكم هو االله سبحانه وتعالى لا حاكم سواه            (( 

   ] . 9/ومعاقد الفصول ص
وقد ذهب الكثير مـن أهـل   .  هـ 324: ن إسماعيل الأشعري رحمه االله ، توفّي سنة أتباع أبي الحسن علي ب: الأشاعرة /  368

العلم إلى أنّ هذه النسبة إلى أبي الحسن ليست مطلقة بل هي مقيدة بالمرحلة الثّانية من مراحل عقيدته لأنه مر في عقيدته على ثلاث                        
  . صحاب الحديث الاعتزال ، التأويل ، الرجوع إلى عقيدة السلف أ: مراحل 
مباحث في عقيدة أهل السنة والجماعـة       . هل الأشاعرة من أهل السنة والجماعة للدكتور سفر بن عبد الرحمن الحوالي             : [    انظر  

      ] .54/للدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل ص
   ] . 6/212 ، 233  ،1/203فهم الم / [ 369
   ] .6/216 صدر السابقالم/ [  370
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جواز التحـسين والتقبـيح     :    ويتوسطهما مذهب السلف أهل السنة والجماعة أهل الحق وهـو          
  .العقليين ، ولكن لا يترتب على ذلك ثواب ولا عقاب ، وإنما يعرف ذلك من قبل الشرع 

  372.سبحانه وتعالى    وهناك من فصل ، فجعل التحسين والتقبيح في أفعال العباد دون أفعال االله 
  
  
  
  
  

     
  
  
  
  

  المبحث الثّاني
  الحكم الشّرعي التّكليفي

  
                                                                                                                                                                                           

وكان تلميذ الحسن البصري فلما أحدث القول بالمترلـة بـين   .  هـ 131: أتباع واصل بن عطاء ، توفّي سنة : عتزلة الم/  371
ويعني بذلك أنّ الصحابة الّذين ماتـوا بسبب الخلاف الّذي وقـع بينهم في عهد معاوية رضي االله عن الجميع أنهـم                    _ المترلتين  

طرده الحسن البصري من مجلسه ، فاعتزل ذلك الس وجلس مع من اتبعه في مجلـس                _ النار  متوقّف في الحكم عليهم بالجنة أو       
  . ولهم أصول بنوا عليها مذهبهم ابتدعها لهم رؤوسهم كأبي الهذيـل العلاّف ، والنظّام وغيرهما . آخر 

 ] . فما بعد 1/46الملـل والنحل للشهرستاني : [    انظر 
الحسن والقبح ، ومحلّ النزاع في المسألة ، ومذاهب الطّوائف والعلماء ، وما يتفرع عليها من مـسائل ؛  رفة إطلاقات ـولمع/  372
 ، الضياء اللاّمع لحلولو أحمد بـن عبـد          4/53 ،   29 ،   3/28 ،   1/125 ، الموافقات    88/شرح تنقيح الفصول  ص    [  :انظر  

 ، الرد على المنطقيـين لــه       11/676 ،   8/431 ،     1/177 ، إحكام الفصول للباجي      1/150الرحمن بن موسى القروي     
 ، 59 ، 57 ، 44 ، 2/7 ، مفتاح دار الـسعادة لابـن القـيم           8/22 ، درء تعارض العقل والنقل لـه أيضا         421/أيضا ص 

  ،  الإبهاج شرح المنهاج لعلي      1/119 ، الإحكام للآمدي     574 ،   1/159 ، المحصول    13/ ، المنخول ص   1/112المستصفى  
 146-1/143 ، البحر المحيط 2/45 ، قواطع الأدلّة 138 ،   66 ،   1/34بن عبد الكافي السبكي وولده عبد الوهاب السبكي         

 ، إرشاد الفحـول     308-1/300 ، شرح الكوكب المنير      244/ ، تخريج الفروع على الأصول ص      2/121، التقرير والتحبير    
  ] .83-74 ، المسائل المشتركة 338-336/ماعة ص ، معالم أصول الفقه عند أهل السنة والج26/ص
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  :وفيه خمسة مطالب 
  

  .الواجب : المطلب الأوّل 
  

  .المستحب : المطلب الثّاني 
  

  .المباح : المطلب الثّالث 
  

  .المكروه: المطلب الرّابع 
  

 .الحرام : المطلب الخامس 
  
  

  .الواجب :     المطلب الأوّل 
  .الواجب بين الجمهور والحنفية الفرق بين الفرض و) : 1(المسألة    
يرى الجمهور أنه لا فرق بين الفرض والواجب من الناحية الشرعية ، بينما يفرق بينهما الحنفيـة                    

373  ويطلقون الواجب على ما ثبت بدليل ظني ، فيطلقون الفرض على ما ثبت بدليل قطعي.  
  : يرى القرطبي رحمه االله التفصيل لاف الخا هذنوع في    و

                                                           
الفرض ، والإيجاب ، والكراهة التحريمية ، والحرام ، والكراهة التتريهيـة ،             : يقسم الحنفية الحكم التكليفي إلى سبعة أقسام        / 373 

  .والندب ، والإباحة 
  :  سبيل الجزم إلى قسمين    وسبب تفريقهم بين الفرض والإيجاب ؛ أنهم يقسمون طلب الفعل على

  .طلب الشارع الفعل على سبيل الجزم بدليل قطعي ، وهذا يسمونه فرضا :    الأول 
  .طلب الشارع الفعل على سبيل الجزم بدليل ظني ، وهذا يسمونه الواجب :    الثّاني 

  :لترك على سبيل الجزم إلى قسمين    وسبب تفريقهم بين الحرام ، والكراهة التحريمية ؛ أنهم يقسمون طلب ا
  .طلب الشارع ترك الفعل على سبيل الجزم بدليل قطعي وهذا يسمونه حراما :    الأول 
  .طلب الشارع ترك الفعل على سبيل الجزم بدليل ظني ، وهذا يسمونه كراهة تحريمية :    الثّاني 

   ] .1/142المهذّب في علم أصول الفقه المقارن    [ 
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   فقد يكون الخلاف بين الجمهور والحنفية لفظيا إذا اعتبر إطلاق الحنفية اصـطلاحا منـهم ، إذ لا                  
  .مشاحة في الاصطلاح بعد معرفة المعنى 

  374.   وقد يكون الخلاف معنويا له أثره إذا اعتبر إطلاق الحنفية من قبيل اللّغة والشرع 
                  375وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ محلّ الخلاف في الفرق بين الفرض والواجب شـرعي    ، لا لغـوي

  376.لفظان مختلفان في المعنى لغة " الواجب " و " الفرض " فالعلماء متفقون على أنّ 
  . من علامات الواجب ) : 2(    مسألة 

     :رفا منها    للواجب علامات يعرف بها ، وقد ذكر القرطبي رحمه االله ط
  377.ذم الشرع لتاركه ، وتوعده بعقابه : ذكر رحمه االله أنّ من علامات الواجب : أولا    

   وبهذا استدلّ على سنية الختان ، وأنه ليس بواجب وفاقا لمالك والجمهور ، وخلافا للإمام الشافعي                
  .حيث يرى وجوبه 

  :    قال رحمه االله 

                                                           
   ] .2/377المفهم / [  374
  : اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين /  375

  . أنهما مترادفان ، وهو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية ، والحنابلة ، وهو أصح الروايتين عن الإمام أحمد :    الأول 
  . الحنابلة أنهما غير مترادفين ، وهو مذهب الحنفية ، وكثير من:    الثّاني 
 ،  55/ ، الحدود ص   232-1/228 ، مختصر ابن الحاجب مع شرح عضد الدين الإيجي           309-4/308الموافقات  : [    انظر  

 ، التقريـر    2/203 ، كشف الأسـرار للبـزدوي        3/237 ، الفصول في الأصول لأبي بكر الرازي         2/302أصول السرخسي   
 ، الإحكـام    1/131 ، قواطـع الأدلّة لابـن الـسمعاني         2/249يح للتفتازاني    ، شرح التلويح على التوض     2/198والتحبير  

 ،  1/94 ، التبـصرة لــه أيـضـا         23/ ، اللّمع للشيرازي ص    1/55 ، الإبهاج    1/181 ، البحر المحيط     1/139للآمـدي  
الأصولية لابن اللّحـام   ، القواعد والفوائد 354-1/351 ، الكوكـب المنـير 44/ ، المسودة ص1/323الإحكام لابن حزم  

  ] .64-63/ ، توجيه القاري ص24/ ، إرشاد الفحول ص63/ص
  : منهم . اختلف العلماء في نوع هذا الخلاف ، هل هو معنوي أو لفظي ؟ واختار كثير من المحقّقين أنه لفظي /  376
 ، الطّـوفي في شـرح       65-1/64الروضة     ، ابن قدامة في      1/128 ، الغزالي في المستصفى      5/217الشاطبي في الموافقات       [ 

   ] .106-1/99الخلاف اللّفظي :  وغيرهم ، وانظر 1/276مختصر الروضة 
 ، 2/329 ، التمهيد للكلـوذاني  3/247 ، 2/92 ، الفصول في الأصـول 128-1/127المستصفى للغزالي : [ انظر /  377

 ، علم أصول الفقـه لعبـد        1/536 ، شرح الكوكب المنير      4/3 ، بدائع الفوائد     178-1/176 ، البحر المحيط     1/9المعتمد  
  ] .156-1/155 ، المهذّب في علم أصول الفقه 105/الوهاب خلاّف ص
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 ))     ا الختان فسنل من اختتن ، وهـو                  وأمه أوة منتشرة في العرب ، معمول بها من لدن إبراهيم ، فإن
إلاّ أنه لم يــرد مـن       عند مالـك وعامة العلماء سنة مؤكّـدة ، وشعـار من شعـار الإسلام ،             

 خلافا للشافعي ، وهو مقتـضى قـول         الشرع ذم تـاركه ، ولا توعده بعقاب ، فلا يكون واجبا          
  378... )) . صحابنا سحنون من أ

  .لا جناح في فعله ليس واجبا : يرى القرطبي رحمه االله أنّ ما قيل فيه :    ثانيا 
} فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة        { :    وبناء على ذلك فسر قـول االله تبـارك وتعالى         

  .والخوف ليس بواجب  ، على أنّ القصر في السفر ] . 101: النساء [ 
  :  القرطبي رحمه االله    قال
وهذا يشعر أنّ القصر ليس واجبا لا في السفر ولا في الخوف ، لأنـه لا                . الحرج  " : الجناح  " و   (( 

  379)) .لا جناح في فعله : يقال في الواجب 
  .   ويرد على كلامه أنّ رفع الجناح قد يقال فيما هو واجب 

ن شعائر االله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليـه            إنّ الصفا والمروة م   { : ى  ـال االله تعال  ـق   
  . ] 158: البقرة [ }أن يطوف بهما 

  .   ومعروف أنّ السعي بين الصفا والمروة من واجبات الحج والعمرة 
   وكذلك رفع الجناح لا يدلّ إلاّ علـى أنّ ذلك الأمر لا إثم في فعله أو تركه ، أما كونه واجبا ، أو               

   380.، أو مباحا ، أو مكروها ؛ فهذا يستفاد من غير هذه الصيغة مستحبا 
  .من أدلّة الوجوب ؛ الأمر المؤكّد بالمصدر أو الصفة :    ثالثا 

  .   ومن أدلّة الوجوب الّتي أشار إليه القرطبي رحمه االله الأمر المؤكّد بالمصدر أو الصفة 
التأكيـد  : حاطت به قرائن أفادت لزومه ، وهـي            وهذا الأمـر إنما دلّ على الوجوب ، لأنه أ        

والخلاف قائم بين علماء الأصول في الواجب ارد عن القرائن هـل يفيـد              . بالمصدر ، أو بالصفة     
  .الوجوب أو لا ؟ وسيأتي إن شاء االله في الفصل الثّالث 

                                                           
   ] .1/514المفهم  / [  378
   ] .2/329المصدر السابق / [  379
 ، لأبي محمد عبـد االله بـن   مدلول نفي الجناح ، والحرج ، والإثم في خطاب الشارع: [ انظر بحث هذه المسألة بسطا في /    380

  ] .180-139/ ص1415=  ، شوال 5: سعيد اليوسف ، مجلّة الحكمة العدد 
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ّـها الّـذين آم    { :    ومن أجل ذلك حمل الأمر الوارد في قـوله تعالى           نــوا اذكــروا االله     يا أي
  .على الوجوب  ] 41: الأحزاب [ } ذكـرا كثيرا 

  :    قال القرطبي رحمه االله تعالى 
وهذا المساق يدلّ على أنّ هذا الذّكر الكثير واجب ، ولذلك لم يكتف بالأمر حتـى أكّـده                     (( 

وظهر أنه ذكر   . دوب  بالمصدر ، ولم يكتف بالمصدر حتى أكّده بالصفة ، ومثل هذا لا يكون في المن              
  381... )) .كثير واجب 

  .من شروط التخيير بين الأحكام الشرعية التكليفية ) : 3(   مسألة 
رحمه االله إلى شرط من شروط التخيير بين الأحكام الشرعية التكليفية وهو التساوي                أشار القرطبي   

  .وية الأحكام فيما بينها لأنّ عدم اعتبار هذا الشرط يؤدي إلى تس. في الحكم 
فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى       { :    وتحت ضوء هذا الشرط استنبط القرطبي من قوله تعالى          

أنّ حكم الزواج الندب وفاقا      ] 3: النساء  [ }أو ما ملكت أيمانكم     { : ، ثمّ قال    } وثلاث ورباع   
يرت بين التزويج وبين التسري الّذي هو لـيس        لأنّ الآية خ  . ومن تبعه   382للجمهور ، وخلافا لداود     

  .بواجب إجماعا ، فلا يكون الزواج واجبا أيضا 
  :    قال القرطبي رحمه االله 

 ـس بواج ــين ما لي  ـــب وب ـلأنّ التخيير بين واج      ((   ـب يرفـع وج   ــــ وب ــ
  383... )) .وبسط هذا في الأصول . الواجب 

  : عالى هذا في شروط التخيير فقال    وقد ذكر الزركشي رحمه االله ت
أن تتساوى الأشياء في الرتبة من جهة التخيير في الوجوب والندب والإباحة ، وسواء كانـت                   (( 

ولا بين واجب ومنـدوب ، وإلا لانقلـب         متضادة أو مختلفة ، فلا يجوز التخيير بين قبيح ومباح ،            

                                                           
   ] . 7/10المفهم / [  381

أبو سليمان داود بن علي بن خلف البغدادي ، المعروف بالأصبهاني ، الإمام ، البحر ، الحافظ ، العلاّمة ، عالم الوقـت ،  /  382
 ، الإمام داود الظّاهري وأثره في الفقه الإسـلامي ، للـدكتور             13/97السير  . [  هـ   270: سنة  رئيس أهل الظّاهر ، توفّي      

   ] .1984=1404 دار الأرقم 1/عارف خليل رسالة لنيل درجة العالمية العالية ط
  ] .1/214إحكام الفصول للباجي : ، وانظر  4/82المفهم / [  383
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 التحريم ونقيضه يرفع التحريم ، والتخيير بين        ، ولا بين حرام وواجب فإن التخيير بين       أحدهما الآخر   
  384)) .الواجب وتركه يرفع الوجوب 

  .التخيير بين الواجب وغير الواجب محال لا يمكن :  رحمه االله أنّ 385   وذكر الشاطبي
   وبين رحمه االله أنّ المندوب من حقيقة استقراره مندوبا أن لا يسوى بينه وبـين الواجـب ، لا في                    

  386...ولا في الفعل ، كما لا يسوى بينهما في الاعتقاد القول 
  
  

  .معنى الحق لغة وشرعا وعلاقته بالحكم التكليفي ) : 4(مسألة    
   قد يكون للألفاظ اللّغوية مدلول في عرف الشرع ، ينبغي تفسير النصوص الشرعية على وفق ذلك                

 تعلّقها بالأوامر الشرعية فإنها تدلّ على مفاهيم        فمن حيث ) الحق  ( ومن هذه الألفاظ لفظة     . العرف  
  :جلاّها القرطبي رحمه االله ، وأنا أذكر خلاصتها ثمّ أشفّع ذلك بكلامه 

  .أنّ الحق في الشرع يطلق على الواجب ، والمستحب ، والمباح :    أولا 
 إطلاقه على الواجب والمستحب     بينما. ه على المباح قليل الوقوع في الشريعة        ــأنّ إطلاق :    ثانيا  

  . هو الغالب فيها 
أو ما في معناها ظهر فيه قصد الوجوب ، وإن لم يقترن به ذلـك               ) على  ( أنه إذا اقترن به     :    ثالثا  

  . كان محتملا للأمرين 
  :   قال القرطبي رحمه االله تعالى 

ثمّ الحكم  . ثبوت الحكم فيه    : رع فالمراد به    فإذا أطلق في الش   . الثّابت مطلقا   : الحق في اللّغة هو        (( 
                   ريعة يكون واجبا ، ومندوبا ومباحا ، إذ كلّ واحد منها ثابت وموجود فيها ، لكـنالثّابت في الش

فإن اقترن . إطلاق الحق على المباح قلّ ما يقع في الشريعة ، وإنما يوجد فيها بمعنى الواجب ، والندب          

                                                           
   ] .198-1/197البحر المحيط : [ انظر /  384
  . أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الغرناطي المالكي الشهير بالشاطبي ، العلاّمة المحقّق النظار الأصولي ، الفقيه اللّغوي  /  385

  .الموافقات في أصول الفقه ، والاعتصام في الحوادث والبدع ، وغيرهما: له .  هـ 790:    توفّي سنة 
   ] .417/أصول الفقه تاريخه ورجاله ص   [  
  ] .97 ، 4/51الموافقات : [ انظر /  386
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ناها ، ظهر فيه قصد الوجوب ، وإن لم يقترن به ذلك كان محتملا للأمرين ،                أو ما في مع   ) على  ( به  
  387... )) .كما قد جاء في هذا الحديث 

  .المستحبّ :     المطلب الثّاني 
  .الترغيب في الأعمال الصالحة لا يكون بالأحاديث الموضوعة ) : 1(   مسألة 

الحديث الضعيف في فـضائل الأعمـال والترغيـب            من المسائل الأصولية الحديثية مسألة العمل ب      
فمن مجوز مطلقا ، ومن مانع مطلقا ، ومـن          : والترهيب ، وقد اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال          

     388.أن لا يكون الحديث موضوعا : مفصل بشروط ، ومن هذه الشروط 
 االله عليه وسلّم بزعم الحفاظ على          إلاّ أنّ هناك طائفة تعمدت وضع الحديث على رسول االله صلّى          

وفسروا الأحاديث المحذّرة من الكذب على رسول االله صـلّى          . الدين والترغيب في الأعمال الصالحة      
  .االله عليه وسلّم على أنها تتناول من قصد الإضلال بالوضع دون من قصد الترغيب في الخير 

  :  فرد جهالتهم ، وبين زيفهم فقال رحمه االله تعالى    وقد تصدى لهؤلاء الإمام القرطبي رحمه االله
     389 ".ليضلّ به : " وقد روى أبو بكر البزار هذا الحديث من طريق عبد االله بن مسعود ، وزاد    (( 

   وقد اغتر بهذه الزيادة أناس ممن يقصد الخير ولا يعرفه ، فظن أنّ هذا الوعيد إنما يتناول من قـصد            
لكذب على رسول االله صلّى االله عليه وسلّم ، فأما من قصد الترغيب في الأعمال الصالحة                الإضلال با 

  .وتقوية مذاهب أهل السنة فلا يتناوله فوضع الأحاديث لذلك 
   وهذه جهالة ، لأنّ هذه الزيادة تروى عن الأعمش ولا تصح عنه ، وليست معروفة عند نقلة ذلك                  

إنهـا  : اها أبو عبد االله الحاكم المعروف بابن البيع من طرق كثيرة وقال             الحديث مع شهرته ، وقد رو     
  .واهية لا يصح منها شيء 

  :    قال الشيخ رحمه االله تعالى 

                                                           
   ] .5/488 ، وكرر قريبا منه في 540-4/539المفهم / [  387

 ] 255/ص )1985=1405 دار الكتاب العربي 1/ط(القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع للسخاوي : [ انظر /  388
. 

عيد قال نا يونس بن بكير قال نا الأعمش عن طلحـة بـن   حدثنا عبد االله بن س . 1876:  رقم 5/263مسند البزار / [  389
 من كذب علي متعمدا ليضل به فليتبوأ مقعـده   : "مصرف عن عمرو بن شرحبيل عن عبد االله عن النبي صلّى االله عليه وسلّم قال            

  ].س عن الأعمش مرسلا وهذا الحديث لا نعلم أسنده عن الأعمش عن طلحة إلا يونس بن بكير ، وقد رواه يون: قال " من النار 
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  :   ولو صحت لما كـان لـها دليل خطاب ، وإنما كانت تكون تأكيدا لقوله تعالى 
، وافتراء الكذب    ] 144: الأنعام  [ }  علم   فمن أظلم ممن افترى على االله كذبا ليضلّ الناس بغير         { 

   .على االله محرم مطلقا ، قصد به الإضلال أو لم يقصد ، قاله الطّحاوي 
ولأنّ وضع الخبر الّذي يقصد به الترغيب كذب على االله تعالى في وضع الأحكام ، فإنّ المندوب                   

 وعـد على ذلـك العمـل بـذلك        قسم من أقسام الأحكام الشرعية ، وإخبار عن أنّ االله تعالى          
فمن أظلم ممـن    { :الثّواب ، فكلّ ذلك كذب وافتراء على االله تعالى ، فيتناوله عموم قوله تعالى               

  390 )) .}افترى على االله كذبا 
ذكر ابن الجوزي رحمه االله أنّ الرواة الّذين وقع في حـديثهم الموضـوع ، والكـذب ،                  هذا وقد      

  :والمقلوب خمسة أقسام 
  :قوم تعمدوا الكذب ، وهم ثلاثة أقسام :  القسم الخامس   

قوم وضعوا الأحاديث في الترغيب والترغيب ليحثّوا الناس بزعمهم على الخـير ،             :    القسم الثالث   
على ] افتئات  : ذكر المحقّق أنه يحتمل أن تكون مصحفة من كلمة          [ ويزجروهم عن الشر وهذا تعاط      

  .الشريعة 
  391)) .ون فعلهم أنّ الشريعة ناقصة تحتاج إلى تتمة فقد أتممناها    ومضم

  :    قال ابن الصلاح رحمه االله تعالى 
الواضعون للحديث أصناف ، وأعظمهم ضررا قوم من المنسوبين إلى الزهد وضعوا الحـديث                  (( 

   392) .)احتسابا فيما زعموا فتقبل الناس موضوعاتهم ثقة منهم بهم وركونا إليهم 
  393.حكم ترك التطوعات ) : 2(   مسألة 

                                                           
   ] .1/115المفهم / [  390
  ] .1/39الموضوعات لابن الجوزي : [ انظر /  391
  ] . ، مع التقييد والإيضاح للعراقي 110/مقدمة ابن الصلاح ص: [ انظر /  392
  . لعلماء الأصول المالكية مصطلحات في السنة ، والمستحب ، والتطوع  ، والنافلة /  393

 ، البحـر المحـيط      56-1/54 ، نثر الورود     101/تقرير الوصول إلى علم الأصول لابن جزي ص       : [ صيل ذلك في       انظر تف 
   ] .1/403 ، شرح الكوكب المنير 1/258
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   من المعلوم أنّ المندوب أمر به الشارع لا على وجه الإلزام ، يثاب فاعله ، ولا يـستحق العقـاب                    
تاركه ، ومن خلال كلام القرطبي رحمه االله في مسألة ترك التطوعات يتبين أنه يـرى جـواز تـرك                    

رك التطوع أحيانا جائز ، وأما تركه مطلقا فإنه يوجب الذم للتـارك ،              التطوع في الجملة ، بمعنى أنّ ت      
  .ويفسق إذا تركه تهاونا ورغبة  عنه 

   واستدلّ على ذلك بحديث أبي أيوب رضي االله عنه أنّ أعرابيا عرض لرسول االله صـلى االله عليـه                   
أخـبرني بمـا    ! ول االله أو يا محمد      يا رس : وسلم وهو في سفر ، فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها ثم قال             

يقربني من الجنة ، وما يباعدني من النار ؟ قال فكف النبي صلّى االله عليه وسلّم ثمّ نظر في أصحابه ثمّ                     
فأعاد ، فقال النبي صـلّى االله عليـه         : ، قال   )) لقد وفق أو لقد هدي ، قال كيف قلت ؟           : (( قال  

  394)) .رك به شيئا وتقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة ، وتصل الرحم تعبد االله لا تش:    (( وسلّم 
  :   قال أبو العباس القرطبي رحمه االله 

، لكن من تركها ولم يعمل شيئا منها ، فقـد           395فدلّ على جواز ترك التطوعات على الجملة           (( 
               ت على نفسه ربحا عظيما ، وثوابا جسيما ، ومن داوم على ترك شيء من السنن كان ذلك نقصا    فو

  .فإن كان تركه متهاونا بها رغبة عنها ، كان ذلك فسقا ، يستحق به ذما  في دينه وقدحا في عدالته ،
  396.لو أنّ أهل بلدة تواصلوا على ترك سنة ، لقوتلوا عليها حتى يرجعوا :    و قال علماؤنا 

والفضائل مثابرتهم على الفرائض ،        ولقد كان صدر الصحابة ومن بعدهم يثابرون على فعل السنن           
ولم يكونوا يفرقون بينهما في اغتنام ثوابهما ، وإنما احتاج الأئمة إلى ذكر الفرق بينهما لما يترتب عليه                  
من وجوب الإعادة وتركها ، وخوف العقاب على الترك ، ونفيه إن حصل ترك ما بوجه ما ، وإنما                   

لهؤلاء السائلين عن ذكر التطوعات ، ولم يذكرها لهم كما ذكرها           سكت النبي صلّى االله عليه وسلّم       

                                                           
 ، مسلم كتاب الإيمان باب بيان الإيمان الّذي يدخل به الجنة وأنّ 1396: البخاري كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة /  [  394

   ] .13: ا أمر به دخل الجنة من تمسك بم
  :قال الشاطبي رحمه االله /  395

والمقصود أنّ الحرج في تركه كلّيا ، لأن المندوب بـالجزء   ] . 3/254الموافقات )) [ لا حرج في ترك المندوب على الجملة           (( 
  .السابق أفاده الشيخ عبد االله دراز رحمه االله في تعليقه على كلام الشاطبي . واجب بالكلّ 

   ] .220 ، 1/211الموافقات : [ انظر /  396
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، لأنّ هؤلاء واالله أعلم كانوا حديثي عهد بإسلام ، فاكتفى منـهم             397في حديث طلحة بن عبيد االله       
بفعل ما وجب عليهم في تلك الحال لئلاّ يثقل عليهم فيملّوا ، أو لـئلاّ يعتقـدوا أنّ تلـك الـسنن               

ة ، فتركهم إلى أن تنشرح صدورهم بالفهم عنه ، والحرص على تحصيل ثواب تلك               والتطوعات واجب 
  .المندوبات ، فتسهل عليهم 

   ومن المعلوم أنّ هؤلاء ما سوغ لهم ترك الوتر ولا صلاة العيدين ، ولا غير ذلك مما فعله النبي صلّى                    
 للّذي يعلم من حرصهم على الاقتداء       االله عليه وسلّم في جماعة المسلمين ، ولا يجترئون على ترك ذلك           

  398)) .بالنبي صلّى االله عليه وسلّم ، وعلى تحصيل الثّواب واالله أعلم 
  هل المندوب مأمور به ؟ ) :3(   مسألة 

  .   يرى القرطبي رحمه االله أنّ المندوب مأمور به حقيقة لا مجازا ، لأنه مطلوب ومقتضى 
ة والشة    وهذا مذهب أكثر المالكية والحنابلة ، وبعض الحنفيافعي.  

أنه مأمور به مجازا ، وصححه أبو بكر        :    وخالف في ذلك أكثر الحنفية ، وبعض الشافعية ، فقالوا           
   399.ابن العربي 

  :   قال القرطبي رحمه االله 
     400)) .عالي أنه مأمور به لأنه قد اتفق أنه مطلوب مقتضى ، كما قد حكاه أبو الم: والصحيح    (( 

                                                           
جاء رجل إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم من أهل نجد، ثائر الرأس ، نسمع دوي صوته ، ولا : عن طلحة بن عبيد االله /  397

: الله صلى االله عليه وسلم      نفقه ما يقول ، حتى دنا من رسول االله صلى االله عليه وسلم ؛ فإذا هو يسأل عن الإسلام ، فقال رسول ا                      
هل علي : فقال )) لا إلاّ أن تطوع ، وصيام شهر رمضان     : (( هل علي غيرهن ؟ قال      : فقال  )) خمس صلوات في اليوم واللّيلة      (( 

لا إلاّ   : (( هل علي غيرها ؟ قال    : ، وذكر له رسول االله صلى االله عليه وسلم الزكاة ، فقال             )) لا إلاّ أن تطوع     : (( غيره ؟ فقال    
أفلح إن  : واالله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه ، فقال رسول االله صلّى االله عليه وسلّم                 : قال فأدبر الرجل وهو يقول      )) أن تطوع   

 ، مسلم كتاب الإيمان باب الصلوات الّتي هي أحـد           2678: البخاري كتاب الشهادات باب كيف يستحلف ؟        )) . [ صدق  
   ] .11 :أركان الإيمان 

   ] .167-1/166المفهم / [  398
  .واختلف العلماء أيضا في نوع هذا الخلاف هل هو معنوي ، أو لفظي ؟ على قولين /  399

 ، البحر المحـيط     1/353 ، المحصـول    146-1/145، المستصفى   1/178البرهان للجويني   : [    انظر ما يتعلّق بهذه المسألة      
 ، المحصول في أصـول الفقه لأبي بكر بن العربي          80-2/79الفصول للجصاص    ،   1/14 ، أصول السرخسي     1/286-287

 ، القواعـد  407-1/405 ، شرح الكوكب المنير 1/304 ، الضياء اللاّمع لحلولو 1/200 ، إحكام الفصول للباجي    67/ص
   ] .192-1/178 ، الخلاف اللّفظي 164/والفوائد الأصولية ص
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  :    واستدلّ بقوله صلّى االله عليه وسلّم 
إنا الله وإنا إليه راجعون ، اللّهـم أجـرني في           : ما من مسلم تصيبه مصيبة ، فيقول ما أمره االله              (( 

   401)) .مصيبتي ، واخلف لي خيرا منها ، إلاّ أخلف االله له خيرا منها 
  :   قال رحمه االله 

هذا تنبيـه   " إنا الله وإنا إليه راجعون      :  من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره االله          ما: " وقوله     (( 
الآية ، مع أنه ليس فيها أمر بذلك القول ،           ] 155: البقرة  [ } وبشر الصابرين   { : على قوله تعالى    

مقتضى ،  مطلوب و : وإنما تضمنت مدح من قاله ، فيكون ذلك مندوبا ، والمندوب مأمور به ، أي                
  . وإن سوغ تركه 

: لم يختلف الأصوليون أنّ المندوب مقتضى ومطلوب ، وإنما اختلفوا هل يسمى             :     وقال أبو المعالي  
  مأمورا به ؟ 

  402)) .وهذا الحديث يدلّ على أنه يسمى بذلك :    قلت 
  .المباح :  المطلب الثّالث    

  .المباح لا يمدح عليه ) : 1(   مسألة 
  403 .رى القرطبي رحمه االله أنّ المباح لا يمدح على فعله ، وأنه لا يتفاضل    ي

  .   وهذا أحد المذهبين في المسألة ، مع أنهم مجمعون على أنّ المباح لا يسمى قبيحا 
فإذا كان المراد منه كلّ ما رفع الشارع الحرج عـن           ) : الحسن  ( والخلاف لفظي راجع إلى معنى         

  . ان على فعله ثواب أو لم يكن ، فإنّ المباح يكون حسنا فعله ، سواء ك
  404 .   وإن كان المراد به ما يستحق فاعله الثّناء والمدح والثّواب ، فإنّ المباح لا يكون حسنا 

  : قال القرطبي رحمه االله تعالى    
                                                                                                                                                                                           

   ] .2/40:  ، وانظر 1/508المفهم / [  400
  ] .رضي االله عنها  عن أم سلمة 918: مسلم كتاب الجنائز باب ما يقال عند المصيبة / [  401
   ] .2/570المفهم / [  402
   ] .    6/567 ، 404-3/403 صدر السابقالم/ [  403

تمهيــد   ، ال1/114 ، الآمـدي  1/358 ، المحصول 1/113 ، المستصفى 1/363المعتمد : [ انظر في هذه المسألة /  404
-1/295 ، الـضياء اللاّمـع     1/171، البحر المحيط    1/173 ، شرح التلويح     1/72 ، نهاية السول له أيضا       61/للإسنوي ص 

   ] .279-1/278 ، المهذّب في أصول الفقه المقارن 24/ ، إرشاد الفحول ص299
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 ))        م ،  ـ إث ه شيء ، لا   ـن له ، ولا علي    ـى فعله لم يك   ـات عل ـى م ـومن فعل ما أبيح له حت
     ، سب     ، ولا مدح  ، ولا أجر  ولا مؤاخذة ، ولا ذمرع كمـا     ـلأنّ المباح مستوي الطّرفين بالنة للـش

  405. )) يعرف في الأصول
  406.المباح يصير عبادة ) : 2(مسألة    

  .   المباح ما استوى فعله وتركه ، فالمكلّف فيه مختار 
ه ثواب ولا عقاب ، أما إذا اقترنت به النية فإنه يتحـول                وفعل المباح ارد عن النية لا يترتب علي       

  .حكمه بحسب نية المكلّف ، ولكلّ امرئ ما نوى 
   فمن نوى بالمباح التوصل إلى طاعة االله تعالى صار ذلك المباح طاعة الله باعتباره وسيلة إليها ، ومن                  

  .ليها نوى به التوصل إلى معصية االله صار معصية باعتباره وسيلة إ
   وقد أشار القرطبي رحمه االله إلى هذا المحول العجيب وهو تحويل المباح إلى طاعة وقربة بقرنه بالنيـة                  

  .الطيبة وهذا يجعل المسلم في طاعة االله دائما 
  :    واستدلّ على هذا بقول معاذ بن جبل رضي االله عنه لأبي موسى الأشعري رضي االله عنه 

   407)) .وأقوم ، وأرجوا في نومتي ما أرجو في قومتي أما أنا فأنام    (( 
  :   قال القرطبي رحمه االله 

  . إنما كان ذلك لأنه كان ينام ليقوم    (( 
يقصد بنومه الاستعانة على قيامه ، والتنشيط عليه ، والتفرغ عن شغـل النوم عـن فهـم                 :    أي  

  .   ا يرجوه في القيام القرآن ، فكان نومه عبادة يرجو فيها من الثّواب م
كما قالـه   . رمية قوس   :    ولا يتفطّن لمثل هذا إلاّ معاذ الّذي يسبق العلماء يوم القيامة برتوة ، أي               

   408.صلّى االله عليه وسلّم 

                                                           
   ] .5/256المفهم / [  405

   ] .23/ ، إرشاد الفحول ص181-1/180 ، الموافقات 1/177إحكام الفصول : [    وانظر 
 ، وفـي مقاصـد المكلّفين للـدكتور عمـر   532-531 ، 9-3/8 ، 2/356الموافقـات : [ انظر في هذه المسألة /  406

  ] .  بحث مفيد فيها 156-2/151 ، 102-1/101سليمان الأشقر 
 ، مسلم كتاب الجهاد والـسير   4341: داعالبخاري كتاب المغازي باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الو/ [  407

  ] . واللّفظ للبخاري 1733: باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير 
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فما من مباح إلاّ ويمكن أن يقصد فيه وجه من وجوه الخير ، فيصير قربة بحـسب                 :    وعلى هذا   
  409)) . أعلم واالله تعالى. القصد الصحيح 

  410.المباح والشبهة ) : 3(   مسألة 
   ذكر القرطبي رحمه االله أنّ المباح باعتبار أنه متساوي الطّرفين لا يتصور فيه الورع ، وأما إذا ترجح                  

  .أحد طرفيه فعلا أو تركا خرج عن كونه مباحا وصار له حكم آخر 
حال كونه مباحا مطلقا ، لأنه مطلوب بالكلّ ، وإنمـا              وبين رحمه االله أنّ السلف لم يتركوا المباح         

  .تركوه لغير المباح لا لذاته 
  .   ثمّ ذكر كلاما محقّقا بين فيه حقيقة الشبهة وأنها ليست مباحة ورد على من زعم ذلك 

  .   كما بين محلّ الورع والفرق بينه وبين الوسواس 
 ، ذكر حكم 411االله عنه في الحلال و الحرام و الشبهات       ففي شرحه لحديث النعمان بن بشير رضي        

  . إنها حلال ويتورع عنها : الشبهة فكان مما نقله قول بعض الناس 
  :   فتعقّبه بقوله 

وليست بعبـارة صحيحة ، لأنّ أقلّ مراتب الحلال أن يستوي فعله وتركه ، فيكـون               : قلت     (( 
فإنه إذا ترجح أحـد     . الورع من حيث هو متساوي الطرفين       كان كذلك لم يتصور فيه       وما. مباحا  

. وحينئذ يكون تركه راجحا على فعله ؛ وهو المكروه          . طرفيه على الآخر خرج عن كونـه مباحا        
  .أو فعله راجحا على تركه ؛ وهو المندوب 

يه وسلّم والخلفـاء    أنّ النبي صلّى االله عل    : فهذا يؤدي إلى رفع معلوم من الشرع ، وهو          :    فإن قيل   
فإنهم رفضوا التنعم بأكل الطّيبات     . بعده ، وأكثر الصحابة رضي االله عنهم كانوا يزهدون في المباح            

ولا شك في إباحـة     . من الأطعمة وبلباس الفاخر من الملابس ، وبسكنى المباني الأنيقة من المساكن             

                                                                                                                                                                                           
  ] .ضعيف :  وفيه سيف بن عمر 1/448 مرسلا ، وعلّقه الذّهبي في السير 6/391رواه ابن أبي شيبة / [  408
   ]  . 87-4/86:  ، وانظر أيضا 4/20المفهم / [  409
   ] .426 ، 4/87 ، 527 ، 507 ، 3/476 ، 227-223 ، 194-1/176الموافقات [ : انظر /  410

 ، مسلم كتاب المساقاة باب أخذ الحـلال وتـرك  52: ن استبرأ لديـنه ـاب فضـل مـاب الإيمان بـالبخاري كت/ [  411
   ] .1599: الشبهات 
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وكلّ هذا معلوم   . شن ، وسكنى الطّين واللّبن      ومع هذا فآثروا أكل الخشن ، ولباس الخ       . هذه الأمور   
  . من حالهم ، منقول من سيرهم 

  :   فالجواب 
   إنّ تركهم التنعم بالمباح لا بد له من موجب شرعي أوجب ترجيح الترك على الفعل ، وحينئذ يلزم   

هدوا في مباح بل    فلم يز . عليه خروج المباح عن كونه مباحا ، فإنّ حقيقته التساوي من غير رجحان              
فإذا إنما زهدوا في مكروه ، غير أنّ المكروه         . وهذه حقيقة المكروه    . في أمر تركه خير من فعله شرعا        

تارة يكرهه الشرع من حيث هو ، كما كره لحوم السباع ، وتارة يكرهه لما يؤدي إليه ، كما يكره                    
وتركهم التنعم من هذا القبيـل ، فإنـه         . صوم  القبلة للصائم ، فإنها تكره لما يخاف منها من فساد ال          

انكشف لهم من عاقبته ما خافوا على نفوسهم منه مفاسد إما في الحال ، كالركون إلى الدنيا ، وإمـا                    
وعلى هذا فقـد    . في المآل كالحساب عليه ، والمطالبة بالشكر ، وغير ذلك مما ذكر في كتب الزهد                

  412)) .ا ولا تورعوا عن مباح أنهم لم يزهدو: ظهر ولاح 
       آيف تعرف الشّبهة ؟

   لقد حقّق القرطبي رحمه االله في كيفية معرفة الشبهة تحقيقا منقطع النظير ، وخلاصة ما ذكـره أنّ                  
  .الشبهة ما لم يترجح فيها الفعل على الترك ، ولا الترك على الفعل 

  .   وبين أنّ حكمها التوقّف 
  .كلامه فإنني أسوقه بتمامه ولأهمية    
  : ال القرطبي رحمه االله    ق

إما أن يترجح فعله على تركه ، أو تـركه علـى فعلـه ، أو لا                : المكلّف بالنسبة إلى الشرع        (( 
فإن لم  . فالراجح الفعل أو الترك إما أن يجوز نقيضه بوجه ما أو لا يجوز نقيضه               . يترجح واحد منهما    

أو من التحريم ، كتحريم الميتـة       .  فهو المعلوم الحكم من التحليل ، كحلّـية لحوم الأنعام           يجز نقيضه 
  " .الحلال بين ، والحرام بين : " فهذان النوعان هما المرادان بقوله .  الجملة 0والخترير على

 لا مستند له أكثر     فإما أن أن يكون ذلك التجويز بعيدا      :    وأما إن جوز نقيـض ما ترجح عنـده        
  . من توهم ، وتقدير ، فلا يلتفت إلى ذلك ، ويلغى بكلّ حال 

                                                           
   ] . 489-4/488المفهم / [  412
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.    وهذا كترك النكاح من نساء بلدة كبيرة مخافة أن يكون له فيها ذات محرم من النسب أو الرضاع                   
رك أو كترك استعمال ماء باق على أوصافه في فلاة من الأرض مخافة تقدير نجاسة وقعت فيه ، أو كت                  

                   جاسة فيه ، مخافة أن يكون فيها بول قد جفلاة على موضع لا أثر ، ولا علامة للنكتكرار  أو. الص
  .إلى غير ذلك مما في معناه .  نجاسة لم يشهدها  غسل الثّوب مخافة طروء

والـورع فيـه وسوسـة      .    فهذا النوع يجب ألاّ يلتفت إليه ، والتوقّف لأجل ذلك التجويز هوس             
انية ، إذ ليس فيه من معنى الشبهة شيء ، وقد دخل الشيطان على كثير من أهل الخير من هـذا                     شيط

وسبب الوقوع في ذلـك عـدم العلـم         . الباب ، حتى يعطّل عليهم واجبات ، أو ينقص ثوابها لهم            
  . بالمقاصد الشرعية ، وأحكامها 

 عليه وسلّم مثل ذلك لمّا دخل بيته فوجد فيه          كيف يقال هذا ، وقد فعل النبي صلّى االله        :    فإن قيل   
ودخول الصدقة بيت النبي صلّى االله      413" لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها         : " تمرة فقال   

عليه وسلّم بعيد ، لأنها كانت محرمة عليه وعلى آله ، لكنه راعى الاحتمال البعيد ، والاحتمالات في                  
  ! بأبعد من هذا الاحتمال ، فما وجه الانفصال ؟الصور الّتي ذكرتم ليس

لا نسلّم أنّ ما توقّعه النبي صلّى االله عليه وسلّم كان بعيدا ، لأنهم كانوا يأتون بـصدقات                  :      قلنا  
التمر إلى المسجد ، وحجرته متصلة بالمسجد ، فتوقّع أن يكون صبي أو من يغفل عن ذلـك يـدخل    

فاتقى ذلك لقربه بحسب ما ظهر مما قرب ذلك التقدير ، وليس مـن              . البيت  التمرة من الصدقة إلى     
  .تلك الصور في شيء ، لأنها خلية عن الأمارات ، وإنما هي محض تجويزات 

العمل بالراجح ، والورع الترك     :  ، فالأصل    التجويز له مستند معتبر بوجه ما        وأما إن كان ذلك     
أنّ جلد الميتة لا يطهره الدباغ في مـشهور         : وهو  . بترك الراجح وبيانه بالمثال     إن لم يلزم منه العمل      

فلا يجوز أن يستعمل في شيء من المائعات ، لأنها تنجس ، إلاّ الماء وحـده ، فإنـه                   . مذهب مالك   
اتقى المـاء في    ثمّ إنه   . هذا الّذي ترجح عنده     . يدفع النجاسة عن نفسه ، لأنه لا ينجس إلاّ إذا تغير            

لأن أخر من السماء أهون     : ونحو ذلك حكي عن أبي حنيفة أو سفيان الثّوري أنه قال            . خاصة نفسه   
  . علي من أفتي بتحريم قليل النبيذ ، وما شربته قطّ ، ولا أشربه 

                                                           
 ، مسلم كتاب الزكـــــاة باب تحريم الزكــاة على 2055: ه من الشبهات البخاري كتاب البيوع باب ما يتترّ/ [  413

 ] . عن أنس بن مالك 1071 : …رسول االله 
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  .    فقد أعملوا الراجح في الفتيا ، وتورعوا عنه في أنفسهم 
من حكم الحكيم أن يوسع على المسلمين في الأحكام ، ويـضيق علـى              :    وقد قال بعض المحقّقين     

  .يعني به ذلك المعنى . نفسه 
  .    ومنشأ هذا الورع الالتفات إلى مكان اعتبار الشرع ذلك المرجوح 

ومنه ثار القول في    . بأنّ المصيب واحد ، وهو مشهور قول مالك         :    وهذا الالتفات نشأ من القول      
  . كما بيناه في الأصول . عات الخلاف مذهبه بمرا

   غير أنّ تلك التجويزات المعتبرة وإن كانت مرجوحة فهي على مراتب في القرب والبعد ، والقـوة                 
والضعف ، وذلك بحسب الموجب لذلك الاعتبار ، فمنها ما يوجب حزازة في قلب المتقي ، ومنها ما                  

ومـن  .  له أن يتوقّف ، لأنه يلتحق بالقسم الأول عنده           فمن لم يجد ذلك فلا ينبغي     . لا يوجب ذلك    
لا يبلغ العبد أن    : " وجد ذلك توقّف وتورع وإن أفتاه المفتون بالراجح ، لقوله صلّى االله عليه وسلّم               

   414" .يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس 
لكن هذا إنما يصح ممن نور االله قلبه بـالعلم ،            .استفت قلبك وإن أفتوك     :    وهنا يصدق قولهم    

  ...وزين جوارحه بالورع ، بحيث يجد للشبهة أثرا في قلبه 
فهذا هو الأحق باسم الـشبهة ،        : إن لم يترجح الفعل على الترك ، ولا الترك على الفعل             وأما  

 فيه التوقّف إلى الترجيح ، لأنّ الإقـدام         فهذا النوع يجب  . والمتشابه ، لأنه قد تعارضت فيه الأشباه        
ولعلّ الّذي  . ر رجحان حكم بغير دليل ، فيحرم إذ لا دليل مع التعارض             ـعلى أحد الأمرين من غي    

إنّ ذلك مكروه ، أراد النـوع       : والّذي قال   . إنّ الإقدام على الشبهة حرام ، أراد هذا النوع          : قال  
  415)) .علم واالله تعالى أ. الّذي قبل هذا 

  .المكروه :    المطلب الرّابع  
  .حقيقة المكروه ) : 1(   مسألة 

                                                           
 ، وابن ماجه كتاب الزهـد  2451: الترمذي كتاب صفة القيامة والرقائق والورع باب ما جاء في صفة أواني الحوض / [  414

  ] .لسعدي عن عطية ا 4215: باب الورع والتقوى 
   ] .492-4/490المفهم / [  415

  :    ولمعرفة أسباب الاشتباه ومجالاته ، انظر 
   ] . 317-3/315 ، الموافقات 2/282 ، إحكام الأحكام لابن دقيق العيد 2/112قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام    [ 
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  .    بين القرطبي رحمه االله أنّ المكروه ما كان تركه خيرا من فعله شرعا 
  : أنه قسمان ذكر و   
   416.مكروه لذاته ككراهة أكل لحوم السباع ، ومكروه لغيره ككراهة القبلة للصائم    

  .إطلاق الكراهة على ما تركه أولى ) : 2(   مسألة 
  417.مكروه ، وإن لم يكن مطلوب الترك :    ذكر القرطبي رحمه االله أنّ ترك الأولى قد يطلق عليه 

   والمقصود بذلك أن هذه الكراهة  استفيدت من دليل الاستحباب ، الّذي دلّ على أنّ تـرك مـا                   
  .مصلحته راجحة خلاف الأولى 

ن لما فيه من    يرحمه االله أنه كره سؤال الحطيطة من الد       418 ما ذكره عن الإمام مالك          ومن أمثلة ذلك  
  . المهانة والمنة 

  : ثمّ قال رحمه االله    
  419)) .وهذه الكراهة من مالك إنما هي من طريقة تسمية ترك الأولى مكروها    (( 

، _ وهو المشهور عند الإطلاق      _    والكراهة تطلق على ما هو محرم ، وعلى ما نهي عنه نهي تتريه            
  420.وعلى ترك الأولى ، وعلى ما وقعت الشبهة في تحريمه 

  .أكره كذا ونحوه : قول اتهد ) : 3(   مسألة 

                                                           
   ] .4/488المفهم : [ انظر /  416

  ] .1/150الفروق للقرافي : [ لذاته ولغيره انظر    وعن انقسام المكروه إلى مكروه 
   ] .   608 ، 4/155المفهم / [  417
.  هــ   179: شيخ الإسلام ، حجة الأمة ، وإمام دار الهجرة ، أبو عبد االله مالك بن أنس الأصبـحي ، توفّي سنــة  /  418

 ،  63-9/ الثّلاثة الأئمة الفقهاء ، لابن عبـد الـبر ص          الانتقاء في فضائل  . [ أحد دواوين الحديث في الإسلام      " الموطّأ  " صنف  
  ] .8/48 ، سير أعلام النبلاء 55-54/طبقات الفقهاء ، لأبي إسحاق الشيرازي ص

   ] . 4/429المفهم [  / 419
 ، إعــلام الموقّعــين   303-302 ، 297-1/296 ، البحر المحيط 1/130المستصفى : [ وانظر تفصيل ذلك في /  420

 ،  نثر    24/ ، إرشاد الفحول ص    420-1/418 ، شرح الكوكب المنير      1/115 ، حاشية العطّار     1/190وافقات   ، الم  1/42
  ] .287-1/285  ، المهذّب في أصول الفقه 54-1/53الورود 
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   قد يكون للإمام اتهد ألفاظ خاصة يعبر بها عن اجتهاده ، فيأتي الأتباع فيضعونها في غير موضعها                 
ما يطلقه الأئمة اتهدون من لفظ الكراهة في المسائل الاجتهادية ، وهم            اللاّئق بها ، ومن هذا القبيل       

  .يقصدون بذلك التحريم ورعا حذرا 
  .   وقد ذكر القرطبي رحمه االله هذه الفائدة حتى لا يغلط الأتباع على أئمتهم 

   : - في المتعة في الحج -   فعن قول عمر بن الخطّاب رضي االله عنه 
 أن يظلّوا معرسين    كرهتمت أنّ النبي صلّى االله عليه وسلّم قد فعله ، وأصحابه ، ولكن              قد عل    (( 

      421)) .بهن ، ثمّ يروحون في الحج تقطر رؤوسهم 
  :    قال القرطبي رحمه االله تعالى 

 ))                  ا أده ممحريم ، لأنب لفظ التحريم ، وتجنة وهو يريد بها الته أطلق الكراهياه إليه اجتـهاده     ثمّ إن .
وهم يريـدون   .. أكره كذا   : وكثيرا ما يقولون    . كمالك ، والشافعي    : وهذه طريقة كبراء الأئمة     

ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هـذا        { : التحريم وهذا منهم تحرز وحذر ، ومـن قوله تعالى          
  422 ] )) .116: النحل [ } حلال وهذا حرام 

   :قال. رحمه االله 423 الفائدة العلاّمة ابن القيم    وممن نبه على هذه
وقد غلط كثير من المتأخرين من أتباع الأئمة على أئمتهم بسبب ذلك حيث تورع الأئمة عن                ((    

إطلاق لفظ التحريم وأطلقوا لفظ الكراهة ، فنفى المتأخرون التحريم عما أطلق عليه الأئمة الكراهة ،                
فحصل بسببه غلط   ... هة وخفّت مؤنته عليهم فحمله بعضهم على التتريه         ثمّ سهل عليهم لفظ الكرا    

  424)) .عظيم على الشريعة وعلى الأمة 

                                                           
 ، 1559: البخاري كتاب الحج باب من أهلّ في زمن النبي صلّى االله عليه وسلّم كإهلال النبي صلّى االله عليـه وسـلّم   / [  421

   ] .1221: مسلم كتاب الحج باب في نسخ التحلّل من الإحرام والأمر بالتمام 
   ] .3/348المفهم / [  422

  ] .1/419 ، شرح الكوكب المنير 4/6 ، بدائع الفوائد 32/241مجموع الفتاوي : [    وانظر 
توفّي ... لقيم ، فقيه ، مفسر ، محدث ، أصولي ، لغوي أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن أيوب الحنبـلي ، المعروف بابن ا/  423
  .زاد المعاد في هدي خير العباد ، إعلام الموقعين ، إغاثة اللّهفان من مصايد الشيطان : له تصانيف كثيرة منها .  هـ 751: سنة 
  ] .372/أصول الفقه تاريخه ورجاله ص   [ 
   ] .40-1/39إعلام الموقّعين : [ انظر /  424
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  : رحمه االله 425   وقال ابن بدران 
  426)) .إنّ الإمامين أحمد ومالكا يطلقانه على الحرام الّذي يكون دليله ظنيا تورعا منهما    (( 

  .الحرام :     المطلب الخامس 
  . ، وشرط حصول الثّواب عليه  الكف فعل) : 1(  مسألة  

   اختلف علماء الأصول هل الكف فعل أم لا ؟ على قولين ، واختار القرطبي رحمـه االله مـذهب                   
  .الجمهور القائلين بأنّ الكف فعل 

  :  له    واستدلّ على اختياره بحديث أبي ذر رضي االله عنه الّذي فيه قوله صلّى االله عليه وسلّم
   427)) .تكف شرك على الناس ، فإنها صدقة منك على نفسك    (( 

  :   قال القرطبي رحمه االله 
دليل على أنّ الكـف فعـل   " تكف شرك على الناس فإنها صدقة منك على نفسك   : " وقوله     (( 

              إنّ : ين القائل   للإنسان داخل تحت كسبه ، ويؤجر عليه ، ويعاقب على تركه ، خلافا لبعض الأصولي
الترك نفي محض لا يدخل تحت التكليف ولا الكسب ، وهو قول باطل بما ذكرناه هنا ، وبما بسطناه                   

غير أنّ الثّواب لا يحصل على الكف إلاّ مـع النـيات والمقصود ، وأما مع الغفـلة               " الأصول  " في  
  428)) .والذّهـول فـلا ، واالله تعالى أعلم 

                                                           
  . فقيه ، أصولي ، مؤرخ . عبد القادر بن أحمد بن مصطفى الدومي الحنبلي ، المعروف بابن بدران /  425

  . المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ، منادمة الأطلال ومسامرة الخيال في تاريخ دمشق : له .  هـ 1347:    توفّي سنة 
  ] .185-2/184معجم المؤلّفين    [ 
  ] .155/لى مذهب أحمد صالمدخل إ: [ انظر /  426

 ،  مسلم كتاب الإيمان باب بيان كون الإيمان باالله تعالى أفـضل  2518: البخاري كتاب العتق باب أي الرقاب أفضل / [  427
    ] .84: الأعمال 

   ] .1/278المفهم / [  428
  .   اختلف علماء الأصول في هذه المسألة على قولين ، وجمهورهم على أنّ الكف فعل 

 ، شرح مختصر ابـن      1/211 ، إحكام الآمدي     1/80أصول السرخسي   : [  انظر في هذه المسألة ، وفي مسألة النية في الترك             
 ، أفعال الرسول صلّى االله عليه وسلّم ودلالتها على الأحكام الشرعية للدكتور             2/109 ، التقرير والتحبير     14-2/13الحاجب  

   ] .341-1/339 مقاصد المكلّفين للدكتور عمر سليمان الأشقر 47-2/46محمد سليمان الأشقر 
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 العدمي ارد عن النية ، فهذا لا يعد فعلا ، من الترك الّذي تكون فيه النية                 مه الترك    فتميز من كلا  
  .فهذا يعتبر فعلا ، وهو الّذي يتعلّق به التكليف 

  : قال الشاطبي رحمه االله    
  429)) .الترك عند المحقّقين فعل من الأفعال الداخلة تحت الاختيار    (( 

  430. صيغ التحريم من) : 2(   مسألة 
بط فيها حكم التحريم ، لوحظ أنه       ن   من خلال تصرفات القرطبي رحمه االله في بعض المواضع الّتي است          

  :استفاد ذلك من صيغ دلّت عليه ، وهي كالآتي 
  
  
  

  .حرم :    أولا 
  :    ومن أمثلة ذلك قول أبي ثعلبة رضي االله عنه 

   431.وسلّم لحوم الحمر الأهلية حرم رسول االله صلّى االله عليه    
  :    قال أبو العباس القرطبي رحمه االله 

: وفـي الروايات الأخرى    . حرم رسول االله صلّى االله عليه وسلّم لحوم الحمر الأهلية           : وقوله     (( 
  432)) .وهي مفسرة للنهي الوارد في الروايات الأخرى  . والأولى نص في تحريمهانهى ، 
  .ترتب اللّعنة على الفعل  :    ثانيا

دخلت مع جدي أنس بن مالـك       :    ومن أمثلة ذلك حديث هشام بن زيد بن أنس بن مالك قال             
نهى رسول االله صلّى االله     : فقال أنس   : دار الحكم بن أيوب فإذا قوم قد نصبوا دجاجة يرمونها ، قال             

   433.عليه وسلّم أن تصبر البهائم 
                                                           

   ] .1/175الموافقات / [  429
   ] .299-1/298 ، المهذّب في أصول الفقه 4-4/3بدائع الفوائد : [ انظر /  430
ؤكل من الحيوان  ، مسلم كتاب الصيد والذّبائح وما ي5527: البخاري كتاب الذّبائح والصيد باب لحوم الحمر الإنسية / [  431

   ] .1936: باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية 
  ] .5/224المفهم / [  432
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  :    قال القرطبي رحمه االله
لا تتخذوا : " ونهيه صلّى االله عليه وسلّم عن صبر البهائم مفسر في حديث ابن عباس حيث قال             (( 

  . وهذا النهي على ظاهره من التحريم ... الحبس : وأصل الصبر . 434" شيئا فيه الروح غرضا 
عل ذلك ، كما    ول االله صلّى االله عليه وسلّم لمن ف       ـ رس نــــلع: ك  ــى ذل ـعلدلّ  وقد     

  436 )) .435في حديث ابن عمر
  
  

  .تشبيه الشيء بما هو محرم :    ثالثا 
إنّ لي  : جاءت امرأة إلى النبي صلّى االله عليه وسلّم ، فقالت           :   ومن الأمثلة على ذلك حديث أسماء       

  : ه وسلّم ضرة فهل علي جناح أن أتشبع من مال زوجي بما لم يعطني ؟ فقال رسول االله صلّى االله علي
  437)) .المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور    (( 

  :   بعدما ذكر القرطبي رحمه االله  تفاسير العلماء للثّوبين ، قال 
أن تشبع المرأة على ضرتها بما      : وأي شيء من هذه الوجوه كان المقصود ، فيحصل منه           : قلت     (( 

 وإنما كان ذلك محرما ، لأنه تصرف في ملك الغير إذن ،              ، لأنه شبه بمحرم  لم يعطها زوجها محرم ،      
  438)) .ورياء ، وأذى للضرة من نسبة الزوج إلى أنه آثرها عليها ، وهو لم يفعل ، وكلّ ذلك محرم 

  .ترتب الغضب على الفعل :    رابعا 
  :    ذكر القرطبي رحمه االله 

                                                                                                                                                                                           
 ، مسلم كتاب الصيد والذّبائح وما 5513: البخاري كتاب الذّبائح والصيد باب ما يكره من المثلة والمصبورة واثّمة / [  433

   ] .1956: يؤكل من الحيوان باب النهي عن صبر البهائم 
   ] .1957: مسلم كتاب الصيد والذّبائح وما يؤكل من الحيوان باب النهي عن صبر البهائم  [ / 434

 ، مسلم  كتاب الصيد والذّبائح وما 5515: البخاري كتاب الذّبائح والصيد باب ما يكره من المثلة والمصبورة واثّمة / [  435
   . ]1958: يؤكل من الحيوان باب النهي عن صبر البهائم 

   ] .5/242المفهم / [  436
 ، مسلم  كتاب اللّبـاس والزينـة   5219: البخاري كتاب النكاح باب المتشبع بما لم ينل ، وما ينهى من افتخار الضرة [ /  437

   ] .2130: باب النهي عن التزوير في اللّباس وغيره ، والتشبع بما لم يعط 
  ] .5/452المفهم / [  438
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 يغضب لما يرى من المغضوب عليه من مخالفة الشرع ، فغضبه            أنّ النبي صلّى االله عليه وسلّم إنما         (( 
أنّ الظّاهر  : وقد قررنا في الأصول     الله تعالى لا لنفسه ، فإنه ما كان يغضب لنفسه ، ولا ينتقم لها ،                

  439 )) .من غضبه تحريم الفعل المغضوب من أجله
  .إطلاق الخبيث لا يلزم منه التحريم ) : 3(   مسألة 
  :الواردة في نصوص الشرع قسمان ) الخبيث ( رطبي رحمه االله أنّ لفظة    يرى الق
  .} ويحرم عليهم الخبائث { : الخبيث شرعا ، وهذا يكون محرما ، لقوله عز وجلّ :    أحدهما 

  :    ومن هذه الخبائث الكسب الحرام ، قال االله تعالى 
بتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث         يا أيها الّذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كس           { 

   ] .267: البقرة [ } منه تنفقون 
أنّ الطّباع تنفر منه ، وهذا القسم هو الّذي لا يلزم من كونه خبيثا              : الخبيث طبعا ، أي     :    ثانيهما  

  .عادة أن يكون محرما شرعا إلاّ إذا دلّت أدلّة خارجية على ذلك 
  :ى االله عليه وسلّم    فعن قوله صلّ

  )) .من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئا فلا يقربنا في المسجد    (( 
  : حرمت ، حرمت ، فبلغ ذلك النبي صلّى االله عليه وسلّم فقال :    فقال الناس 

   440)) .يا أيها الناس إنه ليس بي تحريم ما أحلّ االله لي ، ولكنها شجرة أكره ريحها    (( 
  :   قال القرطبي رحمه االله 

  . المستكرهة المنتنة : أي " من هذه الشجرة الخبيثة : " وقوله    (( 
   ولمّا سمع الصحابة هذا الذّم ظنوا أنها قد حرمت ، فصرحوا به ، وكأنهم فهموا هـذا من إطلاق                  

} طّيبات ويحرم عليهم الخبائث     ويـحلّ لهـم ال  { : الخبيثة عليها مع ما قد سمعوا من قول االله تعالى           
   ] .157: الأعراف [ 

                                                           
   ] . 8/14طرح التثريب [ ، ونقله عنه وليّ الدين العراقي في  ] 6/584 ابقصدر السالم/ [  439
مسلم  كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب نهي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو نحوها مما له رائحة كريهة من حضور / [  440

  ] .بي سعيد الخدري  عن أ565: المسجد حتى تذهب تلك الرائحة الكريهة ، وإخراجه من المسجد 
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إذ قد يراد به ما لا      أنّ إطلاق الخبيث لا يلزم منه التحريم ،         :    فبين لهم النبي صلّى االله عليه وسلّم        
  .يوافق عادة واستعمالا 

لى تحـريم مـا     ع} ويحرم عليهم الخبائث    { : يصح للشافعي الاحتجاج بقوله تعالى          وعند هذا لا  
إذ الخبائث منقسمة إلى مستخبث عادة ، وإلى مستخبث         ،  441يستخبث عادة كالحشرات وغيرها     

المستخبثات الشرعية ، إذ قد أباح البصل والثّوم مع أنها مـستخبثة ،           : ، ومراده تعالى في الآية      شرعا  
  442)) .وحرم الخمر والخترير ، وإن كان قد يستطاب ، واالله أعلم 

  الثّالثالمبحث 

  الحكم الشّرعي الوضعي
  

  .يشتمل هذا المبحث على مسألة واحدة  في حقيقة الرّخصة 
  
  
  
    
    
  
  
  
  
  

                                                           
   ] .4/303 ، مغني المحتاج للخطيب الشربيني 9/16اموع شرح المهذّب للنووي : [ انظر /  441
   ] . 2/168المفهم / [  442

   ] .5/50 ، شرح النووي على صحيح مسلم 6/416التمهيد لابن عبد البر : [    وانظر شرح الحديث على هذا النحو في 
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  .حقيقة الرّخصة :     مسألة 
الرخصة حاصلها راجع إلى تخلّف الحكم الجزم ، مع تحقّق سببه           : ((    عرف القرطبي الرخصة بقوله     

  443)) .لأمر خارج عن ذلك السبب 
  .تخلّف حكم العزيمة الّذي يعتبر الحكم الأصلي : أي . تخلّف الحكم الجزم : له    قو

  .مع قيام سبب الحكم الأصلي : أي . مع تحقّق سببه :    قوله 
  .عن ذلك السبب ، وهو العذر ، بحيث لولاه لم يتخلّف الحكم الجزم : أي . لأمر خارج :    قوله 

  :ف باعتراضين    ويمكن أن يعترض على هذا التعري
  .أنه غير مانع :    الأول 

ولا .    فالنكاح جائز وثبوته يتخلّف من أجله حكم العزيمة وهو حرمة الاستيلاء علـى الأجنبيـة                
  .يسمى رخصة 

.    وكذلك القصاص ، والزكاة مشروعان وهما خلاف الأصل وهو حرمة التعرض لنفس الغير وماله               
  .صة ولا يسمى شيء من ذلك رخ

  444 .جاء مطلقا لم يحدد لنا ما يصلح وما لا يصلح لتخلّف الحكم . لأمر خارج : قوله :    الثّاني 

  
  
  
  
  

  
  

                                                           
   ] .3/179هم المف/ [  443

الرخص الشرعية وإثباتها بالقياس ، للدكتور عبد الكريم بن علي : [ انظر في تعاريف الرخصة وشرحها والاعتراضات عليها /  444
   ] .44-12/النملة ص

 )) . لعذر الحكم الثّابت على خلاف الدليل ] : (( 1/81المنهاج مع شرحه الإبهاج للسبكي [    واختار تعريف البيضاوي في 
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  المبحث الرّابع
  

  ) .المحكوم فيه ( فعل المكلّف 
  

  :ويشتمل هذا المبحث على خمسة مطالب 
  

  . من شروط التّكليف : المطلب الأوّل 
  

  .سنة والسّيئة حكم الهمّ بالح: المطلب الثّاني 
  

  .النّيابة في الصّلاة والصّوم ، وفي الحقوق الماليّة : المطلب الثّالث 
  
  
  
  

     
  445.من شروط المحكوم فيه أن يكون ممّا يطاق ويستطاع :    المطلب الأوّل 

:    من القواعد الأصولية الّتي أبـرزها القـرطبي رحمـه االله بالدليل السمعـي والاستقراء ؛ قاعدة              
     .لا تكليف إلاّ بما يطاق ويستطاع 

  .الّذي هو فعل المكلّف فيه    وهذه القاعدة تعتبر من شروط المحكوم 

                                                           
 ، بـدائع  225 ، 19/216 ، 302-8/301 ، مجموع الفتاوي ابن تيمية 1/163المستصفى : [ انظر في هذا الشرط /  445

 ، العلم والقدرة في التكليف عند شيخ        3/377 ،   206-204 ،   2/171 ، الموافقات    177-4/175 ،   31-3/29الفوائد  
  ] .56-15/ ص1415 = 5: مجلةّ الحكمة العدد . ي الإسلام ابن تيمية ، للدكتور أبي بكر البغداد
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} يكلّف االله نفسا إلاّ وسعها       لا{ :   ومن الأدلّة الّتي استدلّ بها القرطبي على هذه القاعدة قوله تعالى          
 إصرا كما حملته على الّذين من قبلنا ربنا ولا          ربنا ولا تحمل علينا   { :، وقوله تعالى     ] 286/البقرة[ 

   ] .286/البقرة[ } تحملنا ما لا طاقة لنا به 
  : قال رحمه االله   

: حكاه الجوهري ، والوسـع      . تجشمته  : التكليف هو الأمر بما يشق عليه ، وتكلّفت الشيء             (( 
  .الطّاقة والجدة 

أمرنا إلاّ بما نطيقه ويمكننا إيقاعه عادة ، وهو الّذي لم يقـع في     وهذا خـبر مـن االله تعالى أنه لا ي 
وإنما الخلاف في جواز    . الشريعة غيره ، ويدلّ على ذلك تصفّحها ، وقد حكي الإجماع على ذلك              

التكليف بما لا يمكننا إيقاعه عقلا ، كالجمع بين الضدين ، أو عادة كالطّيران في الهواء ، والمشي على                   
  446... )) . ، فمن مجوز ، ومن مانع ، وقد بينا ذلك في الأصول الماء

، كالحـب   447   ومن أمثلة ما لا يكلّف به الإنسان لعدم الاستطاعة والقدرة ؛ الأمور الجبلّيـة               
  .والبغض 

   لقد بين القرطبي رحمه االله أنّ الحب والبغض لا يكلّف الإنسان بهما لأنهما جبلّيان ضـروريان لا                 
  .تطيع الإنسان الانفكاك منهما يس

ب والبغض ، لأنها داخلة تحـت طـوق         ـــي أسباب الح  ـف بتعاط ــع التكلي ـ   وإنما يق 
  448.الإنسان واستطاعته 

  :    قال رحمه االله 

                                                           
   ] .3/180 ، 338 ، 1/245:  ، وانظر 7/321المفهم / [  446
  : قال الفيومي رحمه االله /  447

 .وجبله االله على كذا من باب قتل فطره عليه          . بمعنى واحد   : والجِبِلّة بكسرتين وتثقيل اللام ، والطبيعة ، والخليقة ، والغريزة              (( 
منفعل عن تدبير الجبلة في البدن بصنع بارئها ذلك تقدير العزيـز            : أي ذاتي   . طبيعي  : وشيء جبلي منسوب إلى الجبلة كما يقال        

   ] . 91/المصباح المنير ج ب ل ص)) . [ العليم 
كتور محمـد   ، الواضح في أصول الفقه للـد 183-2/175 ، الموافقات 1/162المستصفى : [ انظر في هذه الجزئية /    448

   ] .67/سليمان الأشقر ص
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الضروري لا يكلّف به ، لأنه حاصل ، والحاصل لا يطلب ولا يبتغى ، ولأنّ الإنسان لا يتمكّن                     (( 
بل عليه ، ولا من فعله ، وما كان كذلك لم يقع في الشريعة التكليـف بـه بـالنص                    من ترك ما ج   

  449... )) .والإجماع ، وإنما الخلاف في جوازه عقلا 
  : أنّ رسول االله صلّى االله عليه وسلّم قال :    وفي شرحه لحديث أنس بن مالك رضي االله عنه 

ا وكونوا عباد االله إخوانا ، ولا يحلّ لمسلم أن يهجر أخاه لا تباغضوا ، ولا تحاسدوا ، ولا تدابرو         (( 
  450)) .فوق ثلاث 

  :    قال رحمه االله 
لا تتعاطوا أسباب البغض ، لأنّ الحب والبغض معان قلبية لا قدرة      : أي  " لا تباغضوا   : " وقوله     (( 

اللّهـم هـذا    : " يه وسلّم   للإنسان على اكتسابها ، ولا يملك التصرف فيها ، كما قال صلّى االله عل             
  452)) .الحب والبغض :  ، يعني 451" قسمي فيما أملك ، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك 

  
  
  

  453.مسألة التكليف بالمحال في الدنيا :    ومما له علاقة بهذا المطلب 
ئز كما يجـوز في        يرى القرطبي رحمه االله وفاقا لجمهور العلماء أنّ التكليف بالمحال فـي الدنيا جا            

  .الآخرة ، إلاّ أنه في الدنيا لا يقصد به الامتثال إنما يقصد به التعذيب والتوبيخ والتعجيز 

                                                           
   ] .6/151المفهم / [  449

 ، مسلم كتاب البر والصلة والآداب بـاب تحـريم   6065: البخاري كتاب الأدب باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر [ /  450
   ].2559: التحاسد والتباغض والتدابر 

  ] . وغيرهما 2134:  القسم بين النساء  ، أبو داود كتاب النكاح باب في6/144: أحمد [ /  451
ل هذا في الحكم قوله صلّى االله عليه ـومث ] . 8/96: رح ـالطّ[ ، ونقلها عنه وليّ الدين العراقي في  ] 6/531المفهم / [  452
  .لا تتعاطى أسبابه : أي )) . لا تغضب : (( وسلّم 

  . الجواز في المحال لغيره ، المنع في المحال لذاته : ع مطلقا ، التفصيل الجواز مطلقا ، المن: في هذه المسألة ثلاثة مذاهب /   453
 ،  489-1/484 ، شرح الكوكـب المـنير        1/353 فما بعد ، شرح المعالم في أصول الفقه          1/385البحر المحيط   : [    انظر  

   ] .138/ ، المسائل المشتركة ص1/270 ، حاشية العطّار 115/شرح تنقيح الفصول ص
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سمعت رسول االله صـلّى االله      :    واستدلّ على ما ذهب إليه بحديث ابن عباس رضي االله عنهما قال             
  : عليه وسلّم يقول 

  454)) .ينفخ فيها الروح يوم القيامة ، وليس بنافخ من صور صورة في الدنيا كلّف أن    (( 
  :    قال القرطبي رحمه االله 

ألزم ذلك وطوقه ، ولا     : أي  "  كلّف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة ، وليس بنافخ           : " وقوله     (( 
  .يقدر على الامتثال ، فيعذّب على كلّ حال 
كليف بالمحال في الدنيا ، كما جاز ذلك في الآخرة    ويستفاد منه جواز الت .  

   لكن ليس مقصود هذا التكليف طلب الامتثال ، وإنما مقصوده تعذيب المكلّف ، وإظهار عجـزه                
  455)) .واالله تعالى أعلم . عما تعاطاه مبالغة في توبيخه ، وإظهار قبيح فعله 

همـا االله إلاّ    نه الزركشي رحم  ، كما حكاه ع   456   وممن قال بالجواز الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني        
  457.أنه منع من تسميته تكليفا 

  
  

  .حكم الهمّ بالحسنة والسيّئة :     المطلب الثّاني 
  :   قسم القرطبي رحمه االله الهم إلى قسمين 

  .هم مؤاخذ به ، وهو ما يستقر في النفس ، لأنه باستقراره صار عملا قلبيا :    أحدهما 
  . لا تقع به المؤاخذة ، وهو ما كان حديث نفس لا استقرار له هم:    ثانيهما 

  : قال رسول االله صلّى االله عليه وسلّم :    واستدلّ على ذلك بحديث أبي هريرة رضي االله عنه قال 
   458)) .إنّ االله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ، ما لم تعمل ، أو تكلّم به    (( 

                                                           
 2110:، مسلم كتاب اللّباس والزينة باب تحريم صور الحيـوان 7042: البخاري كتاب التعبير باب من كذب في حلمه[ /  454
  .[  
   ] .5/433المفهم / [  455

الجـامع في  : له .  هـ 418: توفّي سنة . أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الإسفراييني الشافعي ، فقيه ، أصوليّ /  456
 د على الملحدين ، ورسائل في أصول الفقه          أصول الدمعجم المـؤلّفين     160-159/أصول الفقه تاريخه ورجاله ص    . [ ين والر ، 

1/56. [  
   ] . 1/389البحر المحيط : [ انظر /  457
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  :    قال رحمه االله 
أنّ الّذي لا يؤاخذ به هي الأحاديث الطّارئة الّتي لا ثبات لها ، ولا استقرار في النفس ،                  : يعني   ((   

  : في قوله عليه الصلاة والسلام عن االله 459ولا ركون إليها ، وهذا نحـو مما قاله القاضي أبو بكـر 
ملها فأنا أكتبها له عشرا ، وإذا هم        لم يعمل ، فإذا ع     إذا هم عبدي بحسنة فأنا أكتبها له حسنة ما           " 

  " .بسيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها ، فإذا عملها فأنا أكتبها له سيئة واحدة 
ما يمر بالفكر من غير اسقرار ولا توطين ، فلو استمر ووطّن نفـسه      : إنّ الهم هاهنا    :    قال القاضي   

إذا التقى  : " ب عليه ، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام         عليه لكان ذلك هو العزم المؤاخذ به ، أو المثا         
يا رسول االله ، هذا القاتل فما بال المقتـول ؟           : ، قالوا   " المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار       

   .460"  إنه كان حريصا على قتل صاحبه : " قال 
ا استقر في قلبه من حمله السلاح عليـه لا          هذه المؤاخذة هنا إنما كانت لأنه قد عمل بم        :    لا يقال   

هذا فاسد ، لأنه عليه الصلاة والسلام قد نص على مـا وقعـت              : بمجرد حرص القلب ، لأنا نقول       
إنه كان حريصا على قتل صاحبه ، فلو كان حمل السلاح هو            : المؤاخذة به وأعرض عن غيره ، فقال        
ه ، وعلّق المؤاخذة على غيره ، لأنّ ذلك خلاف البيان الواجب            العلّة للمؤاخذة أو جزأها لما سكت عن      

  .عند الحاجة إليه 
   وهذا الّذي صار إليه القاضي هو الّذي عليه عامة السلف وأهل العلم من الفقهـاء والمحـدثين                 

  .والمتكلّمين 
فسه عليه لا يؤاخذ    أنّ ما يهم به الإنسان وإن وطّن ن       :    ولا يلتفت إلى من خالفهم في ذلك ، فزعم          

، وبقـوله عليـه     ] 24/يوسف  [ } ولقد همّت به وهم بها      { : به ، متمسكا في ذلك بقوله تعالى        

                                                                                                                                                                                           
اوز االله  ، مسلم  كتاب الإيمان باب تج2528... : البخاري كتاب العتق باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطّلاق ونحوه [  / 458

 فس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر127: تعالى عن حديث الن. [   
كان يضرب المثل . الإمام العلاّمة ، أوحد المتكلّمين ، مقدم الأصوليين ، القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاّني المالكي  /  459

  . تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل : له تصانيف كثيرة منها . هـ 403: توفّي سنة . بفهمه وذكائه 
   ] . 3/373 ، معجم المؤلّفين 17/190السير    [ 

 ، مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة 31: البخاري كتاب الإيمان باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما / [  460
  ] .عن أبي بكرة  2888: باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما 
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، ومن لم يعمل بما عزم عليه ، ولا نطق به ، فلا             " ما لـم يعمل أو يتكلّم بـه       : " الصلاة والسلام   
  :يؤاخذ به ، وهو متجاوز عنه ، والجواب عن الآية 

ن الهم ما يؤاخذ به ، وهو ما استقر واستوطن ، ومنه ما يكون أحاديث لا تستقر ، فلا يؤاخذ               أنّ م 
بها ، كما شهد به الحديث وما في الآية من القسم الثّاني لا الأول ، وفي الآية تأويلات هذا أحدها ،                     

  .وبه يحصل الانفصال 
ه عمل يؤاخذ به ، والّذي يرفع الإشـكال ،          أنّ توطين النفس علي   " ما لم يعمل به     : "    وعن قوله   

: أنه سمع رسول االله صلّى االله عليه وسلّم يقول          ...ويبين المراد بهذا الحديث حديث أبي كبشة الأنماري       
  462 )) .461... " إنما الدنيا لأربعة نفر " 

  المبحث الخامس
  

  )المحكوم عليه ( المكلّف 
  

  :ويشتمل هذا المبحث على ستّة مطالب 
  .حكم تكليف الكفّار بفروع الشّريعة ، وحكم أعمالهم : مطلب الأوّل ال
  

  .المجنون ، والسّكران ، والنّائم : المطلب الثّاني 
                                                           

 ، وابن ماجه كتـاب الزهـد   2325:  ، والترمذي كتاب الزهد باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر 4/231 أحمد / [ 461
  : ولفظه عند الترمذي 4228: كتاب النية 

  : إنما الدنيا لأربعة نفر    (( 
  .، فهذا بأفضل المنازل    عبد رزقه االله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم الله فيه حقّا 

  .لو أنّ لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء :    وعبد رزقه االله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية ، يقول 
م الله فيه حقّا       وعبد رزقه االله مالا ولم يرزقه علما ، فهو يخبط في ماله بغير علم ، لا يتقي فيه ربه ، ولا يصل فيه رحمه ، ولا يعل                          

  .فهذا بأخبث المنازل 
  )) ] .   وعبد لم يرزقه االله مالا ولا علما ، فهو يقول لو أنّ لي مالا لعملت فيه بعمل فلان ، فهو بنيته فوزرهما سواء 

   ] .1/340المفهم / [  462
 ، مجمـوع فتـاوي ابـن تيميـة          9/ ص  ، الأمنية في إدراك النية للقرافي      6/301الإحكام لابن حزم    : [    انظر في هذه المسألة     

 ، 327-2/323 ، جامع العلوم والحكـم  646-644/، طريق الهجرتين لابن القيم ص  123-14/120 فما بعد    10/720
   ] .155-1/142 ، مقاصد المكلّفين 36-2/35 فما بعد ، المنثور للزركشي 11/324فتح الباري 
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  .تكليف الصّغار : المطلب الثّالث 

  
  .الأصل في النّاس الحريّة من حيث جريان الأحكام عليهم: المطلب الرّابع 

  
  .آراهالخطأ والنّسيان والإ:  المطلب الخامس 

  
من لم تبلغه دعوة الرّسول عليه الصّلاة والѧسّلام وأمѧره ،            : المطلب السّادس   

  .لا عقاب عليه ولا مؤاخذة 
  . حكم تكليف الكفّار بفروع الشّريعة ، وحكم أعمالهم :    المطلب الأوّل 

  463.حكم تكليف الكفّار بفروع الشريعة :    أولا 
     ريعة وفاقا للإمام              يرى القرطبي رحمه االله أنّ الصحيح في هذه المسألة أنّ الكفّار مخاطبون بفروع الش

مالك والشافعي وأحمد في أصح الروايتين عنه ، وجمهور المالكية والشافعية والحنابلـة وعامـة أهـل                 
  .الحديث 

  :   قال رحمه االله 

                                                           
الجواز ، المنع ، الجواز في النـواهي  : اء في هذه المسألة على تسعة أقوال منها ذكر الزركشي رحمه االله تعالى اختلاف العلم/  463

  ...دون الأوامر ، الجواز في الأوامر دون النواهي ، الجواز في حق المرتد دون الكافر الأصلي ، الجواز ما عدا الجهاد 
  . تضعيف العذاب عليهم في الآخرة    ويرى كثير من علماء الأصول أنّ هذه المسألة لا تظهر فائدتها إلاّ في

  ...تنفيذ عتقه ، وطلاقه :    إلاّ أنّ غيرهم من العلماء ذكروا لها فوائد كثيرة ، منها 
 ،  2/158 ، الفصول للجصاص     4/161،  1/41 ، الموافقات    403-1/397البحر المحيط   : [    وانظر في تفصيل هذه المسألة      

 1/368 ، الضياء اللاّمع     648 ،   1/552 ، أحكام القرآن له      27/ل لابن العربي ص    ، المحصو  2/412أحـكام القـرآن لـه    
 ، المحصول للـرازي     2/12 ، شرح العضد على مختصـر المنتهي        104/ ، تقريب الوصول لابن جزي ص      1/171، المستصفى   

اد المعـاد    ، ز  16-22/7 ، مجمـوع الفتـاوي       131-129/ ، شرح تنقيح الفصول ص     30/ ، إرشاد الفحول ص    1/400
 ، التبـصرة للـشيرازي      1/99 ، روضة النـاظر      1/500 ، شرح الكوكب المنير      49/ ، القواعد والفوائد ص    5/698-699

 ، الإلمام بمسألة تكليف الكفّـار       1/411 ، شرح التلويح     1/219 ، الفروق للقرافي     231-1/230 ، إحكام الفصول     80/ص
   ] .86-33/ النملة صبفروع الإسلام للدكتور عبد الكريم بن علي

  .   كما يعتبر بعض أهل العلم أنّ الخلاف في هذه المسألة لفظي غير معنوي 
  ] .258-1/250الخلاف اللّفظي : [    انظر 



 126 

أنه الصحيح من مذهب مالك أنّ الصحيح أنهم مخاطبون بها ، و: وقد ذكرنا في أصول الفقه        (( 
  464)) .وغيره من العلماء 

أنّ التكليف بالمشروط حالة عدم     :    ومسألة مخاطبة الكفّار بفروع الشريعة ترجع إلى مسألة أم وهي           
  465الشرط هل يصح أم لا ؟ 
  :   قال القرطبي رحمه االله 

، لأنا نجـوز التكليـف      ن مخاطبا بها    لا يلزم من كون العبادة لا تصح من المكلّف إلاّ أن يكو              (( 
كما يؤمر الكافر بالإيمان بالرسول حالة عدم معرفة        . بالمشروط حالة عدم شرطه الممكن التحصيل       

  :المرسل ، والمحدث في الصلاة حالة الحدث ، والبعيد عن مكّة بالحج ، وسر هذا 
ويتضمن ذلك الأمر الأمرَ    . أمر بفعل الشروط       أنه لمّا كانت هذه الشروط ممكنة التحصيل للمكلّف         

وقد ذكرنا  وهذه مسألة مخاطبة الكفّار بفروع الشريعة ،        . بتحصيل ما لا يصح ذلك المشروط إلاّ به         
أنّ الصحيح أنهم مخاطبون بها ، وأنه الصحيح من مذهب مالك وغـيره مـن               : في أصول الفقه    

  466)) .العلماء 
  :ب إليه بأدلّة من القرآن والسنة منها    واستدلّ على ما ذه

والّذين لا يدعون مع االله إلها آخر ولا يقتلون النفس الّتي حرم االله إلاّ بالحق               { : قوله تعالى   :    أولا  
   ] . 68/الفرقان [ } ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما 

  :   قال رحمه االله 
 الكفّار مخاطبون بفروع الشريعة ، وهو الصحيح من مذهب          إنّ: وفي هذه الآية حجة لمن قال          (( 

  467" )) .الأصول " مالك ، على ما ذكرناه في 
يا رسول االله   : قال أناس لرسول االله صلّى االله عليه وسلّم         : حديث عبد االله بن مسعود قال       :    ثانيا  

  أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية ؟ 

                                                           
  ] .4/645المفهم / [  464
   ] .1/368الضياء اللاّمع : [ انظر /  465
   ] .4/645المفهم / [  466
   ] .7/383 ، 1/331المصدر السابق / [  467
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 الإسلام فلا يؤاخذ بها ، ومن أساء أخـذ بعملـه في الجاهليـة               أما من أحسن منكم في    : ((    قال  
  468)) .والإسلام 

  :   قال رحمه االله تعالى 
  469)) .ويستفاد منه أنّ الكفّار مخاطبون بالفروع    (( 

  :   هذا وقد أجاب القرطبي رحمه االله على بعض أدلّة المانعين تحقيقا لاختياره وتوكيدا له 
 بعدم تكليف الكفّار بفروع الشريعة حديث ابن عباس رضي االله عنـه أن معـاذا      من أدلّة القائلين  
  :بعثني رسول االله صلّى االله عليه وسلّم قال : رضي االله عنه قال 

إنك تأتي قوما من أهل الكتاب ، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلاّ االله وأني رسول االله ، فإن هم                        (( 
االله افترض عليهم خمس صلوات في كلّ يوم وليلة ، فإن هم أطاعوا لذلك              أطاعوا لذلك فأعلمهم أنّ     

فأعلمهم أنّ االله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم ، فإن هم أطـاعوا لـذلك                   
    470)) .فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين االله حجاب 

لحديث هو أنّ النبي صلّى االله عليه وسلّم خاطبهم بالتوحيـد أولا ثمّ علّـق                  ووجه الاستدلال بهذا ا   
فدلّ على أنهم غير مخـاطبين بفـروع        . الخطاب بالصلاة والزكاة على استجابتهم لخطاب التوحيد        

  . الشريعة ما داموا كفّارا 
  :   أجاب أبو العباس القرطبي رحمه االله تعالى على هذه الحجة فقال 

بأنّ الكفّار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة ، وهو أحد القولين          : قد احتج بهذا الحديث من قال          (( 
لأصحابنا وغيرهم ، من حيث إنه عليه الصلاة والسلام إنما خاطبهم بالتوحيد أولا ، فلما التزمـوا                 

  .الصلاة والزكاة : ذلك خاطبهم بالفروع الّتي هي 
ة فيه لوجهين    وهذا لا حج :  

                                                           
 ، البخاري كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم باب إثم من أشرك باالله وعقوبتـه في الـدنيا   462و1/379أحمد / [  468

   ] .120: ،  مسلم كتاب الإيمان باب هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية 6921: والآخرة 
   ] .1/327المفهم / [  469

 ، مسلم كتاب الإيمان بـاب  4347: ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع البخاري كتاب المغازي باب بعث أبي موسى / [  470
  ] . واللّفظ له 19: الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام 
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أنه لم ينص النبي صلّى االله عليه وسلّم على أنه إنما قدم الخطاب بالتوحيد لما ذكروه ، بل                  :    أحدهما  
إنه إنما قدمه لكون الإيمان شرطا مصححا للأعمال الفروعيـة ، لا            : يحتمل ذلك ، ويحتمل أن يقال       

إلاّ بتقدم وجوده ، ويصح الخطاب بالإيمان وبالفروع معا للخطاب بالفروع ، إذ لا يصح فعلها شرعا         
حتمال أظهر مما   لا، وهذا ا  " الأصول  " في وقت واحد ، وإن كانت في الوجود متعاقبة كما بيناه في             

  .تمسكوا به ، ولو لم يكن أظهر فهو مساو له ، فيكون ذلك الخطاب مجملا بالنسبة إلى هذا الحكم 
النبي صلّى االله عليه وسلّم إنما رتب هذه القواعد ليبين الأوكد فالأوكد ، والأهـم               أنّ  :    وثانيهما  

  471)) .فالأهم ، كما بيناه في حديث ابن عمر الّذي قبل هذا ، واالله تعالى أعلم 
 فقد بين القرطبي رحمه  _ سلّمنا االله منها    _ تفاوت عذاب الكفّار في جهنم      : ومن آثار هذه المسألة       

  .االله أنّ الخلاف في ذلك مبني على اختلافهم في تكليف الكفّار بفروع الشريعة 
  :    قال رحمه االله تعالى 

ولا شك في أنّ الكفّار في عذاب جهنم متفاوتون كما قد علم من الكتاب والسنة ، ولأنا نعلم                     (( 
 ، وفتك فـيهم ، وأفـسد في الأرض          على القطع والثّبات أنه ليس عذاب من قتل الأنبياء والمسلمين         

وكفر ، مساويا لعذاب من كفر فقط ، وأحسن للأنبياء والمسلمين ، وهذا البحث ينـبني علـى أنّ                   
   472)) .الكفّار مخاطبون بفروع الشريعة ، وقد ذكرنا ذلك في الأصول 

   473.حكم أعمال الكافر : ثانيا    
صالحة لا تصح منه قربة لعدم شرطها وهو الإيمان ، وأنه               قرر القرطبي رحمه االله أنّ أعمال الكافر ال       

  .يجزى بها في الدنيا كما يشاء االله ويريد ، وفي الآخرة لا يتخلّص بسببها من العذاب 
: قال رسول االله صلّى االله عليه وسلّم        :    ومن الأدلّة الّتي استدلّ بها على ما سبق ؛ حديث أنس قال             

ؤمنا حسنة ، يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة ، وأمـا الكـافر فـيطعم                  يظلم م  إنّ االله لا  (( 
    474)) .بحسنات ما عمل الله بها في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها 

                                                           
   ] .1/182المفهم / [  471
   ] .  7/189فهم الم/ [  472
 ، 3/6وع شرح المهذّب  ، ام3/240 ، أحكام القرآن للجصاص 416-1/415البحر المحيط : [ انظر في هذه المسألة /  473

   ] .6/97نيل الأوطار 
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  :   قال القرطبي رحمه االله 
، وإلاّ فلا تصح منه قربة      حسنة ، إنما كان بحسب ظن الكافر        : وتسمية ما يصدر عن الكافر         (( 

  .حسنة لأنها تشبه صورة حسنة المؤمن ظاهرا : لعدم شرطها ، الّذي هو الإيمان ، أو سميت 
   ثمّ هل يعطى الكافر بحسناته في الدنيا ولا بد ، فحكم هذا الوعد الصادق ؟ أو ذلك مقيد بمـشيئة                    

  } عاجـلة عجلنا لـه فيها ما نشاء لمن نريد مـن كـان يـريد ال{ : االله المذكورة في قوله تعالى 
  .وهذا هو الصحيح ؟  ] 18/الإسراء [ 

  .   وأما المؤمن فلا بد له من الجزاء الأخروي ، كما قد علم من الشريعة 
لا يتخلّص من العذاب بسببها ، وأمـا        : ، أي   "  لم تكن له حسنة يجزى بها       : "    وقوله في الكافر    

  475)) . بسببها فقد يكون على ما قررناه ، واالله تعالى أعلم التخفيف عنه
يا رسول االله إنّ أبا طالب كان يحوطك        : قلت  :    واستدلّ على هذا التخفيف بحديث العباس قال        

   ؟ فهل نفعه ذلكوينصرك 
   476)) . ، وجدته في غمرات من النار ، فأخرجته إلى ضحضاح نعم: ((    قال 

الفقهية الّتي تتعلّق بحكم أعمال الكافر ؛ مسألة نذر الكافر الّذي وقع في زمن كفره ثمّ                   ومن المسائل   
  أسلم هل يجب عليه الوفاء به ؟

  477.   لقد تكلّم القرطبي على هذه المسألة تحت ضوء ما قرره سابقا واختار أنه يلزمه الوفاء 
  .ب لا الوجوب ، ووجه للشافعية    وهو مذهب الحنابلة ، والمالكية لكن على وجه الاستحبا

   481 .480، والطّبري479، والبخاري 478   وبه قال أبو ثور 
                                                                                                                                                                                           

: مسلم كتاب صفة القيامة والجنة والنار باب جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا والآخرة ، وتعجيل حسنات الكافر في الدنيا / [  474
2808. [   

   ] .460-1/458المفهم / [  475
كتاب الإيمان باب شفاعة النبي صلّى االله عليه وسـلّم لأبي   ،  مسلم 6208: البخاري كتاب الأدب باب كنية المشرك / [  476

   ] .209: طالب والتخفيف عنه بسببها 
   ] .4/645المفهم : [ انظر /  477
  ] .12/72السير . [  هـ 240: أبو ثور إبراهيم بن خالد ، الإمام الحافظ الحجة اتهد الفقيه مفتي العراق ، توفّي سنة /  478

 256: تـوفّي سـنة    ،"الصحيح "  محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ، أمير المؤمنين في الحديث صاحب أبو عبد االله/  479
  . ـه
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  : أن عمر رضي االله عنه قال :    واستدلّ القرطبي رحمه االله على ذلك بحديث ابن عمر رضي االله عنه 
   ؟ إني نـذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام                يا رسول االله 

   
  
    482)) .فأوف بنذرك : (( قال    

  :   قال القرطبي رحمه االله 
ظاهره لزوم نذر الكافر إذا أوجبه على نفسه في حال كفره ، إذا كان من نوع القرب ، الّـتي                       (( 

  .يوجبها المسلمون ، غير أنه لا يصح منه إيقاعه في حالة كفره لعدم شرط الأداء ، الّذي هو الإسلام 
  483)) . ما إذا أسلم وجب عليه الوفاء    فأ

  . المجنون ، والسّكران ، والنّائم :   المطلب الثّاني  
  484.تكليف انون والسكران :    أولا 

  .   يرى القرطبي رحمه االله أنّ انون لا تعتبر أقواله ، ولا يتعلّق بها حكم ، لأنه غير مكلّف 

                                                                                                                                                                                           
   ] .12/391السير    [ 

 مفسـر ، مقرئ ، محدث ، مؤرخ ، فقيـه ،  .أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطّبري ، الإمام العلم اتهد عالم العصر /  480
  . جامع البيان في تأويل القرآن ، تاريخ الأمم والملوك ، تهذيب الآثار ، وغيرها : له .  هـ 310: توفّي سنة  . أصولي ، مجتهد

  ] .3/190معجم المؤلّفين ،  14/267 السير [
ائع  ، بـدائع الـصن  8/434اموع شرح المهذّب للنـووي  : [ وذهب الجمهور إلى أنه لا يلزمه ، وانظر في هذه المسألة /  481

 ، نيـل    2/161 ، حاشيــة الدسـوقي       3/98 ، منـح الجليـل لعلّيش      11/118 ، الإنصاف للمرداوي     5/83للكاساني  
   ] .2/525 ، سبل السلام للصنعاني 8/287 ، 4/113الأوطار للشوكاني 

اب نذر الكافر ومـا   ، مسلم كتاب الأيمان ب2042: البخاري كتاب الاعتكاف باب من لم ير عليه صوما إذا اعتكف / [  482
   ] .1656: يفعل فيه إذا أسلم 

  ] .4/645المفهم / [  483
  :    وانظر في هاتين المسألتين / 484

 ، مجموع الفتـاوي     357-356 ،   354-353 ، 1/349 ، البحـر المحيـط     1/96 ، روضة الناظر     1/160المستصفى     [ 
 ى ، التلويح عل   4/353 ، كشـف الأسرار     299 ،   1/235 ، الموافقات    33/106-108 ،   14/115-116 ،   10/431

 355/ ، معالم أصول الفقه ص     33-32/ ، إرشاد الفحول ص    508-1/505، شرح الكوكب المنير   369 ،   2/331التوضيح  
. [  
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  485.شي    وهذا محلّ إجماع كما نقله الزرك
   أما السكران فأقواله وأفعاله معتبرة لا من حيث تكليفه حال سكره ، وإنما من حيث أنه أدخـل                  

  .فعومل بذلك عقابا له . نفسه في السكر مختارا 
  486.    وهذا مذهب جمهور العلماء 

الــك إلى   جاء ماعز بن م   :    ومن الأدلّة الّتي استند عليها حديث سليمان بن بريدة عن أبيه قال             
  . طهرني ! يا رسول االله : النبي صلّى االله عليه وسلّم فقال 

  )) . ويحك ارجع فاستغفر االله وتب إليه : ((    فقال 
  . طهرني ! يا رسول االله : فرجع غير بعيد ثمّ جاء فقال :    قال 

  )) . ليه ويحك ارجع فاستغفر االله وتب إ: ((    فقال رسول االله صلّى االله عليه وسلّم 
فقال النبي صلّى االله عليه وسلّم مثل       . طهرني  ! يا رسول االله    : فرجع غير بعيد ثمّ جاء فقال       :    قال  

  : ذلك حتى إذا كانت الرابعة قال له رسول االله 
  .من الزنى : فقال )) . فيم أطهرك ؟    (( 

  . فأخبر أنه ليس بمجنون  . ))أبه جنون ؟ : ((    فسأل رسول االله صلّى االله عليه وسلّم 
   487...فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر )) أشرب خمرا ؟ : ((    فقال 

  :    قال القرطبي رحمه االله 
  .على أنّ انون لا تعتبر أقواله ، ولا يتعلّق بها حكم : يدلّ  وفيه من الفقه ما   (( 

  .   وهذا لا يختلف فيه 
وبه قالت طائفـة    . أنّ السكران مثل انون في عدم اعتبار إقراره ، وأقواله           :    وظاهر هذا الحديث    

  . من أهل العلم 

                                                           
   ] .1/349البحر المحيط : [ انظر /  485
  .أنه غير مكلّف : والمذهب الثّاني /  486

  :   وهذا الخلاف لفظي كما تراه مفصلا في 
  ].  245-1/242الخلاف اللّفظي عند الأصوليين للدكتور عبد الكريم بن علي النملة   [ 

   ] .1695: مسلم كتاب الحدود باب من اعترف على نفسه بالزنى / [  487
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يؤخذ بإقراره لأنه لا يعرف المتساكر من       : _ وهو مالك ، وجلّ أصحابه      _    وقالت طائفة أخرى    
  . يكون في سكره كأنه مختار لما  السكران ، ولأنه لمّا كان مختارا لإدخال السكر على نفسه صار

إنّ من ذهب عقله حتى لا يميز شيئا فليس بمكلّف ، ولا مخاطـب خطـاب                :    وهذا مع أنا نقول     
 488.تكليف في تلك الحال بالإجماع على ما حكاه ابن العربي   

  489 )) .وإنما يتعلّق به خطاب الإلزام المسمى بخطاب الوضع والإخبار على ما بيناه في الأصول   
أن عدم التكليف لقيام مانع منه ، لا يلزم منه عدم           : يستفاد من كلام القرطبي رحمه االله تعالى           و

الحكم الوضعي ، لأنّ هذا الأخير يثبت إذا وجد سببه من غير التفات إلى المتسبب هل هو مخاطب                  
   490بالتكليف أم لا ؟ 

  :   قال القرطبي رحمه االله 
  491 )) .لسكران من الأموال يلزمه غرمهلا خلاف في أنّ ما يتلف ا   (( 

  492 .طلاق السكران :    ومن المسائل الفقهية المتعلّقة بتكليف السكران 

                                                           
د ،  باختصار شـدي 1/357البحر المحيط :  ، وقد نقله عنه الزركشي رحمه االله في 26/المحصول لابن العربي ص: [ انظر /  488

   ] .1/555وانظر أيضا أحكام القرآن لابن العربي 
   ] .  90-5/89المفهم / [  489

  
  

 ، شـرح  15/ ، القواعـد والفوائـد ص  14/119 ، مجموع الفتاوي 1/162الفروق للقرافي : [ ائدة في فانظر هذه ال/  490
   ] .64/مد سليمان الأشقر ص ،  الواضح في أصول الفقه للدكتور مح32/ ، إرشاد الفحول ص1/512الكوكب المنير 

  ] .250-5/249المفهم / [  491
  .ذهب جمهور العلماء إلى أنّ طلاق السكران يلزمه /  492

  .    وذهب المزني ، واللّيث ، وبعض أصحاب أبي حنيفة ، إلى أنه لا يلزمه 
  . أحمد بن حنبل :    وتوقّف فيه 

 ، 4/457 ، مغني المحتاج للخطيب الشربيني 5/271 ، الأم للشافعي 4/164  ، المنتقى للباجي 84 ،   2/80المدونة  : [ انظر     
 8/434 ، الإنصاف للمرداوي       7/290 ، المغـني لابن قدامة      3/100 ، بدائع الصنائع     6/177 ، المبسوط للسرخسي     473

  ] .9/482، المحلّى لابن حزم 
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   والّذي اختاره القرطبي رحمه االله وفاقا للجمهور من السلف والخلف ، وكافّة الفقهاء أنّ الطّـلاق                
 أدخل نفسه في السكر بمعـصية االله تعـالى          لأنّ السكران بعد التحريم   : (( يلزمه ، وعلّل ذلك بقوله      

   493)) .فكان مختارا لما يكون منه فيه 
  494.النائم تكليف : ثانيا    

  :    ذكر القرطبي رحمه االله أنّ النائم غير مكلّف ، واستدلّ بقوله صلّى االله عليه وسلّم 
  495)) .ليس في النوم تفريط    (( 

  
     496)) .ائم غير مكلّف ولا مؤاخذ على أنّ الن: يدلّ ((  :   وقال 

  497.تكليف الصّغار :    المطلب الثّالث 
  :   الّذي يتلخص من كلامه في تكليف الصغار ما يلي 

  .أنّ الصبي غير مكلّف بالواجب إجماعا ، وإنما وقع الخلاف في تكليفه بالمستحب :    أولا 
  . ى آداب الشريعة ، وترويضه عليها إلى غير ذلك أنّ المكلّف أولياء الصبي بحمله عل:    ثانيا 

حتى يتدربوا على آداب الشريعة ، ويتأدبوا بهـا ،          .    وأنه  يحرم على الصغار ما يحرم على الكبار          
  498.ولكن مع وجود الكبار لأنهم المخاطبون بمنعهم من ذلك . ويعتادوها 

  مر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء أم لا ؟هل الأ:    ومرد هذه المسألة إلى أصل آخر وهو 

                                                           
   ] .250-5/249المفهم / [  493
  .كلّف ، وقد يكلّف بالقضاء بعد الاستيقاظ ، لأنّ سبب الوجوب وجد إلاّ أنه منع منه مانع النوم النائم حال نومه غير م/  494

 ،  2/337 ، شرح التلويح على التوضـيح        4/279 ، كشف الأسرار     26/المحصول لابن العربي ص   : [    انظر في هذه المسألة     
  ] .353/ ، معالم أصول الفقه ص61/ أصول الفقه ص ، الواضح في1/511 ، شرح الكوكب المنير 1/96روضة الناظر 

   ] .681: مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها / [  495
   ] .2/216المفهم / [  496

مجمـوع الفتاوي  ، 1/94 ، روضـة الناظر 1/158 ، المستصفى 349-1/345البحر المحيط : [ انظر في هذه المسألة /  497
 ،  32/ ، إرشـاد الفحــول ص      4/272 ، كشف الأسرار     500-1/499 ، شرح الكوكب المنير      14/115 ،   10/431

 ، بلغــة    1/377 ، أحكام القرآن لابن العربي       387/ ، الأشباه والنظائر للسيوطي ص     3/309غمـز عيون البصائر للحموي     
  ] .1/88يش  ، فتح العلي المالك لعل4/736ّالسالك للصاوي 

  ] . 124-3/123المفهم / [  498
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  .   وظاهر كلام القرطبي رحمه االله أنه ليس أمرا 
   499.   وهو المختار عند الأصوليين 

 ليس أمرا   500 ))مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين        : ((    فقول النبي صلّى االله عليه وسلّم       
  . منه للصبيان بالصلاة 

  
  

  :طبي رحمه االله    قال القر
هل يخاطبون بخطـاب النـدب مـن        : الصبي لا يجب عليه حكم شرعا اتفاقا ، وإنما الخلاف              (( 

إنما المخاطب أولياؤهم بحملهم على آداب الشريعة ، وتمرينـهم عليهـا ،             : جـهة االله تعالى ؟ أو      
ثمّ لا بعد في    . ضى في الأصول    وهذا هو المرت  وأخذهم بما يمكنهم من أحكامها في أنفسهم وأموالهم ؟          

  . أنّ االله تعالى يثيبهم على ما يصدر عنهم من أفعال البر والخير ، فإنّ الثّواب فضل االله يؤتيه من يشاء 
  .  وكثير من العلماء - رضي االله عنه -   وبهذا قال عمر بن الخطّاب 

  501)) .ون على سيئاتهم إنهم يثابون على طاعاتهم ، ولا يعاقب: أنهم قالوا :    أعني 
   .مسألة حج الصبي:    ومن المسائل الفقهية الّتي تتصل بمسألة تكليف  الصغار 

  .   وقد اختار القرطبي رحمه االله صحة حج الصبي ، إلاّ أنه لا يجزئ عن حجة الإسلام المفروضة 
  .   وهو قول جمهور العلماء 

ا فقالت : اس رضي االله عنهما    واستدلّ رحمه االله بحديث ابن عب؟ : أنّ امرأة رفعت صبي ألهذا حج  
    502)) .نعم ولك أجر : ((    قال 

                                                           
لكن إن أفهمت القرينة أن الواسطة مجرد مبلّغ كان الأمر بالأمر أمرا للمأمور الثاني ، ومنه أنّ عمر رضي االله عنه أخبر النبي /  499

  )) . مره فليراجعها : (( صلّى االله عليه وسلّم أن عبد االله بن عمر طلق امرأته وهي حائض ، فقال 
  .فإنّ هذا أمر للثاني بلا خلاف . قل لفلان يفعل كذا :    وليس من موضوع هذه المسألة ما لو صرح الآمر بالتبليغ ، نحو قوله 

 ، إحكام الأحكام لابن دقيـق       1/320 ، التقرير والتحبير     412-2/411 ، البحر المحيط     2/91المستصفى للغزالي   : [    انظر  
  ] .88-7/87يب  ، طرح التثر2/189العيد 

 ] . ، وغيره عن عبد االله بن عمرو بن العاص 495: أبو داود كتاب الصلاة باب متى يؤمر الغلام بالصلاة / [  500
   ] .446-3/445المفهم / [  501
   ] .1336: مسلم  كتاب الحج باب صفة حج الصبي وأجر من حج به / [  502



 135 

  :    قال القرطبي رحمه االله   
  . وهو حجة للجمهور في أنّ الصغير ينعقد حجه ، ويجتنب ما يجتنبه الكبير    (( 

لا ينعقـد ،  : إذ يقـول  503لى أبي حنيفة    وهو رد على قوم من أهل البدع منعوا حج الصبي ، وع  
  .وإنما هو عنده من باب التمرين ، ولا يلزم أن يجتنب شيئا يجتنبه المحرم 

   504... )) .على أنه لا يجزئه عن حجة الإسلام :    وكلّ من قال بصحة حج الصغير متفقون 
  
  

  .الخطأ والنّسيان والإآراه:    المطلب الرّابع 
  505.طأ والنسيان الخ:    أولا 

   ذكر أبو العباس القرطبي رحمه االله أنه لا اختلاف في رفع الإثم عن المخطئ والناسي  ، ويـرى أنّ                    
  .التصرفات الصادرة عنهما ليس لها حكم واحد ، وإنما يختلف حكمها باختلاف الوقائع 

  :506   وقسمها إلى ثلاثة أقسام 
  .509والصلوات 508والديات 507أ والنسيان باتفاق ، كالغرامات لا يسقط بالخط:    القسم الأول 
  .ونحو ذلك 511، والنطق بكلمة الكفر 510يسقط باتفاق ، كالقصاص :    القسم الثّاني 

                                                           
  .  هـ 150: توفّي سنة . بو حنيفة النعمان بن ثابت التيمي الكوفي الإمام ، فقيه الملّة ، عالم العراق ، أ/  503

  ] .6/390 ، سير أعلام النبلاء 87/ ، طبقات الفقهاء ص175-121/الانتقاء ص   [ 
  ] .320/ص:  ، وانظر 456-3/445المفهم / [  504

-1/511، شرح الكوكب المنير  381 ، 4/276 ، كشف الأسرار 1/259 ، الموافقات 1/159المستصفى : [ انظر /  505
 337/ ، الأشباه والنظائر للسيوطي ص     276-3/273 ،   2/19 ، المنثور    2/149 ، الفروق للقرافي     1/88 ، المـحلّى    512

  ] .2/26 ، إعلام الموقّعين 2/319 ، جامع العلوم والحكم 3/290، غمز عيون البصائر 
   ] .323-7/322المفهم / [  506
  ) .المكلّف ( لحكم الوضعي ، الّذي يثبت بثبوت سببه ، من غير التفات إلى حال المتسبب لأنها من باب ا/  507
  .في القتل الخطأ  ] 92: النساء [ للنصوص الواردة في ذلك منها آية  /  508
 .رواه مسلم  )) من نسي صلاة أو نام عليها فليصلّها إذا ذكرها لا كفّارة لها إلاّ ذلك: (( لقوله صلّى االله عليه وسلّم /  509
 .لأنّ النسيان والخطأ صار شبهة في إسقاطها ، باعتبار أنّ الحدود تدرأ بالشبهات /  510

لحديث فرح االله بتوبة العبد ، وفيه ذكر فرح صاحب الناقة الّذي افتلتت منه ثمّ وجدها فأخذ بخطامها ثمّ قال مـن شـدة   /  511
]  عن أنس    2747: كتاب التوبة باب في الحظّ على التوبة والفرح بها          رواه  مسلم    [ ))  اللّهم أنت عبدي وأنا ربك      : (( الفرح  

اجعل لنـا ذات    : (( ولحديث قصة ذات أنواط لمّا قال بعض الصحابة للنبي صلّى االله عليه وسلّم وكانوا حديثي عهد بالإسلام                  . 
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  .512مختلف فيه ، وصوره لا تنحصر :    القسم الثّالث 
  
  
  
  
  
  513.بعض أحكام الإكراه :   ثانيا  

  .الملجئ لا يكلّف فيه المكره ، وهو محلّ اتفاق    ذكر القرطبي رحمه االله أنّ الإكراه 
  .   كما ذكر أنّ الإكراه في القتل لا يعذر به أحد ، من غير خلاف 

   وبين أنّ الإكراه إذا كان يتعلّق بحق عبد في مال أو دم فالمكره مكلّف ، لأنّ دمه وماله ليس بأولى                    
  514.من دم ومال غيره 

 يتعلّق بالقلب كالتلفّظ بكلمة الكفر مع اطمئنان القلب بالإيمان يعذر فيه               كما بين أنّ الإكراه فيما    
  .المكره 

  :   واستدلّ على ما قرره بأدلّة منها 
  : قال رسول االله صلّى االله عليه وسلّم :     عن أبي بكرة رضي االله عنه قال 

                                                                                                                                                                                           
 ، وغيره عـن أبي      2180: ا جاء لتركبن سنن من كان قبلكم        رواه الترمذي كتاب الفتن باب م     [ )) أنواط كما لهم ذات أنواط      

  ] .واقد اللّيثي 
  .ه نجاسة لا يعفى عنها ناسيا أو جاهلا بها يكمن صلّى وعل/  512

 ، 365-358 ، 1/355 ، البحـر المحـيط   1/170المستـصفى  : [  لمعرفة أنواع الإكراه ، ومجاله ، وأحكامه ؛ انظر/  513
 ، القواعد والفوائد    2/370 ، جامع العلوم والحكم      10/344اوي  ـ ، مجموع الفت   32 ،   18،  3/12 ،   1/228الموافقـات  
 ، مـدارج الـسالكين      206-5/205 ، زاد المعاد     92 ،   53 ،   4/51 ،   122 ،   3/63 ، إعلام الموقّعين     39/الأصولية ص 

 ، الفـروق    120/سـنوي ص   ، التمهيـد للإ    87/ ، القواعد لابن رجب ص     509-1/508 ، شرح الكوكب المنير      2/360
 ،  2/217 فما بعد ، التقرير والتحـبير        4/383 ، كشف الأسرار     2/391 ،  شرح التلويح على التوضيح        2/360بيسي  اللكر

  ] . ، الإكراه وأثره في الأحكام الشرعية للدكتور عبد الفتاح حسني 1/103حاشية العطّار 
  ] .4/39المفهم / [  514
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إن أُكرهت حتى ينطلـق بي إلى       أرأيتَ  ! يا رسول االله    : فقال رجل   ... )) . إنها ستكون فتن       (( 
  أحد الصفين ، أو إحدى الفئتين ، فضربني رجل بسيفه ، أو يجيء سهم فيقتلني ؟ 

   515)) .يبوء بإثمه وإثمك ، ويكون من أصحاب النار : ((    قال 
  :    قال القرطبي رحمه االله 

  . وفيه رفع الحرج عن المكره على مثل هذا    (( 
أرأيتَ إن أُكرهت حتى ينطلـق بي ،        :  الّذي لا يملـك من نفسه شيئا ، لقوله          هو:    والمكره هنا   

   516.أنه انطلق من قبل نفسه : ولم يقل 
، وإنما يعذر فيما تعلّق بالقلب ، أو ما لم          517أنّ الإكراه على القتل لا يعذر به أحد         :    ولم يختلفوا   

      518)) .يملك الإنسان نفسه 
  :   وقال الزركشي 

موضع الخلاف ما إذا وافق داعية الإكراه داعية الشرع ، كما لو أكره على              : وقال القرطبي      (( ... 
أما ما خالف داعية الإكـراه      . قتل حية أو كافر ، فالجمهور على جواز التكليف به خلافا للمعتزلة             

 وهذا أخذه من    داعية الشرع كالإكراه على قتل المسلم وشرب الخمر فلا خلاف في جواز التكليف ،             
   520 )) .519كلام الغزالي 

                                                           
   ] .2887: تن وأشراط الساعة باب نزول الفتن كمواقع القطر مسلم  كتاب الف[ /  515
  .هذا النوع من الإكراه هو الإكراه الملجئ ، وقد اتفق العلماء على عدم التكليف به /  516

  . الّذي لا يبقى للشخص معه قدرة ولا اختيار ، كالإلقاء من شاهق :    والملجئ هو 
   ] .120/التمهيد للإسنوي ص   [ 

  . المضطر إلى مباشرة الفعل خوفا من فوات النفس ، أو ما هو في معناها كالعضو :  وعرف أيضا بأنه    
  ] .2/391شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني    [ 
  :قال أبو عبد االله القرطبي رحمه االله  /  517

دام على قتله ، ولا انتهاك حرمته بجلد أو غيره ، ويصبر علـى              أجمع العلماء على من أكره على قتل غيره أنه لا يجوز له الإق               (( 
  ] .10/120الجامع لأحكام القرآن )) . [ البلاء الّذي نزل به 

   ] .7/213المفهم / [  518
  ] .1/170المستصفى : [ قارن مع ما ذكره الغزالي في /  519
   ] .2/80البحر / [  520
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مѧن لѧم تبلغѧه دعѧوة الرّسѧول صѧلّى االله عليѧه وسѧلّم وأمѧره  ؛ لا              : خامس     المطلب ال 
   521.عقاب عليه ولا مؤاخذة 

   ذكر القرطبي رحمه االله أنّ من لم تبلغه دعوة الرسول صلّى االله عليه وسلّم وأمره ؛ لا عقاب عليـه                    
  .ولا مؤاخذة 
  :  بقوله صلّى االله عليه وسلّم    واستدلّ

والّذي نفس محمد بيده ، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ، يهودي أو نصرانيّ ، ثمّ يمـوت ولم                        (( 
  522)) .يؤمن بالّذي أرسلت به ، إلاّ كان من أصحاب النار 

  :   قال القرطبي رحمه االله تعالى 
ل االله صلّى االله عليه وسلّم ولا أمره لا عقاب عليه ،            وفيه دليل على أنّ من لم تبلغه دعوة رسو           (( 

،  ] 15: الإسـراء   [ }وما كنا معذّبين حتى نبعث رسولا       { :ولا مؤاخذة ، وهذا كما قال تعالى        
  523)) .ومن لم تبلغه دعوة الرسول ولا معجزته فكأنه لم يبعث إليه رسول 

     
  
  
  
  

                                                           
 12/493 ، مجموع الفتاوي 1/250 ، الموافقات 1/162 ، الفروق للقرافي 1/162المستصفى : [ انظر في هذه المسألة /  521

 ،  365 ،   1/129 ، البحر المحيط     5/110 ، الإحكام لابن حزم      2/1013 ، أحكام أهل الذمة      22/41-42 ،   21/634،  
   ] . 1/491شرح الكوكب المنير 

  ] .عن أبي هريرة  153: لّى االله عليه وسلّم إلى جميع الناس مسلم كتاب الإيمان باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد ص/ [  522
   ] .1/368المفهم / [  523

  :   قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله 
وما كنا معذّبين   { : ،  وقوله     ] 19: الأنعام  [ } لأنذركم به ومن بلغ     { : ولا يثبت الخطاب إلاّ بعد البلاغ لقوله تعالى            (( 

ومثل  ] . 165: النساء  [ } لئلاّ يكون للناس على االله حجة بعد الرسل         { : ، ولقوله    ] 15: الإسراء  [ } رسولا  حتى نبعث   
  .هذا في القرآن متعدد 

 ـ.    بين سبحانه أنه لا يعاقب أحدا حتى يبلّغه ما جاء به الرسول             دا رسول االله فآمن بذلك ، ولم يعلم كثيرا مما ومن علم أنّ محم
   ] .42-22/41مجموع الفتاوي )) [ جاء به لم يعذّبه االله على ما لم يبلغه 
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 الفصل الثّاني

  شّرعيّةأدلّة الأحكام ال
  

  :ويشتمل هذا الفصل على تمهيد ، ومبحثين 
  

  .الأدلّة المتّفق عليها : المبحث الأوّل 
  

  .الأدلّة المختلف فيها : المبحث الثّاني 
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  :  تمهيد   

  :   يقسم علماء الأصول الأدلّة من حيث حجيتها إلى قسمين 
  .الأدلّة المتفق عليها :    الأول 
  .الأدلّة المختلف فيها  :    الثّاني

 الترتيب ، وقد أفردت كلّ قسم       اذه   وفي هذا الفصل سيكون الكلام عن هذين القسمين مرتبا على           
  .بمبحث خاص ، وجعلت ما يتعلّق بتفاصيل كلّ مبحث تحت مطالب وفروع 
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  المبحث الأوّل

  

  الأدلّة المتّفق عليها
  

   :ى أربعة مطالب ويشتمل هذا المبحث عل
  

  .الكتاب : المطلب الأوّل 
  

  .السّنة : المطلب الثّاني 
  

  .الإجماع : المطلب الثّالث 
  

  .القياس : المطلب الرّابع 
  
  

  .الكتاب : المطلب الأوّل    
   524.القرآن الكريم أصل الأدلّة الشرعية : أولا    

دلّة الشرعية  ، لأنه دلّ عليها ، ومنـه أخـذت               ذكر القرطبي رحمه االله أنّ القرآن الكريم أصل الأ        
  .     حجيتها 

                                                           
 ، 114/ ، تقريـر الوصـول إلى علـم الأصـول ص    48/المقدمة في الأصول لابن القصار ص : [ فائدةانظر في هذه ال/  524

   ] .6-2/5 ، شرح الكوكب المنير 200 ، 19/195مجمــوع الفتاوي 
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  :    ففي شرحه لقوله صلّى االله عليه وسلّم 
  525... )) .ما كان من شرط ليس في كتاب االله فهو باطل    (( 

  :   قال رحمه االله تعالى 
نّ مـن الأحكـام     أ: ومعنى هـذا    . ليس مشروعا في كتاب االله لا تأصيلا ولا تفصيلا          : أي     (( 

  . كالوضوء ، وكونه شرطا في صحة الصلاة . والشروط ما يوجد تفصيلها في كتاب االله تعالى 
. ما أصل أصـله     : ومنها  . ما يوجد فيه أصله ، كالصلاة ، والزكاة ، فإنهما فيه مجملتان             :    ومنها  

  . وهو كدلالة الكتاب على أصلية السنة والإجماع والقياس 
لّ ما يقتبس من هذه الأصول تفصيلا فهو مأخوذ من كتاب االله تأصيلا ، كما قد بينـاه في                   فك   

  526 )) .أصول الفقه
  
  
  
  
  

  .مسائل النسخ  :    ثانيا
  . تعريف النسخ ) : 1(   مسألة 

  :      عرف القرطبي رحمه االله النسخ لغة وشرعا 
  527)) .هو الرفع والإزالة : ((    ففي اللّغة 

   528)) .رفع لحكم الخطاب الأول بخطاب متأخر عنه : ((  وفي الاصطلاح   

                                                           
 1504:  ، مسلم كتاب العتق باب إنما الولاء لمن أعتق 2155: يوع باب البيع والشراء مع النساء البخاري كتاب الب/ [  525

  ] .عن عائشة 
   ] .4/326المفهم / [  526
   ] .7/125المفهم / [  527

 ] 2/917 ، المعجم الوسيط     603-602/ ، المصباح المنير ص    463/المغرب للمطرزي  ص   : [ من  ) ن س خ    (    وانظر مادة   
.  

   ] .5/378المفهم / [  528
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  :   ومما يرد على هذا التعريف  
؛ لدخول الفعل في الدليل دون      )) بخطاب  (( أولى من التعبير بـ     )) دليل شرعي   ((    أنّ التعبير بـ    

  529 .الخطاب 
} فاتبـعوه  { :إما عـام ، كقـوله تعالى      : قول  بأنّ الفعل إنما يدلّ لإسناده إلى       :    وأجيب عليه   

  530)) .صلّوا كما رأيتموني أصلّي :(( وإما خاص ، كقوله عليه الصلاة والسلام .  ]155:الأنعام [ 
  531.أنواع النسخ ) : 2(   مسألة 

  .   للنسخ تقسيمات عديدة باعتبارات مختلفة 
  .ار وقوعه على التلاوة والحكم أقسام النسخ باعتب:    ومن هذه التقسيمات 

  :   وقد ذكر القرطبي رحمه االله تبعا لجماهير الأصوليين ثلاثة أقسام 
  .نسخ التلاوة مع الحكم :    الأول 
  .نسخ الحكم مع بقاء التلاوة :    الثّاني 

  .نسخ التلاوة مع بقاء الحكم :    الثّالث 
  :   قال القرطبي رحمه االله 

نسخ تلاوة ، ونسخ الحكم مـع بقـاء         : أنّ النسخ على ثلاثة أضرب       : ينا في الأصول  وقد ب    (( 
  532)) .التلاوة ، ونسخ التلاوة مع بقاء الحكم 

                                                                                                                                                                                           
 ، الإشـارة له    1/395 ، إحكام الفصول للباجي      125/تقريب الوصول لابن جزي ص    : [    انظر في تعريف النسخ اصطلاحا      

 ، المستـصفى    125/ ، شرح تنقيح الفصول ص     144/ ، المحصول لابن العربي ص     344 ،   3/341، الموافقات   255/أيضا ص 
 ،  2/32 ، شرح المعالم في أصول الفقـه         69-4/63 ، البحر المحيط     3/419صول للرازي    ، المح  289/ ، المنخول ص   1/207

-2/194 ، الفصول في الأصول للجصاص       311/ ، إرشاد الفحول ص    50/ ، تخريج الفروع على الأصول ص      2/226الإبهاج  
-1/127وضة النـاظر     ، ر  2/63 ، شرح التلويح على التوضيح       3/155 ، كشف الأسرار     2/53 ، أصول السرخسي     197
   ] 526-3/525 ، شرح الكوكب المنير 1/30 ، إعلام الموقّعين 128
   ] .3/526شرح الكوكب المنير : [ انظر /  529
   ] .631: البخاري كتاب الأذان باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة كذلك [ /  530
   ] .2/34شرح المعالم في أصول الفقه للتلمساني : [ انظر    و

 ، شرح الكوكب المنير 17/185 ، مجموع الفتاوي 4/103 ، البحر المحيط 1/234المستصفى : [ انظر في أنواع النسخ /  531
   ] .320/ ، إرشاد الفحول ص346 ، 2/253 ، الفصول للجصاص 2/78 ، أصول السرخسي 3/553-559
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ورد على  .    كما أكّد القرطبي رحمه االله على صحة القسم الثّالث ؛ وهو نسخ التلاوة دون الحكم                
  .من خالف في ذلك من المتأخرين 

قـال عمر بن الخطّاب وهـو      :  على ثبوته بأثر عبد االله بن عباس رضي االله عنهما قـال                واستدلّ
إنّ االله قد بعث محمدا صلّى االله عليـه وسـلّم           : جـالس على منبر رسول االله صلّى االله عليه وسلّم          

 وعقلناهـا ،    بالحق ، وأنزل عليه الكتاب ، فكان مما أنزل عليه ؛ آية الرجم ، قرأناها ، ووعيناهـا ،                  
ما : فرجم رسول االله صلّى االله عليه وسلّم ورجمنا بعده ، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل  

نجد الرجم في كتاب االله ، فيضلّوا بترك فريضة أنزلها االله ، وإنّ الرجم في كتاب االله حق على من زنى                     
  533.و كان الحبل أو الاعتراف ؛ إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة ، أ

  :    قال القرطبي رحمه االله 
  . كان مما أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها : وقول عمر    (( 

وفي آخره ما يدلّ على أنه نسخ       . على أنّ هذا كان قرآنا يتلى       :    هذا نص من عمر رضي االله عنه        
وقال ذلك عمر بمحضر الصحابة رضي االله عنهم        . ، وهو الرجم    كونها من القرآن ، وبقي معمولا به        

وفي معدن الوحي ، وشاعت هذه الخطبة في المسلمين ، وتناقلها الركبان ، ولم يسمع في الصحابة ولا                  
ك إجماعا ـفيمن بعدهم من أنكر شيئا مما قاله عمر ، ولا راجعه لا في حياته ولا بعد موته ، فكان ذل                  

  سخ      منهم على صحوع من النلاوة مع بقاء الحكم ، ولا يلتفت لخلاف مـن            . ة هذا النوهو نسخ الت
   534)) .تأخر زمانه ، وقلّ علمه في ذلك 

، أنه بعث إلى قراء البصرة ، فدخل عليه ثلاثمائة          رضي االله عنه       وفي شرح أثر أبي موسى الأشعري       
رة وقراؤهم ، فاتلوه ولا يطولن عليكم الأمـد ،          أنتم خيار أهل البص   : رجل قد قرأوا القرآن ، فقال       

فتقسو قلوبكم ، كما قست قلوب من كان قبلكم ، وإنا كنا نقرأ سورة كنا نـشبهها في الطّـول                    
  : والشدة ببراءة ، فأنسيتها ، غير أني حفظت منها 

  )) .ن آدم إلاّ التراب لثا ، ولا يملأ جوف ابالو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ث   (( 
  :    وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات ، فأنسيتها ، غير أني حفظت منها 

                                                                                                                                                                                           
   ] .  5/85المفهم / [  532
   ] .1691:  ، مسلم الحدود باب رجم الثّيب في الزنى 3872: جرة الحبشة البخاري كتاب المناقب باب ه/ [  533

   ] .5/85المفهم / [  534
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يا أيها الّذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون فتكتـب شهـادة فـي أعناقكم فتسألون عنـها                  (( 
   535)) .يوم القيامة 

  :    قال رحمه االله تعالى 
وهذا ضـرب مـن     " كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطّول والشدة ببراءة فأنسيتها            " :وقوله     (( 
  : فإنّ النسخ على ما نقله علماؤنا على ثلاثة أضرب . النسخ 

  .نسخ الحكم وبقاء التلاوة :    أحدها 
  .نسخ التلاوة وبقاء الحكم : عكسه ، وهو :    والثّاني 

وهو كرفع هاتين السورتين اللّتين ذكرهما أبو موسى ، فإنهمـا           . التلاوة  نسخ الحكم و  :    والثّالث  
ما ننسخ  { : رفع حكمهما وتلاوتهما ، وهذا النحـو من النسخ هو الّذي ذكر االله تعالى حيث قال                

عـلى قراءة مـن قـرأ بضم النـون ، وكـسر الـسين ،              ] 106: البقرة  [ } من آية أو ننسها     
   ] .7-6: الأعلى [ } إلاّ ما شاء االله () سنقرئك فلا تنسى { : ـالى وكذلك قوله تع

   وهاتان السورتان مما قد شاء االله تعالى أن ينسيه بعد أن أنزله ، وهذا لأنّ االله تعالى فعال لما يريد ،                     
 منـه  قادر على ما يشاء ، إذ كلّ ذلك ممكن ، ولا يتوهم متوهم من هذا وشبهه أنّ القرآن قد ضاع                   

 ] 9: الحجر  [ }إنا نحن نزلنا الذّكر وإنا لـه لحافظون        { : شيء ، فإنّ ذلك باطل بدليل قوله تعالى         
وبأنّ إجماع الصحابة ومن بعدهم انعقد على أنّ القرآن الّذي تعبدنا بتلاوته وبأحكامه هو ما ثبت بين   

  536 )) ."صول الفقه أ" كما قررناه في دفّتي المصحف من غير زيادة ولا نقصان ، 
  537.من شروط النسخ ) : 3(   مسألة 

   النسخ رفع للحكم بكلّيته ، وهذا لا يثبت إلاّ بشروط ، لأنّ الأصل في الأدلّة أنها إذا ثبتت لا ترفع   
  .إلاّ بدليل 

  :   وقد ذكر القرطبي رحمه االله شرطين مهمين لإثبات النسخ ، وهما 

                                                           
   ] .1050: مسلم كتاب لزكاة باب لو أنّ لابن آدم واديين لابتغى إليه ثالثا / [  535
   ] . 94-3/93المفهم / [  536

 ، 206/ ، المـسودة ص 78 ، 4/74 البحـر المحـيط    ،451/الكافية في الجدل للجويني ص: [ انظر في شروط النسخ /  537
 ، أصول الفقـه لأبي زهـرة        315/ ، إرشاد الفحول ص    2/678 ،  أحكام أهل الذّمة       530-3/529شـرح الكوكب المنير    

   ] .190/ص
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  .يث لا يمكن الجمع وجود التعارض بح:    أولا 
   538.العلم بالمتأخر مـن المتقدم :     ثانيا 

  .نسخ القرآن بالسنة ) : 4(   مسألة 
   هذه من المسائل الّتي اختلف فيها العلماء ، وظاهر كلام القرطبي رحمه االله أنه يرى جواز ذلك في                  

   .539عهد النبي صلّى االله عليه وسلّم فقط 
  . تغيير القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام 540أحاديثبعه فيه ، على وقو   واستدلّ 

  :   فقد شرحها القرطبي وذكر من فوائدها 
وذلك أنّ استقبال بيت المقدس كان مقطوعا به من الشريعة عندهم ،            : رفع القاطع بخبر الواحد        (( 

           لت إلى المسجد الحرام قبلوا قوله ، واستداروا        ثمّ إنّ أهل قباء لمّا أتاهم الآتي فأخبرهم أنّ القبلة قد حو
  . نحو الكعبة ، فتركوا التواتر بخبر الواحد ، وهو مظنون 

                                                           
   ] .6/229:  ، وانظر أيضا 5/81المفهم / [  538
  .أقوالهم نسخ القرآن بخبر الواحد جائز عقلا باتفاق العلماء المعتد ب/  539

  .   أما من حيث الجواز الشرعي فقد اختلف العلماء في ذلك على مذهبين ، وجمهورهم على عدم الجواز 
  .من قال بالجواز مطلقا ، ومن قال بالجواز في عهد النبي صلّى االله عليه وسلّم فقط :    والقائلون بالجواز فريقان 

 ، إحكام الفـصول     145-141 ، المقدمة في الأصول لابن القصار        106/م الشافعي ص  الرسالة للإما : [    انظر في هذه المسألة     
 3/339 ، الموافقات للشاطبي     244/ ، شرح تنقيح الفصول للقرافي ص      272-270/ ، الإشارة له ص    430-1/423للباجي  

 ،  4/108بحر المحيط للزركـشي      ، ال  1/236 ، المستصفى للغزالي     66-2/65، الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد االله القرطبي         
 182/ ، المسودة ص   1/450 ، قواطع الأدلّة لابن السمعاني       2/248 ، الإبهاج    59/ ، اللّمع له ص    264/التبصرة للشيرازي ص  

 ، إرشـاد    562-3/561 ، شرح الكوكب المنير      19/202 ،   197 ،   17/195 ، مجموع الفتاوي     1/152، روضة الناظر    
 ، الإحكام لابن حـزم      1/392 ، المعتمد للبصري     3/84 ، التقرير والتحبير     2/343ل في الأصول     ، الفصو  323/الفحول ص 

4/505 . [   
صلّيت مع النبي صلّى االله عليه وسلم إلى بيت المقدس ستة عشر شهرا ، حتى نزلت الآية : عن البراء بن عازب قال : منها /  540

فترلت بعدما صلّى الّنبي صلّى االله عليه وسـلّم ،           ] 150: البقرة  [ } هكم شطره   وحيث ما كنتم فولّوا وجو    { : التي في البقرة    
البخاري كتاب الإيمان باب    . [ فانطلق رجل من القوم فمر بناس من الأنصار وهم يصلّون فحدثهم فولّوا وجوهـهم قبل البيت                

، وعن ابـن     ] 525: ل القبلة من القدس إلى الكعبة        ، مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب تحوي        40: الصلاة من الإيمان    
 ، ومسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة بـاب         403... : اء في القبلة    ــــالبخاري كتاب الصلاة باب ما ج     [ عمر عند   

قبلـة مـن    مسلم  كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب تحويل ال        [ ، وعن أنس عند      ] 526: تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة       
   ] . 527: القدس إلى الكعبة 
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  .   وقد اختلف العلماء في جوازه عقلا ووقوعه 
والمختار جواز ذلك لو تعبدنا الشرع به ، ووقوعه في زمن رسول االله صـلّى االله                :    قال أبو حامد    
أنه كان عليه الصلاة والسلام ينفـذ آحــاد الـولاّة إلى            : قصة قباء ، وبدليل     : عليه وسلّم بدليل    

لكن ذلك ممنوع بعد وفاته صـلّى االله عليـه         الأطراف ، وكانوا يبلّغون الناسخ والمنسوخ جميعا ،         
 ذاهب  على أنّ القرآن المتواتر المعلوم لا يرتفع بخبر الواحد ، فلا          :  بدليل الإجماع من الصحابة      وسلّم

  541)) .إلى تجويزه من السلف والخلف ، وبسط ذلك في الأصول 
  .نسخ السنة بالقرآن ) : 5(   مسألة 

   ذكر القرطبي رحمه االله خلاف العلماء في هذه المسألة على قولين ، وسياق كلامه يدلّ على أنـه                  
  542 .يقول بالجواز وفاقا للجمهور 

  :    قال القرطبي رحمه االله 
  :  فيها مسائل أصولية – من بيت المقدس –حاديث تحويل القبلة من الشام وأ   (( 

أجازه الجمهور ، ومنعه الشافعي ، وهذه الأحاديث حجة عليه ،            . نسخ السنة بالقرآن  :    الأولى  
نسخ لما قرره رسول االله صلّى       ] 10/الممتحنة  [ } فلا ترجعوهن إلى الكفّار     { : وكذلك قوله تعالى    

ن أسلم من الرجال والنساء ، مـن أهـل مكّـة            ـاالله عليه وسلّم من العهد والصلح على رد كلّ م         
  543)) .ر ذلك ـوغي

  .لآحاد من السنة انسخ الآحاد من السنة ب) : 6(   مسألة 

                                                           
   ] .2/125المفهم / [  541
  .اختلف العلماء في نسخ السنة بالقرآن على قولين ، وجمهورهم ذهب إلى الجواز /  542

 ، الإشـارة    1/430 ، إحكـام الفـصول       1/236 ، المستصفى    110/الرسالة للإمام الشافعي ص   : [    انظر في هذه المسألة     
 ، قواطـع الأدلّـة      59/ ، اللّمع ص   272/رة ص ـ ، التبص  4/118 ، البحر المحيط     244/نقيح الفصول ص   ، شرح ت   269/ص
 ، شرح الكوكـب المـنير       185/دة ص سـو ، الم  326/ ، إرشاد الفحول ص    2/248 ، الإبهاج    3/508 ، المحصول    1/456
   ] .3/83 ، التقرير والتحبير 2/321 ، الفصول في الأصول 3/559

   ] .2/125 المفهم/ [  543
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رطبي رحمه االله في هذه المسألة باختياره ، ولكن مسلكه في الاستنباط يدلّ على أنـه                ق   لم يصرح ال  
  544 .رى جواز ذلك ، خاصة وأنّ القول بالجواز محلّ  اتفاق ي

  :   وهنا مثال على ذلك 
عن الدباء ، والحنتم ، والمزفّـت       : وأنهاكم عن أربع    : (( ...    عن نسخ قوله صلّى االله عليه وسلّم        

كم عـن   كنت نهيـت  : (( رضي االله عنه    بقوله صلّى االله عليه وسلّم عن بريدة         ،   545... )) والنقير  
  546.)) الانتباذ إلاّ في الأسقية ، فانتبذوا في كلّ وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا 

  :   قال رحمه االله 
وقد تمسك بعض أهل العلم بظاهر هذا النهي عن الانتباذ في تلك الظّروف ، فحملـه علـى                     (( 

شربة ، فسنبين هنالك إن شاء      ابن عمر ، وابن عباس ، على ما يأتي في الأ          : التحريم ، وممن قال هذا      
كنت قد نهيتـكم عـن الانتبـاذ إلاّ في   : "  بقوله عليه الصلاة والسلام  منسوخأنّ ذلك   : االله تعالى   

   547" )) .الأسقية ، فانتبذوا في كلّ وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا 
  
  548.الحكم يرتفع ببلوغ الناسخ  لا بوجوده ) : 7(  مسألة  

  .رحمه االله أنّ الحكم يرتفع ببلوغ الناسخ لا بوجوده ؛ وفاقا للجمهور    يرى القرطبي 
                                                           

  .نسخ الآحاد من السنة بالآحاد من السنة محلّ اتفاق بين العلماء /  544
   ] .1/149 ، نزهة الخاطر العاطر له 219/ ، المدخل لابن بدران ص4/108البحر المحيط : [    انظر 

يمان باالله تعالى ورسوله صلّى  ، مسلم كتاب الإيمان باب الأمر بالإ1398: البخاري كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة  [/  545
   ] . 18: االله عليه وسلّم وشرائع الدين 

   ] .977: كتاب الجنائز باب استئذان النبي صلّى االله عليه وسلّم ربه عز وجلّ في زيارة قبر أمه : مسلم [ /  546
 دليلا على جواز 1/432م الفصول إحكا:  ، وهذا المثال ذكره الباجي رحمه االله في 267-5/266 ، 1/177المفهم / [  547

  ] .نسخ الأخبار الآحاد بعضها ببعض 
  : اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين /  548

  .ثبوت النسخ في حق من لم يبلغه :    أحدهما 
  .عدم ثبوته في حق من لم يبلغه :    ثانيهما 

 ،  1/229 ، المستـصفى     148/ ، المحصول لابن العربي ص     4/83 ، البحر المحيط     2/855البرهان  : [     انظر في تفصيل ذلك     
 ،  1/215 ، إحكام الأحكام لابن دقيق العيـد         3/580 ، شرح الكوكب المنير      4/116 ، إحكام ابن حزم      301/المنخول ص 

   ] .3/74التقرير والتحبير 
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أنّ رجلا أهدى لرسول    :    واستدلّ رحمه االله على ذلك بحديث عبد االله بن عباس رضي االله عنهما              
  : االله صلّى االله عليه وسلّم راوية خمر ، فقال له رسول االله صلّى االله عليه وسلّم 

لا ، فسار إنسانا ، فقال له رسول االله صلّى االله عليـه             : قال  )) . االله حرمها ؟    هل علمت أنّ       (( 
  . أمرته ببيـعها : قال )) .بم ساررته ؟ : (( وسلّم 

  549.ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها : قال )) إنّ الّذي حرم شربها حرم بيعها : ((    فقال 
  :   قال القرطبي رحمه االله 

  . لا : ، وقول المهدي " أنّ االله حرمها ؟ : هل علمت : " مهدي راوية الخمر وقوله لل   (( 
  .    يدلّ على قرب عهد التحريم بزمن الإهداء 

   ثمّ إنّ النبي صلّى االله عليه وسلّم بين له الحكم ، ولم يوبخه ، ولم يذمه ، لأنّ الرجل كان متمسكا                     
     مة ، ولم يبلغه الناسخ ،        : اسخ ، فكان ذلك دليلا      بالإباحة المتقدعلى أنّ الحكم لا يرتفع بوجود الن

  550 )) .بل ببلوغه ، كما قررناه في الأصول
  .ة يه   كما أشار رحمه االله إلى أنّ الخلاف في هذه المسألة معنوي تترتب عليه آثار فق

  :    قال رحمه االله تعالى في سياق بيان الاختلاف في هذه المسألة 
  . اختلف فيه على قولين    (( 

     وفائدة الخلاف في هذه المسألة في عبادات فعلت بعد النسخ ، وقبل البلاغ هل تعاد أو لا ؟ 
   فإن قلنا بالأول أعادها ، إذ لم تكن عبادة في نفسها وقد نسخت ، وإن تترّلنا على الثّاني لم يعد ،                     

لى ، وقد رد إلى هذه المسألة مـسألة الوكيـل إذا            إذ هو مخاطب بفعل ما قد تقرر الأمر به وهو الأو          
  . تصرف بعد العزل وقبل العلم به ، فهل يمضي تصرفه أم لا ؟ قولان 

   وقد فرق القاضي عياض بين مسألة النسخ ومسألة الوكيل ، بأنّ مسألة الوكيل تعلّق بها حق الغير                 
المذهب عندنا في أحكام من أعتق ولم يعلم بعتقه        على الموكّل ، فلهذا توجه الخلاف فيها ، ولم يختلف           

لا : ولم يختلفوا في المعتقة ، أنها       . أنها أحكام حر  فيما بينه وبين الناس ، وأما بينه وبين االله فجائزة               

                                                           
   ] .1579: مسلم كتاب المساقاة باب تحريم بيع الخمر / [  549
   . ]4/457المفهم / [  550
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 بغير ستر ، وإنما اختلفوا فيمن يطرأ عليه موجب يغير           – بعد عتقها ، وقبل علمها       –تعيد ما صلّت    
     551)) .هو فيها ، بناء على هذه المسألة حكم عبادة و

   .الفعل لا ينسخ القول ) : 8(   مسألة 
  .      يرى القرطبي رحمه االله أنّ الفعل لا ينسخ القول 

  :    قال رحمه االله 
  552 )) .والفعل لا ينسخ القول على ما يعرف في الأصول    (( 

  553 .، وقال به ابن عقيل من الحنابلة    وهذا المذهب حكي عن الإمام الشافعي رحمه االله 
  .النسخ لا يدخل الأخبار ) : 9(   مسألة 

  .   يجوز نسخ لفظ الخبر أو مدلوله  إذا كان بمعنى الأمر والنهي 
  .   ولا يجوز نسخه إذا كان مدلوله لا يقبل التغيير كصفات االله تعالى 

غير الوجه المخبر عنه ماضيا كان أو مـستقبلا ، أو              وأما إذا كان مدلوله يقبل التغيير بأن يقع على          
  .وعدا أو وعيدا ، أو خبرا عن حكم شرعي فهو موضع خلاف 

  .   واختيار القرطبي رحمه االله أنّ النسخ لا يدخل الأخبار 
  

  :    قال رحمه االله 
  554)) .والنسخ لا يدخل الأخبار ، كما قررناه في الأصول    (( 

      555.ر العلماء    وهذا مذهب جمهو

                                                           
ذكر رحمه االله هذه المسألة ضمن المسائل الأصولية الّتي تضمنتها أحاديث تغيير القبلة من بيت المقدس  ] . 2/126المفهم / [  551

.  
  ] .3/518 صدر السابقالم[ /  552

  . جواز نسخ القول بالفعل ، وكذلك العكس : ومذهب الجمهور /  553
 ، إرشـاد    206/ ، المـسودة ص    1/438 ، قواطع الأدلّـة      59/ ، اللّمع ص   4/127البحر المحيط   : [    انظر تفصيل ذلك في     

   ] .327/الفحول ص
   ] .7/336المفهم / [  554
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  .النسخ في الوعد والوعيد ) : 10(   مسألة 
   فصل القرطبي رحمه االله في هذه المسألة ؛ فجوز نسخهما إذا كانا معلّقين على ما يجـوز نـسخه                   

  556.وتبديله ، وإلاّ فلا يجوز نسخهما 
  :     قال الزركشي رحمه االله 

لما كانا معلّقين على ما يجوز النـسخ والتبـديل جـاز             ف ،أما الوعيد والوعد    : وقال القرطبي      (( 
  . نسخهما 

أجيـب  { :  وقيدت في مواضع أخرى كقوله       ، قد ورد في الشرع أخبار ظاهرها الإطلاق         ،   نعم  
فيكشف ما تدعون إليه إن     { : فقد جاء تقييده بقوله     .  ] 186: البقرة  [ }دعوة الداعي إذا دعاني     

  .ونحوه   ]41: الأنعام [ }شاء 
 بل هو مـن بـاب       ،   فقد يظن من لا بصيرة له أن هذا من باب النسخ في الأخبار وليس كذلك                

  557)) .الإطلاق والتقييد 
  النقصان من العبادة هل يعد نسخا لها ؟ ) : 11(مسألة    
  .لا خلاف أنّ النقصان من العبادة نسخ لما أسقط منها    

  .ن مما لا تتوقّف صحة العبادة عليه فلا خلاف أنه ليس بنسخ لها    أما بالنسبة للباقي ؛ فإن كا

                                                                                                                                                                                           
 ، 1/405 ، إحكـام الفـصـول   242/ ، شرح تنقيح الفـصول ص 99-4/98البحر المحيط : [ انظر تفصيل ذلك /  555

 ،  1/423ع  ـ، القواط  4/71م  زام لابن ح   ، إحكام الأحك   356 ،   364-3/345 ، الموافقات    260-259/الإشـارة ص 
   ] .1/387 المعتمد 2120 ، حاشية العطّار 3/543 ، شرح الكوكب المنير 2/243الإبهاج 

  :اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين /  556
  .منع النسخ فيهما :    أحدهما 
  .جوازه في الوعيد دون الوعد :    ثانيهما 

  .  عباس القرطبي رحمه االله    وهناك من فصل كأبي ال
 ، المعتمـد    4/478 ، إحكام الأحكام لابن حزم       178/ ، المسودة ص   102-4/101البحر المحيط   : [    انظر في هذه المسألة     

1/388. [      
ييـد إبقـاء   ومن كلامه يستفاد الفرق بين النسخ والتقييد ، فالنسخ رفع الحكم وإزالته ، والتق] . 4/102البحر المحيط / [  557

  . ] 294/ ص[ وسيأتي ذكر الفرق بين النسخ والتخصيص في الفصل الثّالث إن شاء االله تعالى . لأصل الحكم مع تقييده 
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  558 .   وأما إن كان مما تتوقّف صحتها عليه فمحلّ خلاف 
التفصيل بين الشرط الخارج عن ماهية المشروط فـلا يكـون           ب   وصحح القرطبي رحمه االله القول        

  559.صلاة فيكون نسخه نسخا لها نسخه نسخا لها ، وبين الجزء كالقيام والركوع في ال
  .الزيادة على النص ) : 12(   مسألة 

  : الزيادة على النص لها ثلاث صور    
إذا كانت الزيادة مستقلّة من غير جنس الأولى كزيادة وجوب الزكـاة علـى وجـوب                :    الأولى  

  .فهذه الزيادة لا تعتبر نسخا باتفاق العلماء . الصلاة 
. إذا كانت الزيادة مستقلّة من جنس الأولى ،كزيادة صلاة علـى الـصلوات الخمـس                 :    الثّانية

  .فالجمهور على أنها ليست بنسخ 
  .فهذا محلّ خلاف . زيادة غير مستقلّة ، كزيادة التغريب على الجلد :    الثّالثة 

  .   واختار القرطبي رحمه االله أنها ليست بنسخ 
  560.والمالكية والحنابلة    وهو مذهب الشافعية 

                                                           
  :على ثلاثة أقوال /  558

  .أنّ نسخه لا يكون نسخا للعبادة ، بل يكون بمثابة تخصيص العام :    أحدها 
  .أنه نسخ للعبادة :    الثّاني 
  .التفصيل  :    الثّالث

 ، الإشـارة    1/415 ، إحكـام الفـصول       1/221 ، المستـصفى     151-4/150البحر المحيط   :[    انظر تفاصيل المسألة في     
 ، إرشـاد الفحـول      3/584 ، شرح الكوكـب المـنير        1/144 ، روضة الناظر     251/ ، شرح تنقيح الفصول ص     256/ص
   ] .333/ص

   ] .151-4/150البحر المحيط [ : حكاه الزركشي رحمه االله عنه ، في /  559
  . وذهب الحنفية إلى أنّ الزيادة على النص نسخ /  560

 ، الفصول في    143/ ، معرفة الحجج الشرعية لأبي اليسر البزدوي ص        148-4/143البحر المحيط   : [    وانظر تفصيل المسألة في     
 ،  148-146/ ، مقدمة ابـن القـصار ص       2/71 ، شرح التلويح على التوضيح       3/192 ، كشف الأسرار     2/280الأصول  

 ، المستـصفى    248/ح الفـصول ص   ــ ، شرح تنقي   5/222ى  ـ ، المنتق  257/ارة ص ـ ، الإش  1/416ول  ـإحكام الفص 
 ،  331/ ، إرشاد الفحول ص    50/ ، تخريج الفروع على الأصول ص      1/444ع الأدلّة   ـ ، قواط  2/41 ، شرح المعالم     1/222

 ، شـرح الكوكـب المـنير        319 ،   2/310 ،   1/35 ، إعلام الموقّعين     408-6/407فتاوي   ، مجموع ال   1/140الروضة  
3/581   . [   
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  .   وهنا مثال بين فيه القرطبي رحمه االله موقفه في هذه المسألة 
  :    في مسألة تغريب الزاني البكر ، قال القرطبي رحمه االله 

وجمهور العلماء من الخلفاء ، والصحابة ، والتابعين ، ومن بعدهم ، على وجوب التغريب مـع                    (( 
فإنّ النص الّـذي في     . لا تغريب عليه    : فة ، وصاحبه محمد بن الحسن ، فإنهما قالا          الحد إلاّ أبا حني   

الكتاب إنما هو على جلد الزاني ، والتغريب زيادة عليه ، والزيادة على النص نسخ فيلزم عليه نـسخ      
  .القرآن القاطع بخبر الواحد ، فإنّ التغريب إنما ثبت بخبر الواحد 

أنا لا نسلّم أنّ الزيادة على النص نسخ ، بل زيادة حكم آخر مع الأصـل ، فـلا                   : والجـواب     
  .تعارض ، فلا نسخ ، وقد بينا ذلك في الأصول 

   سلّمنا ذلك ، لكن هذه الآية ليست بنص ، بل عمـوم ظاهر ، فيخصص منـها بعـض الزنـاة                    
         جم ، ثمّ يلزمهم ردص بعضهم بالرغريب ، كما يخصالقرآن ،         بالت ه زيادة على نصجم فإنالحكم بالر 

أنّ الرجم ثبت بالتواتر ، فشرطه الّذي هو الإحصان ثبـت           : ولو سلّمنا   . وهو ثابت بأخبار الآحاد     
  . بأخبار الآحاد ، ثمّ هم قد نقضوا هذه القاعدة الّتي قعدوها في مواضع كثيرة بيناها في الأصول 

 ضعيف لم يـصح     561أجازوا الوضوء بالنبيذ معتمدين في ذلك على خبر       أنهم  :    ومن أوضح ذلك    
  562)) . عند أهل العلم بالحديث ، وهو زيادة على ما نص عليه القرآن من استعمال الماء 

  .النسخ قبل التمكّن من الامتثال ) : 13(   مسألة 
  563 .لجمهور    يرى القرطبي رحمه االله جواز النسخ قبل التمكّن من الفعل وفاقا ل

                                                           
  : الحديث المشار إليه هو /  561

  : أنّ النبي صلّى االله عليه وسلّم قال له ليلة الجن :    عن عبد االله بن مسعود 
  )) .ء طهور تمرة طيبة وما: (( قال . نبيذ  : قال )) ما في إداوتك ؟    (( 
  ] . وغيره 84: أبو داود كتاب الطّهارة باب الوضوء بالنبيذ    [ 
  ] . من نفس الّد 153/ ، وانظر مثالا آخر في ص 82-5/81المفهم / [  562
 علـى  والجمهـور : اتفق العلماء على جواز النسخ بعد التمكّن من الفعل ، واختلفوا في جوازه قبل التمكّن منه على قولين /  563

  : انظر في هذه المسألة . جواز ذلك 
 ،  240/ ، شـرح تنقـيح الفـصول ص        147/ ، المحصول لابن العربي ص     1/410 ، إحكام الفصول     4/88البحر المحيط      [ 

 ، إحكـام    2/235 ، الإبهـاج     2/45 ، شرح المعالم     435/ ، التمهيد للإسنوي ص    297/ ، المنخول ص   1/215المستصفى  
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   واستدلّ على ذلك بحديث أنس بن مالك رضي االله عنه في إسراء ومعراج النبي صـلّى االله عليـه                   
  : وسلّم وفيه 
ما فرض ربـك    : ففرض علي خمسين صلاة في كلّ يوم وليلة ، فترلت إلى موسى ، فقال                  (( ... 

  .   خمسين صلاة : على أمتك ؟ قلت 
ـك فاسألـه التخفيـف ، فإنّ أمـتك لا يطيـقون ذلـك ، فإنـي           ارجـع إلى رب  :    قـال  

  564... )) .قد بلوت بني إسرائل وخبرتهم 
  :   قال القرطبي رحمه االله تعالى 

 ، وهو رد على من خـالف في        نص في وقوع النسخ قبل التمكّن من الامتثال       وهذا الحديث      (( 
  565)) .ذلك ، وهم المعتزلة 

  .الفرق بين رفع الحكم بالنسخ ، ورفعه لارتفاع علّته ) : 14(   مسألة 
الفرق بين رفع الحكم بالنسخ ،      : هو  ؛     نبه القرطبي رحمه االله إلى فرق دقيق بين قاعدتين أصوليتين           

  .وبين رفعه لارتفاع علّته 
  .أنّ الحكم المرفوع بالنسخ لا يحكم به أبدا :    وخلاصة هذا الفرق 

كم المرفوع لارتفاع علّته فلا يحكم به مؤقّتا إلى أن توجد علّته ، عملا بالقاعدة الذّهبيـة في         أما الح 
  .ع علّته وجودا وعدما مالحكم يدور : تعليل الأحكام 

نهـى رسـول االله     : قال  :    وقد استدلّ القرطبي رحمه االله على هذا الفرق بحديث عبد االله بن واقد              
فذكرت ذلـك   : أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث ، قال عبد االله بن أبي بكر             صلّى االله عليه وسلّم عن      

  : صدق ، سمعت عائشة تقول : لعمرة ، فقالت 
   دف أهل أبيات من أهل البادية حِضْرة الأضحى زمن رسول االله صلّى االله عليه وسـلّم ، فقـال                   

  : رسول االله صلّى االله عليه وسلّم 

                                                                                                                                                                                           
 ، أصول السرخسي    17/203 ،   14/145 ، مجموع الفتاوي     317/ ، إرشاد الفحول ص    1/136ضة   ، الرو  3/141الآمدي  

   ] .254/ ، المسائل المشتركة ص2/63
   ] .162: مسلم كتاب الإيمان باب الإسراء برسول االله صلّى االله عليه وسلّم إلى السماوات وفرض الصلوات / [  564
   ] .1/393المفهم / [  565
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يـا رسـول االله إنّ النـاس        : فلما كان بعد ذلك قالوا       ،)) دقوا بما بقي    ادخروا ثلاثا ، ثمّ تص       (( 
: يتخذون الأسقية من ضحاياهم ، ويجملون فيها الودك ، فقال رسول االله صـلّى االله عليـه وسلّم                 

  : نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث ، فقال : قالوا )) وما ذاك ؟ (( 
  566)) .لدافة التي دفّت ، فكلوا وادخروا وتصدقوا إنما نهيتكم من أجل ا   (( 

  :    قال القرطبي رحمه االله 
وهذا نص منه صلّى    " ... إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفّت        : " وقوله صلّى االله عليه وسلّم         (( 

 ، لارتفاع موجبه ، لا     على أنّ ذلك المنع كان لعلّة ، ولمّا ارتفعت ارتفع المنع  المتقدم            : االله عليه وسلّم    
  . لأنه منسوخ 

  . إنّ ذلك المنع إنما ارتفع بالنسخ :    وهذا يبطل قول من قال 
لحوم الأضاحي فوق ثلاث ،      كنت نهيتكم عن ادخار   : " فقد قال صلّى االله عليه وسلّم       : يقال      لا

  .هو حقيقة النسخ وهذا . وهذا رفع لحكم الخطاب الأول بخطاب متأخر عنه " . فادخروا 
هذا لعمر االله ظاهر هذا الحديث ، مع أنه  يحتمل أن يكون ارتفاعه بأمر آخـر غـير                   :    لأنا نقول   

النسخ ، فلو لم يرد لنا نص بأنّ المنع من الادخار ارتفع لارتفاع علّته ، لما عدلنا عن ذلك الظّـاهر ،                      
الانتباذ بالحنتم المذكورين معه في حديث بريدة المتقدم     نسخ ، كما قلناه في زيارة القبور ، وفي          : وقلنا  

أنّ ذلك الرفـع    : في باب الجنائز ، لكن النص الّذي في حديث عائشة رضي االله عنها في التعليل بين                 
. ليس للنسخ ، بل لعدم العلّة ، فتعين ترك ذلك الظّاهر ، والأخذ بذلك الاحتمال لعضد النص لـه                    

  .علم واالله تعالى أ
  :تنبيه    

أنّ المرفوع بالنسخ لا يحكـم بـه أبـدا ،           :    الفرق بين رفع الحكم بالنسخ ، ورفعه لارتفاع علّته          
فلـو قدم على أهل بلدة ناس محتـاجون في زمـان           . والمرفوع لارتفاع علّته يعود الحكم لعود العلّة        

                                                           
 ،  مسلم 5423: تاب الأطعمة باب ما كان السلف يدخرون في بيوتهم وأسفارهم من الطّعام واللّحم وغيره البخاري ك[ /  566

   ] .1971كتاب باب 
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ألاّ : إلاّ الضحايا ، لتعـين علـيهم        أضحى ، ولم يكن عند أهل ذلك البلد سعة يسدون بها فاقاتهم             
  567)) .يدخروا فوق ثلاث ، كما فعل النبي صلّى االله عليه وسلّم 

  .من طرق معرفة النسخ  ) : 15(   مسألة 
  .   من طرق معرفة النسخ نقل الصحابي لتقدم أحد الحكمين وتأخر الآخر 

  .أمر أو نهى : ؛ مترلة ما إذا قال كذا بكذا نسخ :    وقد أنزل القرطبي رحمه االله قول الصحابي 
  : ، قال رضي االله عنه سلمة بن الأكوع أثر عن    ف

كان  ] 184: البقرة  [ } وعـلى الّذين يطيقونه فدية طعام مسـكين       { :    لمّا نـزلت هذه الآية     
   568.من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية الّتي بعدها فنسختها 

  : رحمه االله    قال القرطبي
} فمـن شهـد منـكم الشهر فليـصمه      { : إنّ ذلك نسخ بقوله     : وقول سلمة بن الأكوع        (( 

: هذا مقبول من قول الصحابي ، لأنه أعلم بالمقال ، وأقعد بالحال ، كما إذا قال                  ] 184: البقرة  [ 
   569)) .أمر ونهى 

النسخ في القرآن من الصحابي بأن يكون الخـبران            وقد أشار القرطبي رحمه االله إلى شرط قبول نقل          
  570.متواترين 

  .   ومن أجل هذا الشرط لم يحتج بنقل عائشة رضي االله عنها لنسخ الرضعات العشر بالخمس 
   :هاعن حديث_ ن يرى أنّ الرضعة الواحدة تحرم مم_ وغيرهم ذكر اعتذار المالكية    ف

ذكرت في عشر رضعات ونسخها في خمس ، أنّ ذلك كان بالقرآن ،             أنّ عائشة رضي االله عنها         (( 
ولم يتواتر إلينا ، فليست بقرآن ، ولا رفعه إلى النبي صلّى االله عليه وسلّم ، فيكون خبرا من أخبـار                     

  571)) .الآحاد ، فلا يصلح التمسك به ، كما ذكر في الأصول 

                                                           
   ] .10/28فتح الباري :  ، وانظر 379-5/378المفهم / [  567

 مسلم كتاب الـصيام   ،4507:  ] 185: البقرة [ }فمن شهد منكم الشهر فليصمه { البخاري كتاب التفسير باب/ [  568
: } فمن شهد مـنكم الـشهر فليـصمه         { : بقوله   ] 184: البقرة  [ }وعلى الّذين يطيقونه فدية     { باب بيان نسخ قوله تعالى    

1145. [   
   ] .3/204المفهم / [  569
   ] .336-335/إرشاد الفحول ص: [ انظر . أما إذا كان المتقدم متواترا والمتأخر آحادا ففي ذلك خلاف  / 570
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  .حجية القراءة الشاذّة : ا لث   ثا
بي رحمه االله بعدم حجية القراءة الشاذّة إذا لم يصرح الراوي بسماعها من النبي صلّى االله                   قطع القرط 
  .عليه وسلّم 

  .   أما إذا صرح الراوي بسماعها من النبي صلّى االله عليه وسلّم ، فمحلّ خلاف بين العلماء 
  .بر    واختار القرطبي رحمه االله الاحتجاج بها تتريلا لها مترلة الخ

  572.ل بحجيتها مذهب كثير من العلماء و   والق
  :   قال الزركشي رحمه االله 

 ))                 اوي   وجعل القرطبي شارح مسلم محلّ الخلاف بين الحنفية وغيرهم فيمـا إذا لم يـصرح الـر
، م  ى االله عليه وسلّ   بي صلّ اوي بسماعها من الن   ح الر ا لو صر  فأم: قال  . بسماعها وقطع بعدم حجيتها     

573)) .ة في العمل بها على قولين ، والأولى الاحتجاج بها تتريلا لها منــزلة الخبر فاختلفت المالكي  
  :   وهنا مثالان 

  مسألة هل يشترط التتابع في قضاء رمضان ؟ : الأول    
  :   قال القرطبي رحمه االله تعالى 

ـه قال الصحابة والتـابعين ، وأهـل        هل من شرطه التتابع ؟ وب     : ثمّ اختلف في قضاء رمضان         (( 
أو ليس من شرطه ذلك ؟ وهو مروي أيضا عن جماعة من الصحابة ، والتـابعين ، وكافّـة    . الظّاهر  

والتقييد لا بد فيه من دليل ،       } فعدة من أيام أخر     { : علماء الأمصار متمسكين بإطلاق قوله تعالى       
إذ ليست تلك الزيادة بقرآن متواتر ، ولا مرفوعة إلى الـنبي            ) ت  متتابعا( ولا حجة في قراءة عبد االله       

                                                                                                                                                                                           
   ] .4/185المفهم  / [ 571

  : انظر في هذه المسألة /  572
 ، البحر   141/ ، التمهيد للإسنوي ص    1/414 ، قواطع الأدلّة     281/ ، المنخول ص   1/427 ، البرهان    120/المحصول ص    [ 

 ـ  20/260 ،   13/394 ، مجمـوع الفتـاوي       1/172 ، إحكام الأحكام لابن دقيق العيد        480-1/474المحيط   د  ، القواع
   ] .2/482 ، المهذّب في علم أصل الفقه 1/300 ، حاشية العطّار 2/136 ، شرح الكوكب المنير 273 ، 155/والفوائد ص

   ] .1/478البحر المحيط / [  573
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واالله . صلّى االله عليه وسلّم ، فلا يعمل بها ، وهي محمولة على أنها من تفسير ابن مسعود لرأي رآه                    
    574)) .تعالى أعلم 

  .مسألة طلاق الحائض :    الثّاني 
هد رسول االله صلّى االله عليه وسلّم ، فسأل عمر             وعن ابن عمر أنه طلّق امرأته وهي حائض على ع         

إن عبد االله بن عمر طلّق امرأته وهي حائض ؟ فقال له النبي             : رسول االله صلى االله عليه وسلم ، فقال         
  : صلّى االله عليه وسلّم 

  )) .إذا طهرت فليطلق أو ليمسك : (( ، فردها ، وقال )) ليراجعها    (( 
بي صلّى االله عليه وسلّم    قال ابن عمر وقرأ الن :  

 }    هنتساء فطلّقوهن في قبل عدبي إذا طلقتم النها الن575.} يا أي   
  :    قال القرطبي رحمه االله 

هذا تصريح برفـع هـذه      } فطلّقوهن لقبل عدتهن    { : وقرأ النبي صلّى الله عليه وسلّم       : وقوله     (( 
وسلّم ، غير أنها شاذّة عن المصحف ، ومنقولة آحـادا ، فـلا              القراءة إلى رسول االله صلّى االله عليه        

تكون قرآنا ، لكنها خبر مرفوع إلى النبي صلّى االله عليه وسلّم صحيح ، فهي حجة واضحة لمن يقول                   
  . وهي قراءة ابن عمر ، وابن عباس . بأنّ الأقراء هي الأطهار ، كما تقدم 

  .} هن لقبل طهر{ : سعود م   وفي قراءة ابن 
  576)) .وهي محمولة على التفسير لا التلاوة :    قال جماعة من العلماء 

  .أنّ القراءة الشاذّة ؛ لا يتعبد بتلاوتها والصلاة بها    كما قرر رحمه االله 
  577.   وهو مذهب كثير من العلماء 

  : عن قوله صلّى االله عليه وسلّم ف   
  578)) . أحرف إنّ هذا القرآن أنزل على سبعة   (( 

                                                           
   ] .3/206المفهم / [  574
   ] .1471... : مسلم كتاب الطّلاق باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها / [  575
   ] .4/233المفهم / [  576
   ] .2/485المهذّب في علم أصول الفقه  : [ انظر /  577



 159 

   :  - 579على سبع لغات من لغات العرب :  بعدما اختار أنّ معناه –   قال القرطبي رحمه االله 
متواتر ، مجمع عليـه  ) المصاحف الّتي كتبها عثمان   : أي  ( فكلّ ما تضمنته تلك المصاحف         (( ... 

لا الصلاة ، لأنه ليس من      من الصحابة وغيرهم ، وما خرج عن تلك المصاحف لا تجوز القراءة به ، و              
  580 )) .…القرآن امع عليه 

  .المحكم والمتشابه  : بعاا   ر
   اختلف العلماء في معنى المحكم والمتشابه على أقوال كثيرة ، واختار القرطبي رحمـه االله أنّ معـنى                  

  .نقيضه : ما وضح معناه ، وانتفى عنه الاشتباه  ، ومعنى المتشابه : المحكم 
  . على وضع اللّغة العربية دلّ على ذلك بأنه جارٍ   واست

هو الّذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر            { :قوله تعالى   ففي تفسيره ل     
   ] .3: آل عمران [ } ... متشابهات 

  :   قال القرطبي رحمه االله 
أنّ المحكم هـو الناسـخ ،       : يرة ، منها    اختلف الناس في المحكمات والمتشابهات على أقوال كث          (( 

  .هو المنسوخ : والمتشابه 
  .هو الحروف المقطّعة في أوائل السور : أنّ المحكم هو القرآن كلّه ، والمتشابه :    ومنها 
  .آيات الوعيد : أنّ المحكم آيات الأحكام ، والمتشابه :    ومنها 
  . نقيضه :  عنه الاشتباه ، والمتشابه أنّ المحكم ما وضح معناه ، وانتفى:    ومنها 

: ، لأنه جار على وضع اللّسان ، وذلك أنّ المحكم اسم مفعول من              وهذا أشبه ما قيل في ذلـك          
ولا شك في أنّ ما كان واضح المعنى لا إشكال فيه ، ولا تردد ، وإنما                . الإتقان  : والإحكام  . أحكم  

  .تفاق تركيبها يكون كذلك لوضوح مفردات كلماته ، وا
، 581ر الصادق   ـومتى اختلّ أحد الأمرين جاء التشابه والإشكال ، وإلى نحو ما ذكرناه صار جعف               

  .583، وابن إسحاق 582ومجاهد 
                                                                                                                                                                                           

 ، مسلم كتاب صلاة المسافرين وقـصرها  6936: البخاري كتاب فضائل القرآن باب أنزل القرآن على سبعة أحرف / [  578
  ] . عن عمر بن الخطّاب 818: باب بيان أنّ القرآن أنزل على سبعة أحرف 

   ] .274/ صالرسالة للإمام الشافعي: [ انظر /  579
   ] .2/450المفهم / [  580
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أصله الّذي يرجع إليه عند الإشكال والاستدلال ، ومنه سميت          : أي  } هن أم الكتاب    { :    وقوله  
أصول مـا   : المحكمات  : ، إذ هي آخذة بجملة علومه ، فكأنه قال          أم القرآن ، لأنها أصله      : الفاتحة  

  .أشكل من الكتاب ، فتعين رد ما أشكل منه إلى ما وضح منه ، وهذا أيضا أحسن ما قيل في ذلك 
  . } فأما الّذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله { :   وقوله 
  . الشك : مجاهد . طلب الفتنة ، وهي الضلال : يل عن الحق ، وابتغاء الفتنة الم:    الزيغ 

ما آل إليه أمره ، وكنه حقيقته ، فكأنهم تعمقوا في التأويل طلبا لكنه الأمر وحقيقتـه ،                  :    وتأويله  
  .فكره لهم التعمق 

والوقف على  . ما أريد بالمتشابه إلاّ االله      ما يعلم حقيقة    : أي  } وما يعلم تأويله إلاّ االله      { :    وقوله  
  .أولى ) االله ( 

. جملة ابتدائيـة مـستأنفة      } آمنا به كلّ من عند ربنا       : والراسخون في العلم يقولون     { :    وقوله  
أنّ حال الراسخين عند سماع المتشابه الإيمان والتسليم ، وتفويض أمره إلى الخبير العلـيم ،        : مقتضاها  

معطوف على االله تعالى ، حكي عن علي وابـن          : وقيل والراسخون   . ول ابن مسعود وغيره     وهذا ق 
  584)) .عباس ، والأول أليق وأسلم 

                                                                                                                                                                                           
: أبو عبد االله جعفر بن محمد بن علي الإمام الصادق ، القرشي الهاشمي العلوي النبوي المدني أحــد الأعلام ، توفّي سنة                       / 581

   ] .6/255السير . [  هـ 148
 ] 4/449السير  . [  هـ ، وقيل غير ذلك       102: توفّي سنة   . أبو الحجاج مجاهد بن جبر ، الإمام شيخ القراء والمفسرين            / 582

.  
  . أبو عبد االله محمد بن إسحاق بن يسار القرشي مولاهم المدني ، صاحب السيرة النبوية ، العلاّمة الحافظ  / 583

   ] .7/33السير . [  هـ 151:    توفّي سنة 
   ] .696-6/695المفهم / [  584

 2/276 ، التمهيد للكلوذاني     1/373 ، الفصول للجصاص     1/176إحكام الفصول    [ :   عن تعريف المحكم والمتشابه ؛ انظر       
 فما بعد ، البحـر المحـيط   3/305 ، الموافقات  418 ،   17/376 ، مجموع الفتاوي     1/125 ، الروضة    1/202، المستصفى   

   ] .2/140 ، شرح الكوكب المنير 1/450-457
   : تنبـيه    

اس القرطبير عن اختياره بـ } إلاّ االله { :  رحمه االله الوقف عند قوله تعالى    اختار أبو العبوعب ، :  
أنّ الـصحيح    ] 4/18" [ تفـسيره   " ، لكن نقل عنه تلميذه أبو عبد االله القرطبي رحمه االله تعالى في              )) أولى ، أليق وأسلم        (( 

  :، فقال } والراسخون في العلم { : الوقف على قوله تعالى 
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  585.وجود ااز في القرآن والسنة وكلام العرب  : مسااخ   
  .   يرى القرطبي رحمه االله أنّ استعمال ااز في القرآن ، والسنة ، وكلام العرب موجود 

  586.  وهو مذهب جمهور العلماء  
   : قوله تعالى   واستدلّ على ما ذهب إليه ب

   ] .77:  الكهف  [ }فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه {    

                                                                                                                                                                                           
اللّهم فقهه في الدين    : " وفي قوله عليه السلام لابن عباس       . ورجح ابن فورك أنّ الراسخين يعلمون التأويل وأطنب في ذلك           (    (

  . } والراسخون في العلم { : والوقف على هذا يكون عند قوله . علّمه معاني كتابك : أي . ما يبين لك ذلك " وعلّمه التأويل 
، فإنّ تسميتهم راسخين يقضى أنهم يعلمون أكثر من المحكم ، الّـذي             وهو الصحيح   : و العباس أحمد بن عمر      قال شيخنا أب     

لكن المتشابه يتنوع ،    ! يستوي في علمه جميع من يفهم كلام العرب ، وفي أي شيء هو رسوخهم إذا لم يعلموا إلاّ ما يعلم الجميع                      
الساعة مما استأثر االله بغيبه ، وهذا لا يتعاطى علمه أحد ، لا ابن عباس ولا غيره ، فمن قـال        فمنه ما لا يعلم البتة ، كأمر الروح و        

من العلماء الحذّاق بأنّ الراسخين لا يعلمون علم المتشابه ، فإنما أراد هذا النوع ، وأما ما يمكن حمله على وجوه في اللّغة ومناح في                       
وروح { : أن يتعلق من تأويل غير مستقيم ، كقوله في عيسى  ستقيم ، ويزال ما فيه مما عسىكلام العرب فيتأول ويعلم تأويله الم

المتشابه هو  : إلى غير ذلك ، فلا يسمى أحد راسخا إلاّ بأن يعلم من هذا النوع كثيرا بحسب ما قدر له ، وأما من يقول إنّ                         } منه  
  )) . التأويل ، لكن تخصيصه المتشابهات بهذا النوع غير صحيح المنسوخ فيستقيم على قوله إدخال الراسخين في علم

  .   ولم يذكر أبو عبد االله المصدر الّذي نقل منه كـلام شيـخه فلعلّه يكون من كتابه في الأصول 
اني مبنيا علـى  أنّ معـنى        ما لا يعلمه إلاّ االله ، والثّ      : ويمكن أن نجمع بين قوليه فيكون القول الأول مبنيا على أنّ معنى المتشابه                 

  .ما لا يعلمه إلاّ االله وطائفة من العلماء وهم الراسخون في العلم : المتشابه 
  :عرف القرافي رحمه االله ااز بقوله  / 585

  ] . بتصرف يسير 41/شرح تنقيح الفصول ص)) . [ اللّفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة بينهما    (( 
  : ذه المسألة خمسة مذاهب الحاصل في ه / 586

  . المنع مطلقا ؛ وهو قول ابن خويز منداد ، والأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني :    الأول 
  . المنع في القرآن وحده :    الثّاني 

  . المنع في القرآن والحديث دون ما عداهما :    الثّالث 
  . الوقوع مطلقا :    الرابع 

لا يجوز استعمال مجـاز إلاّ بعـد وروده في          : ا فيه حكم شرعي وغيره ، وهو مذهب ابن حزم ؛ قال             التفصيل بين م  :    الخامس  
  .كتاب االله أو سنة رسوله صلّى االله عليه وسلّم 

 ، المستـصفى    195-1/193 ، إحكام الفصول     2/44 ، كشف الأسرار     31/المحصول ص : [    للتوسع في هذه المسألة انظر      
 ،  1/15 ، بدائع الفوائـد      454-1/241 ، الصواعق المرسلة     201-5/200 ، مجموع الفتاوي     1/123 ، الروضة    1/199

   ] .51/ ، إرشاد الفحول ص1/191 ، شرح الكوكب المنير 189-2/182البحر المحيط 
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  :    قال رحمه االله 
ووصفه بالإرادة مجاز مستعمل ، وقد فسره في الحـديث          . يسقط  : وينقض  . الحائط  : الجدار     (( 
، ومما  فكان فيه دليل على وجود ااز في القرآن ، وهو مذهب الجمهور             " مائل   : يقول: " بقوله  

  :يدلّ على استعمال ااز وشهرته ، قول الشاعر 
  يريد الرمح صدر أبي براء     ويرغب عن دماء بني عقيل

  :   وقال الآخر 
  إنّ دهرا يلم شملي بسلمى     لزمان يهم بالإحسان

  :   وقال آخر 
   مهمه فلقت به هاماتنا      فلق الفؤوس إذا أردنا نصولافي

إذا ثبت في الرمية ، فـشبه وقـع         : نصل السهم   : الثّبات في الأرض ، من قولهم       :    والنصول هنا   
السيوف على رؤسهم بوقع الفؤوس في الأرض الشديدة ، فإنّ الفأس يقع فيها ويثبـت ، ولا يكـاد           

في القرآن والسنة كما هو موجود في كلام العرب ، وقد استوفينا مباحث             وااز موجود   . يخرج  
              587)) .هذه المسألة في الأصول 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
   ] .209-6/208المفهم  / [  587
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  588 .السّــنّة : المطلب الثّاني    
  589.مترلة السنة النبوية :    أولا 

لاّ بواسطة رسـله علـيهم   أحكام االله تبارك وتعالى لا تعلم إ   لقد بين القرطبي رحمه االله تعالى أنّ      
  .، لا من جهة الوجد ، والمكاشفة ، والخواطر ؛ كما يزعم زنادقة الباطنية السلام 

  .   وهذا يدلّ على مترلة السنة النبوية ، وأنها المصدر الرئيس لمعرفة الأحكام 
  :  على مغلطتين هم شرحه لقصة موسى مع الخضر عليهما السلام ، نباختففي    
  . تفضيل الخضر على موسى عليهما السلام : إحداهما    

قوم من زنادقة الباطنية إلى سلك طريق يلزم منه هد الأحكام الـشرعية ،              ما ذهب إليه    : والثّانية     
هذه الأحكام الشرعية إنما يحكم بها على الأغنياء والعامة ، وأما الأولياء وأهل الخصوص فلا               : فقالوا  

غلب عليهم  يإنما يراد منهم ما يقع في قلوبهم ، ويحكم عليهم بما            :  إلى تلك النصوص ، بل       يحتاجون
وذلك لصفاء قلوبهم عن الأكدار ، وخلوها عن الأغيار ، فتتجلّى لهم العلوم             : قالوا  . من خواطرهم   

زئيات ، فيستغنون بها    الإلهية ، والحقائق الربانية ، فيقفون على أسرار الكائنات ، ويعلمون أحكام الج            
عن أحكام الشرائع والكلّيات ، كما اتفق للخضر ، فإنه استغنى بما تجلّى له من تلك العلوم عما كان                   

  . عند موسى من تلك الفهوم 
  .  استفت قلبك وإن أفتاك المفتون: وقد جاء فيما ينقلون    

  : رحمه االله تعالى القرطبي    قال 
قول زندقة ، وكفر يقتل قائله ، ولا يستتاب ، لأنه إنكار ما علم من الشرائع ،                 وهذا ال : قلت     (( 

فإنّ االله تعالى قد أجرى سنته ، وأنفذ حكمته ، فإنّ أحكامه لا تعلم إلاّ بواسطة رسله السفراء بينـه                    
 ـ                 ذلك وبين خلقه ، وهم المبلّغون عنه رسالاته ، وكلامه المبينون شرائعه وأحكامـه ، اختـارهم ل

} ن الناس   ـلا وم ـكة رس ـي من الملائ  ـاللّه يصطف { : وخصهم بما هنالك ، كما قال االله تعالى         
                                                           

  .أم السنة : ذكر القرطبي أنّ حديث جبريل يصلح أن يقال فيه : فائدة /   588
  : قال رحمه االله    

أم الكتاب ، لما تضمنته : إنه أم السنة ، لما تضمنه من جمل علم السنة ، كما سميت الفاتحة      : فيصلح هذا الحديث أن يقال فيه          (( 
  ] .وائد  فإنه نقله وزاد عليه ف1/125:  ، ولتتمة الفائدة ارجع إلى الفتح 1/152المفهم [ انظر )) . من جمل معاني القرآن 

 .ما جاء به النبي صلّى االله عليه وسلم من أمور الدين : المراد بالسنة هنا ؛ مفهومها العام ، وهو /  589
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 ]  وقال تعالى     ] 124: الأنعام  [ } االله أعلم حيث يجعل رسالته      {  :، وقال تعالى     ] 75: الحج ، :
الكتاب بالحق ليحكم بين    كان الناس أمة واحدة فبعث االله النبيئين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم            { 

أنّ الهدى  :  به ، وأخبر     جاءواوأمر بطاعتهم في كلّ ما       ] 213: البقرة  [ } الناس فيما اختلفوا فيه     
وأطيعـوا  { : في طاعتهم والاقتداء بهم ، في غير موضع من كتابه ، وعلى ألسنة رسله ، كقوله تعالى  

} وما أرسلنا من رسول إلاّ ليطاع بإذن االله         { : له  ، وكقو  ] 92: المائدة  [ } االله وأطيعوا الرسول    
: ، وقال    ] 90: عام  ـالأن[ } أولئك الّذين هدى االله فبهداهم اقتده       { : ، وقال    ] 64: النساء  [ 
  . ] 54: النور [ } وإن تطيعوه تهتدوا { 
ما ، كتـاب االله     ـن لن تضلّوا ما تمسكتم به     ـت فيكم أمري  ـترك: " وقال صلّى االله عليه وسلّم         

  .، ومثل هذا لا يحصى كثرة 590" وسنة نبيه 
     لف ، والخلف             وعلى الجملة فقد حصل العلم القطعيوإجماع الس ، روريعلى :  ، واليقين الض

ألاّ طريق لمعرفة أحكام االله تعالى الّتي هي راجعة إلى أمره ويه ، ولا يعرف شيء منها إلاّ من جهة                    
  .الرسل الكرام 

 ونهيه غير الرسل بحيث يستغنى بها عن الرسل ، فهو           هإنّ هناك طريقا آخر يعرف بها أمر      :    فمن قال   
كافر يقتل ولا يستتاب ، ولا يحتاج معه إلى سؤال ولا جواب ، ثمّ هو قول بإثبات أنبياء بعد نبينـا                     

              ه : بعده ولا رسول ، وبيان ذلك       صلّى االله عليه وسلّم الّذي جعله االله خاتم أنبيائه ورسله ، فلا نبيأن
يأخذ عن قلبه ، وما وقع فيه حكم االله ، وأنه يعمل بمقتضاه ، وإنه لا يحتاج في ذلـك إلى                     : من قال   

و مما قاله رسول االله صلّى االله عليـه         ـكتاب ولا سنة ، فقد أثبت لنفسه خاصة النبوة ، فإنّ هذا نح            
، ولقد سمعنا عن بعض الممخرقين المتظاهرين بالدين أنه         " وعي  إنّ روح القدس نفث في ر     : " وسلّم  

  .أنا لا آخذ عن الموتى ، وإنما آخذ عن الحي الّذي لا يموت ، وإنما أروي عن قلبي عن ربي : قال 
   ومثل هذا كثير ، فنسأل االله الهداية ، والعصمة ، وسلوك طريق سلف هذه الأمة ، ولا حـول ولا                    

   591)) .الله قوة إلاّ با
  .عصمته صلّى االله عليه وسلّم ، وما يتعلّق بها :    ثانيا 

                                                           
  ] .1661: رواه مالك بلاغا / [  590

  ] . 41-11/40تلميذه أبو عبد االله القرطبي في تفسيره المهمة ونقل هذه الفائدة  219-6/218المفهم / [  591
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  .عصمته صلّى االله عليه وسلّم من الكبائر والصغائر ) : 1(مسألة    
  .   ذكر القرطبي رحمه االله أنّ العلماء أجمعوا على عصمة الأنبياء من الكبائر 

  592.   وأشار إلى وقوع الخلاف في عصمتهم من الصغائر 
أنّ رسول االله صلّى االله عليه وسلّم كـان يقـول في            رضي االله عنه    أبي هريرة      ففي شرحه لحديث    

  593)) .اللّهم اغفر لي ذنبي كلّه ، دقّه وجلّه ، وأوله وآخره ، وعلانيته وسره : (( سجوده 
  :   قال أبو العباس القرطبي رحمه االله 

الحديث ، فيه دليل على نسبة الذّنوب إليه ، وقد اختلـف            " ه  اللّهم اغفر لي ذنبي كلّ    : " وقوله     (( 
  .الأنبياء كلّهم معصومون من الكبائر والصغائر : الناس في ذلك ، فمنهم من يقول 
؛ إلى تجويز كلّ ذلك عليهم إلاّ ما يناقض مـدلول المعجـزة ،              594   وذهبت شرذمة من الروافض     

  .كالكذب والكفر 
 أنهم معصومون عن الكبائر إجماعا سابقا خلاف الـروافض ، ولا يعتـد                 وذهب المقتصدون إلى  

  .بخلافهم ، إذ قد حكم بكفرهم كثير من العلماء 
  595)) .    وللكلام في هذه المسألة تصانيف قد دونت فيها 

  .   والّذي يظهر أنّ القرطبي رحمه االله يرى عصمة النبي صلّى االله عليه وسلّم مطلقا 

                                                           
  :سألة مذاهب كثيرة أهمّها في هذه الم / 592

  .عصمة الأنبياء عليهم السلام من الكبائر والصغائر مطلقا :    الأول 
  .عصمتهم من الكبائر دون الصغائر الخسة :    الثّاني 

ت  ، الموافقا3/339 ، المحصول  2/217 ، المستصفى    223/ ، المنخول ص   1/319البرهان  : [    عن تفاصيل هذه المسألة انظر      
 فما بعد ، أفعال الرسـول صـلّى االله عليـه وسـلّم              2/169 ، شرح الكوكب المنير      171-4/169 ، البحر المحيط     4/470
   ] .271-257/ ، المسائل المشتركة ص1/144-156

   ] .483: مسلم كتاب الصلاة باب ما يقال في الركوع والسجود / [  593
  . لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر رضي االله عنهما ، وقيل غير ذلك سموا بذلك . صنف من الشيعة : الروافض /  594

 ] . فما بعد 1/146 فما بعد ، الملل والنحل للشهرستاني 1/88الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري مقالات : [    انظر 
   ] .92-2/91المفهم / [  595



 166 

جاء رجل إلى رسول االله صلّى االله عليه وسـلّم          : أبي مسعود الأنصاري ، قال      ه لحديث      ففي شرح 
فما رأيت النبي صـلّى االله      : قال  . إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان ، مما يطيل بنا             : فقال  

  . عليه وسلّم غضب في موعظة قطّ أشد مما غضب يومئذ 
 ـ              ! يا أيها الناس  : (( فقال      ير ـإنّ منكم منفّرين فأيكم أم الناس فليوجز ، فإنّ مـن ورائـه الكب

  596)) .والضعيف وذا الحاجة 
  :    قال أبو العباس رحمه االله 

لا يقـضي   : " لا يعارضه قوله عليه الصلاة والسلام       " غضب  : " قوله في حديث أبي مسعود         (( 
ة والسلام معصوم في حال الغضب والرضا ، بخلاف          ، لأنه عليـه الصلا    597" القاضي وهو غضبان    

   598)) .غيره 
  .نسيانه صلّى االله عليه وسلّم ) : 2(مسألة    

  :   هذه المسألة اختلف فيها العلماء ، وقد ذكر القرطبي رحمه االله ثلاثة مذاهب 
  .ه عليه أنّ االله ينبهه على ذلك ولا يقر: الجواز مطلقا ، ولكن بشرط ؛ وهو :    الأول 
  .المنع في الأقوال والأفعال البلاغية :    الثّاني 

  .لا يجوز عليه النسيان ، وإنما ينسى عمدا ليسن :    الثّالث 
    599.   وصحح القرطبي رحمه االله المذهب الأول 

                                                           
م كتاب الصلاة باب أمر الأئمة بتخفيف الـصلاة في   ، مسل704: البخاري كتاب الأذان باب من شكا إمامه إذا طول / [  596
    ] .466: تمام 
   ] .7158: البخاري كتاب الأحكام باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان / [  597
   ] .2/78المفهم / [  598

  .فإنّ ما حكم به النبي صلّى االله عليه وسلّم في حال الغضب فهو شرع ودين :    وعليه 
اع في تجويز وقوع النسيان من الأنبياء فيما لا يتعلّق بالتكليف ، وأما ما يتعلّق بالتكليف فاختلفوا فيه علـى النحـو                      لا امتن /  599

  .الّذي ذكره القرطبي 
 ، إرشاد الفحول    70/ ، شرح الكوكب المنير ، المسودة ص       4/172 ، البحر المحيط     1/320البرهان  : [    انظر في هذه المسألة     

   ] .1/160أفعال الرسول صلّى االله عليه وسلّم  ، 71/ص
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  .خ لما نسي    كما أشار رحمه االله إلى أنّ النبي صلّى االله عليه وسلّم إذا أُقِر على نسيانه فهو نس
  : قوله صلّى االله عليه وسلّم    ومن الأدلّة الّتي استدلّ بها على ما صححه ؛ 

  600)) .إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون ((    
  :   قال القرطبي رحمه االله 

يـه   على النبي صلّى االله عل     نسياندليل على جواز ال   " إنما أنا بشر أنسى كما تنسون       : " وقوله     (( 
  .وسلّم فيما طريقه البلاغ من الأفعال وأحكام الشرع 

  . وهو مذهب عامة العلماء والأئمة النظّار ، وظاهر القرآن والأحاديث :    قال القاضي عياض 
هل مـن شـرط     : أنّ االله تعالى ينبهه على ذلك ، ولا يقره عليه ، ثمّ اختلفوا              :    لكن شرط الأئمة    

لحادثة على الفور ؟ وهذا مذهب القاضي أبي بكر والأكثر من العلماء ، أو يجـوز في                 التنبيه اتصاله با  
  .ذلك التراخي ما لم ينخرم عمره وينقطع تبليغه ؟ وإليه نحا أبو المعالي 

   ومنعت طائفة من العلماء السهو عليه في الأفعال البلاغية ، والعبادات الشرعية ، كما منعوه اتفاقا                
ل البلاغيةّ  واعتذروا عن الظّواهر الواردة في ذلك ، وإليه مال أبو إسـحاق ، وشــذّت                  في الأقوا 

لا يجوز النسيان عليه ، وإنما ينسى قصدا ويتعمـد          : فقالوا   الباطنية ، وطائفة من أرباب علم القلوب      
 سيان ليسنصورة الن .  

 في  601أبـو المظفّر الإسـفراييني    :و  ـــــونحا إلى قولهم عظيم مـن أئمة التحقيـق ، وه           
  .وهذا منحى غير سديد ، وجمع الضد مع الضد مستحيل بعيد " . الأوسط " كتابه 

، إذ هو واحد من نوع البشر ، فيجوز عليـه مـا   والصحيح أنّ السهو عليه جائز مطلقا     :    قلت  
غير أنّ  " ا بشر أنسى كما تنسون      إنما أن : " يجوز عليهم إذ لم يقدح في حاله ، وعليه نبه حيث قال             

ما كان منه فيما طريقه بلاغ الأحكام قولا أو فعلا ، لا يقر على نسيانه ، بل ينبه عليه إذا تعينـت                      

                                                           
 ، مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب السهو في الـصلاة  1226: البخاري كتاب الجمعة باب إذا صلّى خمسا / [  600

  ] . عن ابن مسعود 572: والسجود له 
  .  هـ 471: توفّي سنة . ه ، أصولي ، مفسر أبو المظفر شاه بور بن طاهر بن محمد الإسفراييني الشافعي ، فقي / 601

   ] .183/أصول الفقه تاريخه ورجاله ص   [ 
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: فإن أقر علـى نسيـانه ذلك فإنما ذلك من باب النسخ ، كما قال تعالى               . الحاجة إلى ذلك المبلّغ     
  602  ] )) .7-6: الأعلى [ }  إلاّ ما شاء االله() سنقرئك فلا تنسى { 
  .السنة التقريرية : ثالثا    
  .حجية إقراره صلّى االله عليه وسلّم : مسألة    

  :   قال القرطبي رحمه االله 
إقرار النبي صلّى االله عليه وسلّم حجة ، ودليـل علـى جـواز الفـعل ، إذا صـدر ذلـك                     (( 

   603)) .ى االله عليه وسلّم ولم ينكره الفعل من مسلم ، ورآه النبي صلّ
فعل الصحابي الّذي يكون سنة تقريرية هو ما علم بـه الـنبي                ويستفاد من كلامه رحمه االله أنّ       
  604.صلّى االله عليه وسلّم ، ولم ينكره 

 عبد االله   رأيت جابر بن  : محمد بن المنكدر ، قال         ومن الأدلّة الّتي استدلّ بها على ما قرره ؛ ما رواه            
إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند       : أتحلف باالله ؟ قال     : فقلت  . يحلف باالله أنّ ابن صائد الدجال       

   605.النبي صلّى االله عليه وسلّم ، فلم ينكره النبي صلّى االله عليه وسلّم 
رضـي االله   س  عبد االله بن عبا   مـا رواه   ومن الأمثلة على إقرار النبي صلّ ى االله عليه وسلّم ؛               

سيف االله أخبره أنه دخل مع رسول االله صلّى االله عليـه            : أنّ خالد بن الوليد الّذي يقال له        : عنهما  
وسلّم على ميمونة زوج النبي صلّى االله عليه وسلّم وهي خالته وخالة ابن عباس ، فوجد عندها ضبا                  

           مت الضلرسول االله صلّى االله عليه وسلّم       محنوذا قدمت به أختها حفيدة بنت الحارث من نجد ، فقد ب
وكان قلّما يقدم إليه طعام حتى يحدث به ، ويسمى له ، فأهوى رسول االله صلّى االله عليه وسلّم يده                    

  : إلى الضب فقالت امرأة من النسوة الحضور 
  .    أخبرن رسول االله صلّى االله عليه وسلّم بما قدمتن له 

                                                           
  ] . 3/252،  185-2/184المفهم / [  602
   ] .6/713 صدر السابقالم/ [  603
  .ذكر كلاما يشير إلى ذلك  ] . 2/595صدر السابق الم[ : وفي /  604

 ، إعـلام المـوقّعين      210-4/201 ، البحـر المحـيط       4/434الموافقات   : [    عن حجية إقراره صلّى االله عليه وسلّم ؛ انظر        
   ] .2/96، أفعال الرسول صلّى االله عليه وسلّم 194 ، 2/166 ، شرح الكوكب المنير 2/386-389

   ] .2929: مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة باب في ذكر ابن صياد [ /  605
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  .ل االله هو الضب يا رسو:    قلن 
  أحرام الضب يا رسول االله ؟ : فرفع رسول االله صلّى االله عليه وسلّم يده فقال خالد بن الوليد    

  )) . لا ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه : (( قـال    
   606.فلم ينهني  فاجتررته فأكلته ورسول االله ينظر:    قال خالد 

  :    قال القرطبي رحمه االله 
  . فاجتررته فأكلته ورسول االله صلّى االله عليه وسلّم ينظر ، فلم يمنعني : وقول خالد    (( 

   هذا تقرير منه صلّى االله عليه وسلّم على جواز أكله ، ولو كان حراما لم يقر عليه ، ولا أكل على                     
ينه ، كمـا    وإنما كرهه لأمور خارجة عن ع     . أنه حلال مطلق لعينه     : مائدته ، ولا بحضرته ، فثبت       

  607)) .نص عليه فيما ذكرناه آنفا 
  .أفعال الرسول صلّى االله عليه وسلّم ، وما يتعلّق بها : رابعا    

  .حجية أفعال الرسول صلّى االله عليه وسلّم ) : 1(   مسألة 
 ـ                 ي دليـل      بين القرطبي رحمه االله أنّ أفعال النبي صلّى االله عليه وسلّم حجة شرعية على العباد إذ ه

  .شرعي يدلّ على أحكام االله تعالى في أفعال المكلّفين ، إلاّ ما دلّ الدليل على أنه خاص به 
صنع رسول االله صلّى االله عليه وسـلّم        : ، قالت   رضي االله عنها    عائشة     واستدلّ رحمه االله بما روته      

ا عنه ، فبلغه ذلـك فقـام        أمرا فترخص فيه ، فبلغ ذلك ناسا من أصحابه فكأنهم كرهوه ، وتترّهو            
  : خطيبا ، فقال 

ما بال رجال بلغهم عني أمر ترخصت فيه فكرهوه وتترّهوا عنه ، فواالله لأنا أعلمهـم بـاالله ،                      (( 
   608)) .وأشدهم له خشية 

  :    قال القرطبي رحمه االله 

                                                           
 ، مسلم كتاب الصيد والذّبائح وما يؤكل من الحيوان باب إباحة 5537: باب الضب البخاري كتاب الذّبائح والصيد / [  606

   ] .1946: أكل الضب 
  ] . 4/543: ، وانظر أيضا  5/232المفهم / [  607
   ] .2356: مسلم كتاب الفضائل باب علمه باالله تعالى وشدة خشيته [ /  608
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 ))              صلّى االله عليه وسلّم ، فما شد بيك بالاقتداء بهدي النمسته ،      الواجب التد فيه التزمناه على شد
وفعلناه على مشقّته ، وما ترخص فيه أخذناه برخصته ، وشكرنا االله تعالى على تخفيفه ونعمته ، ومن                  

  .رغب عن هذا فليس على سنته ، ولا على منهاج شريعته 
ه ، إلاّ ما    وفيه حجة على القول بمشروعية الاقتداء به في جميع أفعاله ، كما نقوله في جميع أحوال                  

  609 )) .نا هذا في الأصولحأنه من خصوصياته ، وقد أوض: دلّ دليل على 
   وهذا الّذي ذكره القرطبي رحمه االله ، قد نقل بعض علماء الأصول فيه الإجماع كالقاضـي عبـد                  

  .، وأبي الحسين البصري 610الجبار 
  .   ونقل الآمدي في ذلك خلافا 

  . من الحنفية 611 بكر الدقّاق من الشافعية ، وأبو الحسن الكرخي   وممن نسب إليه الخلاف أبو
  .دلالة فعله صلّى االله عليه وسلّم على الأحكام الشرعية ) : 2(   مسألة 

ذكر القرطبي رحمه االله أنّ فعـل النبي صلّى االله عليه وسلّم إذا ثبت فأقلّ مراتبه أن بحمـل علـى                       
  .ليلين إجمالي وتفصيلي الجواز ، واستدلّ على ذلك بد

أما فعله عليه الصلاة والسلام فأقلّ مراتبه أن يحمل على الجواز بـدليل مطلـق               : (( قال رحمه االله       
} سوة حسنة   ألقد كان لكم في رسول االله       { :ه تعالى     ـــــاقتداء الصحابة بفعله ، بدليل قول     

  : سلّم لعائشة حين سألتها المرأة عن قبلة الصائم وبدليل قوله صلّى االله عليه و،    ] 21: الأحزاب [ 
   612." برتها أني أفعل ذلك ــــــــــــــــــــــــــألا أخ"    
  

                                                           
   ] .6/153المفهم / [  609

 1/280 ، مجموع الفتاوي     3/307 ، زاد المعاد     1/523الموافقات  : [ ل صلّى االله عليه وسلّم ؛ انظر           عن حجية أفعال الرسو   
 ، شرح التلويح على التوضـيح       3/212 ، الفصول في الأصول      2/190 فما بعد ، شرح الكوكب المنير        4/176، البحر المحيط    

   .] فما بعد 1/185 ، أفعال الرسول صلّى االله عليه وسلّم 2/29
. أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار العلاّمة المتكلّم شيخ المعتزلة ، صاحب التصانيف ، من كبار فقهاء الشافعية                       / 610

   ] .17/244السير . [  هـ 415: توفّي سنة 
الفقه ، والمختصـر في الفقه     له رسالة في أصول     .  هـ   340: توفّي سنة   . أبو الحسن عبيد االله بن الحسين الكرخي، فقيه          / 611
   ] .15/426 ، السير 148/ ، طبقات الفقهاء ص1/337طبقات الحنفية . [ 
   ] .643: مالك كتاب الصيام باب ما جاء في صيام الّذي يصبح جنبا في رمضان / [  612
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  613 .فعلته أنا ورسول االله صلّى االله عليه وسلّم فاغتسلنا : قالت عائشة    
  614)) .التقاء الختانين  ، وقبل ذلك الصحابة وعملوا عليه  : يعني   

  .مسائل الأخبار : ا    خامس
   .خبر الواحد وما يتعلّق به :    أولا 

إذا ثبت الحديث وخالف القواعد العامة ، صار أصلا مستقلاّ بنفسه مستثنى من             ) : 1(  مسألة   
  .تلك القواعد 

، فإنه ذكر   615إلى هذه الفائدة في مسألة الخلاف في الأخذ بحديث المصراة           القرطبي رحمه االله       أشار  
  .أنه معارض لأصول شرعية ، وقواعد كلية : من أسباب الخلاف في الأخذ به 

  :    فأجاب عن هذا السبب بما يلي 
أنّ حديث المصراة أصل منفرد بنفسه ، مستثنى من تلك القواعد ، كما قد استثني ضرب الدية                    (( 

أصول ممنوعة ، لدعاء الحاجة إلى هذه       على العاقلة ، ودية الجنين ، والعرية ، والجعل ، والقراض ، عن              
  616)) . …المستثنيات ، ولحصول مصالح خاصة منها 

  617.   وممن نبه إلى هذه الفائدة الجليلة ؛ ابن العربي ، وابن السمعاني ، وابن القيم رحمهم االله 
  .تقديم خبر الواحد على القياس ) : 2(   مسألة 

  618.أتي الكلام عن هذه المسألة في الفصل الرابع إن شاء االله    أشار كلامه السابق إلى هذا ، وسي
  
  

                                                           
   ] .6/239: أحمد / [  613
   ] .1/523المفهم [  / 614

  ] . فما بعد 375 ، 1/139ل صلّى االله عليه وسلّم أفعال الرسو: [    انظر في هذه المسألة 
التي يترك اللبن في ضرعها ، ثم تباع وقد ردت : أرأيت المُصَراة ما هي ؟ قال : قلت  ] : (( 3/310المدونة [ جاء في /  615

 .)) لحلابها ، فلا يحلبوها ، فهذه المصراة ؛ لأنهم تركوها حتى عظم ضرعها وحسن درها فأنفقوها بذلك 
   ] .372-4/371المفهم / [  616
   ] .2/330 ، إعلام الموقّعين 1/361 ، قواطع الأدلّة 97/المحصول ص: [ انظر  / 617
 ] . من هذا البحث 348/ص: [ انظر /  618
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  . قبول خبر الواحد) : 3(   مسألة 
  619.   ذكر القرطبي رحمه االله أنّ قبول خبر الواحد مجمع عليه عند السلف 

  .   واستدل القرطبي رحمه االله على ذلك بأدلّة منها ؛ أحاديث تغيير القبلة 
   .قبول خبر الواحد ن فوائدها ففي شرحه لها ذكر م   

  :   قال رحمه االله 
وهو مجمع عليه من السلف ، معلوم بالتواتر من عادة النبي صلّى االله عليه وسلّم في توجهه ولاته                  ((    

ورسله آحادا للآفاق ، ليعلّموا الناس دينهم ، ويبلّغوهم سنة رسولهم من الأوامر والنواهي ، والمخالف               
  620)) .اند ، أو ناقص الفطرة في ذلك مع

  : في قصة عمر مع أسماء بنت عميس في فضل الهجرة ، وفيها   و 
...   سبقناكم بالهجرة ، فنحن أحق برسول االله صلّى االله عليه وسلّم منكم ، فغضبت               :     فقال عمر   

كذا وكـذا ، فقـال      : مر قال إنّ ع  يا نبيّ الله             :فلما جاء النبي صلّى االله عليه وسلّم قالت         
  : رسول االله صلّى االله عليه وسلّم 

                                                           
  .اختلف العلماء في حكم التعبد بخبر الواحد والعمل به عقلا وسمعا  / 619

  .التعبد بخبر الواحد والعمل به عقلا :    أولا 
  :   في هذه المسألة ثلاثة مذاهب 

  .الجواز ، وهو مذهب الجمهور :    الأول 
  .الوجوب ، وهو مذهب بعض المتكلّمين :    الثّاني 

  .عدم الجواز ، وهو مذهب الجبائي ، وابن علية ، وأبي بكر بن الأصم ، وطائفة من المتكلّمين :    الثّالث 
  .العمل به سمعا التعبد بخبر الواحد و:    ثانيا 

  :   في هذه المسألة مذهبان 
  .الجواز ، وهو مذهب جمهور العلماء :    الأول 
  .عدم الجواز ، ونسب إلى محمد بن داود الظّاهري ، ومحمد بن إسحاق القاساني الظّاهري ، وبعض الرافضة :    الثّاني 

 ، الموافقـات    233/ ، الإشـارة ص    70-67/دمة لابن القصار ص    ، المق  369/الرسالة ص : [    انظر تفاصيل هذه المسألة في      
 ،  261-4/257 ، البحر المحـيط      1/332 ، القواطع    1/388 ، البرهان    72/ ،  اللّمع ص    135/ ، التبصرة ص   3/74-75

 فما بعد ، معرفة الحجج      359 ،   2/351 فما بعد ، شرح الكوكب المنير        213/ ، المسودة ص   1/175 ، الروضة    262-266
   ] .689 ، 2/685 ، المهذّب في علم أصول الفقه 2/84 ، المعتمد 1/112 ، أصول السرخسي 135 ، 123/لشرعية صا

   ] .2/126المفهم / [  620
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  )) .ليس بأحق بي منكم ، وله ولأصحابه هجرة واحدة ، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان    (( 
فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتوني أرسالا ، يسألوني عن هذا الحديث ، ما من      :    قالت  

   621.عليه وسلّم  ح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم رسول االله صلّى اهللالدنيا شيء هم به أفر
  :   قال رحمه االله 

ففيه قبول أخبار الآحاد  ، وإن كان خبر امرأة ، وفيما ليس طريقا للعمل ، والاكتفـاء بخـبر                       (( 
ي االله عنهم اكتفـوا     الواحد المفيد لغلبة الظّن مع التمكّن من الوصول إلى اليقين ، فإنّ الصحابة رض             

بخبرها ، ولم يراجعوا رسول االله صلّى االله عليه وسلّم عن شيء من ذلك ، وخبرها يفيد ظن صدقها ،                    
  622)) .لا العلم بصدقها ، فافهم هذا 

  .العمل بخبر الواحد ، مع القدرة على الوصول إلى اليقين ) : 4(مسألة    
بخبر الواحد ، مع إمكان الوصول إلى اليقين ، وذلك إذا كان               قرر القرطبي رحمه االله أنه يجوز العمل        

  .في طلبه مشقّة 
  623.   وبين أنّ هذا لا يلزم منه تسويغ الاجتهاد عند ثبوت النص 

كنت رجلا مذّاء ، وكنت أستحيي أن أسأل رسول         : علي رضي االله عنه قال      فعند شرحه لحديث       
  : ه ، فأمرت المقداد ابن الأسود فسأله فقال االله صلّى االله عليه وسلّـم لمكان ابنت

   624)) .يغسل ذكره ويتوضأ    (( 
  :   قال أبو العباس القرطبي رحمه االله 

                                                           
 ، مسلم كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل جعفر بن أبي طالب 4230: البخاري كتاب المغازي باب غزوة خيبر [ /  621

   ] .2502: وأسماء بنت عميس 
   ] .6/461المفهم / [  622
  : اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين  / 623

  .الجواز ، وحكي فيه الإجماع :    الأول 
  .المنع بحجة أنه يلزم منه جواز الاجتهاد مع النص ، وهو مذهب أبي الخطّاب الكلوذاني من الحنابلة :    الثّاني 
   ] .2/376ب المنير  ، شرح الكوك215/المسودة ص: [    انظر 

   ] .303:  ، مسلم كتاب الحيض باب المذي 269: البخاري كتاب الغسل باب غسل المذي والوضوء منه / [  624
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كيـف  : وهذا يدلّ على أنه لم يحضر مجلس السؤال ، ويتوجه على هذا إشكال وهو أن يقال                    (( 
صول إلى اليقين بالمشافهة ؟ ويلزم منـه جـواز          اكتفى بخبر الواحد المفيد لغلبة الظّن مع تمكّنه من الو         

 صالاجتهاد مع القدرة على الن.  
يحتمل أن يكون مع أمره بالذّهاب إلى رسول االله صـلّى االله عليـه وسـلّم                :    والجواب أن نقول    

  :وإرساله ، وحضر مجلس السؤال والجواب ، ولو سلّمنا عدم ذلك قلنا 
ع إمكان الوصـول إلى اليقين ، إذا كان في الوصول إلى اليقين كلفة                إنّ العمل بخبر الواحد جائز م     

ومشقّة ، فإنّ الصحابة رضوان االله عليهم كانوا يتناوبون حضور مجلس رسول االله صـلّى االله عليـه                  
وسلّم لسماع ما يطرأ فيه ، ويحدث من حضر لمن غاب ، والنبي صلّى االله عليه وسلّم كـان يوجـه                     

ه ليعلّموا الناس العلم آحادا ، مع تمكّنه من إرسال عدد التواتر ، أو أمره أن يرتحل إليـه                   ولاّته وأمراء 
عدد التواتر ليسمعوا منه ، ولم يفعل ذلك إسقاطا للمشقّة ، ومجانبة للتعنيت والكلفة ، ولذلك قال االله   

   ] .122: وبة الت[ } فلولا نفر من كلّ فرقة منهم طائفة ليتفقّهوا في الدين { :تعالى 
  .   والطّائفة لا يحصل العلم بخبرهم ، إذ الفرقة أقلّها ثلاثة ، والطّائفة منهم واحد أو اثنان 

   ولا يلزم على ذلك تجويز الاجتهاد مع وجود النص ، لأنهم رضي االله عنهم لم يجتهدوا إلاّ حيـث                   
 من نصوص أخبار الآحاد أقـوى مـن         المظنونة ، وذلك لأنّ الظّن الحاصل     وفقدوا النصوص القاطعة    

أنّ الوهم إنما يتطرق إلى أخبار الآحاد من جهة الطّريق ،           : الظّن الحاصل عن الاجتهاد ، وبيان ذلك        
 625)) .وهي جهة واحدة ، ويتطرق إلى الاجتهاد من جهات متعددة فانفصلا ، واالله أعلم 

  .الرواية والشهادة :    ثانيا 
   .م رواية الفاسق وشهادته حك) : 1(   مسألة 

  :   لقد قسم القرطبي رحمه االله الفاسق إلى قسمين 
  .الفاسق غير المتأول :    الأول 

  .   فهذا لا تقبل روايته ، وشهادته 
  .   وحكى القرطبي رحمه االله أنّ ذلك مجمع عليه 

   ] .  6: الحجرات [ } فتبينوا يا أيها الّذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ{ :   واستدلّ بقوله تعالى 

                                                           
   ] .563-1/562المفهم / [  625
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  :   قال رحمه االله 
 في غير المتأول ،          مجمع عليه ومقتضى الآية أنّ الفاسق لا يقبل خبره رواية كان أو شهادة ، وهو                 (( 

  .ما خلا ما حكي عن أبي حنيفة من حكمه بصحة عقد النكاح الواقع بشهادة فاسقين 
  .   ة ، والفسق خيانة ، ولا يوثق بخؤون أنّ الخبر أمان:    وحكمة ذلك 
  :    وقال الفقهاء 

   لا يقبل قوله لأنّ جرأته على الفسق تخرم الثّقة بقوله ، فقد يجترئ على الكذب كما اجترأ علـى                   
  626.)) الفسق 

  .الفاسق المتأول :    الثّاني 
  .عتبر مكفّرة حكم رواية وشهادة الفاسق من أجل بدعته الّتي لا ت   ذكر الخلاف في 

  .الاتفاق على رد رواية وشهادة من كانت بدعته تجرئه على الكذب    كما أشار إلى 
  :   قال رحمه االله 

يعرف فسق نفسه ، ولا يكفّر ببدعته فقد اختلف في قبول قولـه ،   فأما الفاسق المتأول الّذي لا  ((    
فرق مالك بين أن يدعو إلى بدعة فلا تقبـل ، أو       فقبل الشافعي شهادته ، وردها القاضي أبو بكر ، و         

أنه لا تقبل شهادتهم مطلقا ، وكلّهم اتفقوا على أنّ من كانت بدعتـه              : لا يدعو فتقبل ، وروي عنه       
  . تجرئه على الكذب كالخطّابية من الرافضة ، لم تقبل روايته و لا شهادته 

  627.))    ولبسط حجج هذه المذاهب موضع آخر 
  
  
  

                                                           
   ] .1/108المفهم  / [ 626
   ] .1/108المصدر السابق  / [ 627

 ، شـرح تنقـيح      5/118 ، الموافقات    1/373 إحـــــكام الفصول : [ انظر  .    وعن حكم رواية الفاسـق وشهادته      
 ، التمهيـد    278 ،   4/269 ، البحر المحـيط      4/564 ، المحصول    257/ ، المنخول ص   1/395 ، البرهان    282/الفصول ص 

 ، المهذّب في علم أصول      2/99 ،   1/122 ، إعلام الموقّعين     1/188 ، الروضة    100/ ، إرشاد الفحول ص    446/للإسنوي ص 
   ] .2/719الفقه 
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  .تعريف العدالة ) : 2(مسألة    
 ـ: الاسـتقامة ، والاعتـدال      :    لقد عرف القرطبي رحمه االله العدالة من حيث اللّغة بأنها            د ـض

اجتناب الكبائر واتقاء الصغائر ومـا ينـاقض        :  ، أما من حيث الاصطلاح ؛ فذكر بأنها          الاعوجاج
  .المروءة ويزري بالمناصب الدينية 

  628.)) حسن السيرة واستقامة السريرة شرعا في ظن المعدل : لعبارة الوجيزة عنها هي وا: ((    قال 
  .كيفية إثبات العدالة ) : 3(   مسألة 

     هل يكتفى لإثبات العدالة بالظّاهر أم لا بد من اختبار المعدل ؟
ار ، وبين الحنفية القائلين        حكى القرطبي رحمه االله الخلاف على قولين بين الجمهور القائلين بالاختب          

  629.بعدم الاختبار والاكتفاء بالمظهر 
    .   كما أشار رحمه االله إلى أنّ الخلاف في هذه المسألة معنوي له أثره 

  :   قال رحمه االله 
 ـوعلى مذهب أبي حنيفة فشهادة المسلم اهول الحال مقبولة وهي علـى مـذهب الجم                 ((  ور ه

  .مردودة 
  630 )) ."الجامع لمقاصد علم الأصول " حجج الفريقين في كتابنا    وقد ذكرنا 

  .من الفروق بين الرواية والشهادة ) : 4(مسألة    
أنّ الرواية يـشترط لهـا      :    نبه القرطبي رحمه االله إلى فرق من الفروق بين الرواية والشهادة ، وهو              

  .شاهد أن يكون مرضيا العدالة فقط ، أما الشهادة فيشترط لها مع عدالة ال

                                                           
   ] .1/109المفهم  / [ 628

 ، أصول   2/344 ، نهاية السول     4/273 ، البحر المحيط     281/شرح تنقيح الفصول ص   : [    للتوسع في تعريف العدالة ؛ انظر       
   ] .2/384 ، شرح الكوكب المنير 2/35 ، كشف الأسرار 1/157السرخسي 

  .الرازي ووافق الحنفيةَ ، بعض الشافعية كابن فورك ، وسليم  / 629
 ،  2/724 ، المهذّب في علم أصــول الفقه        4/280 ، البحر المحيط     284/شرح تنقيح الفصول ص   : [    انظر في هذه المسألة     

   ] .2/411شرح الكوكب المنير 
   ] 1/109المفهم / [  630
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،  ] 2: الطّـلاق   [ }  منـكم   ذوي عـدل وأشهدوا  { : قوله تعالى      واستدلّ على هذا الفرق ب    
   ] . 282: البقرة [ }  من الشهداء ترضون ممن {: قـوله عز وجلّ بو

  :   قال القرطبي رحمه االله 
  :أفادت الآيتان معنيين    (( 

  .وصاف العدالة الّتي إذا اجتمعت صدق على الموصوف بهما أنه عدل اعتبار اجتماع أ:    أحدهما 
اعتبار نفي القوادح الّتي إذا انتفت صدق على من انتفت عنه أنه مرضي ، فلا بـد مـن                   :    الثّاني  

هو عـدل  : اجتماع الأمرين في قبول الشهادة ، ولذلك لا يكتفى عندنا في التزكية بأن يقول المزكّي            
فيجمع بينهما : ى يقول فقـط حت 631.هو عدل مرضي  

   وأما في الأخبار فلا بد من اعتبار المعنى الأول ، ولا يشترط الثّاني فيها ، إذ يجوز قبـول أخبـار                     
رسول االله صلّى االله عليه وسلّم من الراوي لها العدل وإنّ جر لنفسه بذلك نفعا أو لولده ، أو سـاق                     

  .ر علي رضي االله عنه عن الخوارج بذلـك مضرة لعدوه ،كأخبا
 أنه لا يهتم أحد من أهل العدالة والدين بأن يكذب على رسول االله صلّى االله عليـه                  وسر الفرق    

وسلّم بشيء من ذلك ، فكيف يقتحم أحد من أهل العدالة والدين لشيء من ذلك مع قول رسـول                   
ككذب على أحد ، فمـن كذب علـي فليتبـوأ          إنّ كذبا علي ليس     : " االله صلّى االله عليه وسلّم      

 ، والخبر والشهادة وإن اتفقا في أصل اشتراط العدالة فقد يفترقان في أمور              632" مقـعده مـن النار    
وعلى الجملة فشوائب المتعبدات ومراعاة المناصـب في الـشهادات      . عديدة كما فصلناه في الأصول      

  633)) .ية أغلب ، واالله تعالى أعلم أغلب ، ومراعاة ظن الصدق في الروا
  .من الفروق بين الإقرار والشهادة ) : 5(مسألة    

  :    ذكر القرطبي رحمه االله من وجوه الفرق بينهما 

                                                           
  :، قال  ] 4/286البحر المحيط : [ ونقل الزركشي رحمه االله نحوه في / 631

  )) .عدل مرضي ، ولا يكفي الاقتصار على أحدهما ، ولا يلزمه زيادة عليهما : عندنا لا بد أن يقول : وقال القرطبي    (( 
  ، مسلم مقدمة باب تغليظ الكذب على رسول االله 1291: البخاري كتاب الجنائز باب ما يكره من النياحة على الميت [ /  632

  ] .4: صلّى االله عليه وسلّم 
   ] .111-1/110المفهم / [  633

   ] .432-4/426 فما بعد ، البحر المحيط 1/17الفروق للقرافي : [    لمعرفة الفروق بين الرواية والشهادة بتوسع ؛ انظر 
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أنّ إقرار الفاسق والعبد على نفسه مقبـول بخلاف شهادتهما ، ويكفي منه في سائر الحقـوق                   (( 
إنّ الإقـرار بالقتل لا يكون إلاّ مرتين كالشهادة به ، ولو           : ل  مرة واحدة بالإجماع ، إلاّ من شذّ فقا       

كان الإقرار كالشهادة مطلقا لاشترط فيه العـدد مطـلقا ، ولو كان كالشهادة لما قبــل إقـرار                 
    634)) .المـرأة عـلى نفسها بأن جرحت أو أعتقت ، لأنها لا تقـبل شـهادتهما في ذلك 

  ل هي من قبيل الشهادة أو الرواية ؟الترجمة ه) : 6(   مسألة 
   حكى القرطبي رحمه االله الخلاف في هذه المسألة ، ونسب القول بأنها من قبيل الروايـة إلى ابـن                   

  .عباس رضي االله عنهما 
كنت أترجم بين يدي ابن عباس وبين الناس ، فأتته امرأة فسألته عن             : عن حديث أبي  جمرة قال       ف   

 ، 635...إنّ وفد عبد القيس أتوا رسول االله صلّى االله عليه وسلّم : فقال نبيذ الجر   
  :   قال القرطبي رحمه االله تعالى 

: وفيه دليل على أنّ ابن عباس كان يكتفي في الترجمة بواحد لأنه مخبر ، وقد اختلف فيه فقيل                      (( 
  636)) .لا يكفي الواحد ، بل لابد من اثنين لأنها شهادة 

تبر الإمام مالك رحمه االله الترجمة عن المستفتي للمفتي ، وعن المفتي للمستفتي من قبيل الأخبار ،                    ويع
  637.فيجب لها ترجمان واحد ، وينبغي أن يكون عدلا كما يشترط في نقل الخبر 

  
  

                                                           
   ] .5/91المفهم / [  634
سـوله   ، مسلم كتاب الإيمان باب الأمر بالإيمان باالله تعالى ور          53: البخاري كتاب الإيمان باب أداء الخمس من الإيمان         / [ 635

   ] .17: وشرائع دينه 
ه البخاري في أواخر كتاب الأحكـام  ـب عليد بوـوق:  ، وقال 1/130ظ في الفتح ـله الحافـ، ونق1/171المفهم / [  636

  ] .كما سيأتي 
  ] .1/10 ، الفروق 39-38/المقدمة لابن القصار ص: [ انظر  / 637

الحسين السليماني ؛ أنّ الترجمة تابعة لما هي ترجمة عنه ، فإن كان مـن نـوع                 فضيلة الدكتور محمد بن     " المقدمة  "    ويرى محقّق   
  .الرواية فحكمه حكمها ، وإن كان من نوع الشهادة فكذلك 

   ولهذا نجد الفقهاء كالإمام الشافعي ، وأحمد في رواية عنه ، وأبي حنيفة رحمهم االله يشترطون في الترجمة في التحاكم عند القاضي                      
   ] .16/90 ، المبسوط 10/133 ، المغني 6/221انظر الأم . [ هدين ، باعتبار ذلك من قبيل الشهادة شا
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  .اعتبار سبب ورود الحديث في استنباط الأحكام :    ثالثا 
يه دليل الحكم ، وهـو البـاعث عليه ؛ مما لا يجـوز عنـد                 ذكر أنّ إلغاء السبب الّذي خرج عل      

  638.الأصوليين 
   وقد نبه العلماء أنه ليس المراد بالسبب هنا السبب الموجب للحكم ، كزَنَى مَاعِزٌ فـرجِمَ ، بـل                   

  639.السبب في الجواب ، والباعث عليه 
  :استنباط الأحكام ، من ذلك يعتبر سبب ورود الحديث في رحمه االله  ى القرطبي   ولهذا نر

   عن أبي بكر بن عبد الرحمن أنّ رسول االله صلّى االله عليه وسلّم حين تزوج أم سلمة ، فدخل عليها                    
  : فأراد أن يخرج أخذت بثوبه ، فقال رسول االله صلّى االله عليه وسلّم 

  640)) .إن شئت زدتك وحاسبتك به للبكر سبع وللثيب ثلاث    (( 
  :طبي رحمه االله    قال القر

هل هو لكلّ بكر وثيب ، وإن لم يكن للزوج غيرهـا ، أو إنمـا                . وقد اختلف في هذا الحكم         (( 
  . يكون  ذلك إذا كان له غيرها ؟ على قولين عندنا 

أكثر العلماء على أنّ ذلك واجب لها ، كان عند الرجل زوجـة أم لا ؟ لعمـوم                  :    قال أبو عمر    
  . الحديث 

  .معنى الحديث فيمن له زوجة غير هذه ، لأنّ من لا زوجة له مقيم مع هذه : ل غيره    وقا
   : وهذا هو الصحيح لوجهين:    قلت 

  641) . )…أنه السبب الّذي خرج عليه اللّفظ :    أحدهما 
  
  
  
  

                                                           
   ] .4/201المفهم / [  638
   ] .3/215البحر المحيط : [ انظر  / 639

  ] .1460:مسلم كتاب الرضاع باب قدر ما تستحقّه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها / [  640
   ] .205-4/204المفهم / [  641



 180 

  .رواية الحديث بالمعنى :    رابعا 
 تجوز إلاّ من عالم بالعربية ، وأنّ ذلك خـاص              يرى القرطبي رحمه االله أنّ رواية الحديث بالمعنى لا        

  .بالصدر الأول من الصحابة والتابعين لتساويهم في معرفتها 
  642.   وأما من جاء بعدهم فلا يجوز لهم ذلك لاختلاف الطّباع ، وتباين الفهوم والمعارف 

  :   قال الزركشي رحمه االله    
الخلاف في هذه المسألة إنما يتصور بالنظر إلى عصر         : لمائنا  قال بعض متأخري ع   : قال القرطبي   ((    

 وأما من بعدهم فلا شك في أن ذلك لا          ،الصحابة والتابعين لتساويهم في معرفة اللغة الجبلية الذوقية         
   643)) . وهذا هو الحق : والعوارف قد اختلفت قال ،والفهوم قد تباينت ، يجوز إذ الطباع قد تغيرت

  :رطبي رحمه االله على ما اختاره بأدلّة منها    واستدلّ الق
  : عن البراء بن عازب ، أنّ رسول االله صلّى االله عليه وسلّم قال    

  : إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ، ثمّ اضطجع على شقّك الأيمن ، ثمّ قل    (( 
يك ، رغبة ورهبـة        اللّهم إني أسلمت وجـهي إليك ، وفوضت أمري إليك ، وألجأت ظهري إل            

إليك ، لا ملجأ ولا منجا منك إلاّ إليك ، آمنت بكتابك الّذي أنزلت ، وبنبيك الّـذي أرسـلت ،                     
  )) . واجعلهن من آخر كلامك ، فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة 

  . آمنت برسولك الّذي أرسلت : فرددتهن لأستذكرهن ، فقلت :    قال 
  644)) .ت بنبيك الّذي أرسلت آمن: قل : ((    قال 

                                                           
  : اختلف العلماء في هذه المسألة على مذاهب من أهمّها ؛ مذهبان  / 642

  .الجواز بشروط ، وهو مذهب جمهور العلماء :    الأول 
المنع مطلقا ، وقد نقل عن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما ، ومحمد بن سيرين ، وحكي عن معظم المحدثين ، وبعـض            :    الثّاني  
  . ، ونسب إلى أهل الظّاهر ، وبه قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني الأصوليين

 ، معرفة الحجج الشرعية لأبي اليسر       118-117/ ، المحصول لابن العربي ص     1/390إحكام الفصول   : [    انظر في هذه المسألة     
 ، شـرح الكوكـب المـنير        1/211 فما بعد ، الروضة      4/355 ، البحر المحيط     3/57 ، كشف الأسرار     141/البزدوي ص 

   ] .2/810 ، المهذّب في علم أصول الفقه 2/205 فما بعد ، حاشية العطّار 2/530
   ] .4/359البحر / [  643
 ، مسلم كتاب الذّكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب ما 6311: البخاري كتاب الدعوات باب إذا بات طاهرا وفضله [ /  644

   ] .2710: ضجع يقول عند النوم وأخذ الم
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  :   قال القرطبي رحمه االله 
هذا حجة لمن لم يجز نقل الحديث بـالمعنى ، وهـو            " قل آمنت بنبيك الّذي أرسلت      : " وقوله     (( 

  645)) .الصحيح من مذهب مالك ، وقد ذكرنا الخلاف فيه 
ففي رواية أبي   _ ة سورة البقرة    عن اختـلاف لفظ استجابة االله تعالى للدعوات الأخيرة في خاتم         و   

  .    _ 647))قد فعلت : ((  ، وفي رواية ابن عباس 646))نعم : (( هريرة 
  :   قال القرطبي رحمه االله 

  :دليل على أنهم كانوا ينقلون بالمعنى ، وقد قررنا في الأصول    (( 
 الصدر الأول لتغير اللّغـات ،          أنّ ذلك جائز من العالم بمواقع الألفاظ ، وأنّ ذلك لا يجوز لمن بعد             

  648)) .وتباين الكلمات 
  649.وما يتعلّق به الحديث المرسل : خامسا    

  .حكم الحديث المرسل ) : 1(   مسألة 
  .    يرى القرطبي رحمه االله أنّ الحديث المرسل يقبل إذا كان المرسِل لا يروي إلاّ عن الثّقات 

  651. ، رحم االله الجميع 650 كالرازي ، والبيضاوي   وهذا مذهب الشافعي ، وبعض أصحابه

                                                           
   ] .7/39 المفهم/ [  645
   ] .125: مسلم كتاب الإيمان باب أنه سبحانه وتعالى لم يكلّف إلا ما يطاق [ /  646
   ] .126: المصدر السابق [ /  647
  ] . 7/39 ، 5/49 ، 1/169: ، وانظر  7/323المفهم / [  648
أن يقـول   : ط من آخره من بعد التابعي هو المرسل ، وصورته           ما سق : (( عرف الحافظ ابن حجر رحمه االله المرسل بقوله          / 649

فعل بحضرته كذا ، أو نحو      : قال رسول االله صلّى االله عليه وآله وسلّم كذا ، أو فعل كذا ، أو                : التابعي سواء كان كبيرا أو صغيرا       
   ] .110-109/نزهة النظر مع النكت عليها ص)) . [ ذلك 

 عمر بن علي البيضاوي  أبو سعيد عبد االله بن /  650
  :اختلف العلماء في قبول الحديث المرسل على مذاهب ؛ منها  / 651

  .الجواز مطلقا ، وهو مذهب الجمهور :    الأول 
  .المنع مطلقا ، وهو مذهب الظّاهرية ، ونسبه ابن عبد البر إلى أصحاب الحديث ، وهو رواية عن الإمام أحمد :    الثّاني 

 ،  413-4/409 ، ، البحر المحيط      1/355 ، إحكام الفصول     74-71/المقدمة لابن القصار ص   : [ المسألة في      انظر تفصيل   
 ، الفـصول  315-1/314 ، الروضة 578-2/576 ، شرح الكوكب المنير 1/529شرح علل الترمذي لابن رجب الحنبلي  

   ] .2/820 ، المهذّب في علم أصول الفقه 3/3 ، كشف الأسرار 3/143في الأصول 
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  .هذا مرسل : عن تعليل المحدثين الحديث بقولهم  ف  
  :رحمه االله القرطبي    قال 

فإنّ هذا لا ينبغي أن يكون علّة معتبرة ، إذا كان المرسل لا يروي إلاّ على الثّقات ، فـإنّ                       (( ... 
  .ل هذا الراوي بروايته عنه ، إذ قد عدالمسكوت عنه لا يخرم الظن بصدق سكوته عمن روى عنه 

نا من حاله أنه لا يروي إلاّ عن عدل ، فالمسكوت عنه عدل ، وعلـى هـذا درج                   ـفإنا قد علم     
   652 .إنكار المرسل بدعة حدثت بعد المائتين: السلف ، حتى قال محمد بن جرير الطّبري 

  .ولى بالاتفاق    فلو عارض هذا المرسل مسند عدل كان أ
ل ممن يحدث عن الثّقات وغيرهم ، لم يقبل مرسله بوجه ، ولا ينبغي أن يختلـف في                  المرسِكان  فلو     

  653)) .هذا لإمكان أن يكون المسكوت عنه ليس بثقة 
  :       قال الزركشي رحمه االله 

ثقة متحرزا بحيث لا يأخذ عن      ل  ليعلم أن محل الخلاف إنما هو فيما إذا كان المرسِ         : قال القرطبي      (( 
  .غير العدول 

إذا ،   لأنهما قبلا التعديل بـالمطلق       ؛ والقاضي أبا بكر القول بالمرسل حينئذ        ،ويلزم الشافعي   :    قال  
  654)) .ح باسمه  كما لو صر،علم  من حاله أنه لا يروي إلا عن عدل قبل منه 

  .مراسيل الصحابة وكبراء التابعين ) : 2(   مسألة 
   بين القرطبي رحمه االله أنّ مراسيل الصحابة مقبولة ، لا فرق بينها وبين ما أسندوه ، وأشار إلى أنه                   

  . محلّ اتفاق 
  .   واستدلّ بما اتفق عليه أهل السنة والجماعة من أنّ الصحابة كلّهم عدول 

  .   وكذلك مراسيل كبار التابعين ذكر أنها مقبولة 
 الظّاهر من حالهم أنهم لا يحدثون إلاّ عن الصحابة ، وجهالة الصحابي لا تضر لأنهم                   واستدلّ بأنّ 

  .عدول كما سلف ذكره 

                                                           
   ] .4/407البحر المحيط / [  652
   ] .78-77/كشف القناع ص/ [  653
   ] .4/412البحر المحيط / [  654
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   أما مراسيل صغار التابعين ممن حدث عن متأخري الصحابة ، وعن كبـار التـابعين فـذكر أنّ                  
  .ل الصواب قبول روايتهم إذا كانوا ثقات لا يحدثون إلاّ عن العدو

   655... )) .لم يكونوا يسألون عن الإسناد : (( قول محمد بن سيرين رحمه االله تعالى    ففي شرحه ل
  :   قال رحمه االله  

  .من أدرك من الصحابة وكبراء التابعين : يعني بذلك    (( 
                  ، حابة فلا فرق بين إسنادهم وإرسالهم ، إذ الكلّ عدول على مذهب أهل الحـقا الصكمـا     أم

كلّ من خالف في قبول مراسيل غير الصحابة وافق على قبول           : ، وكذلك   " الأصول  " أوضحناه في   
  .مراسيل الصحابة 

   وأما كبراء التابعين ومتقدموهم فالظّاهر من حالهم أنهم يحدثون عن الصحابة إذا أرسلوا ، فتقبـل                
 عنه صحابي ، وهم عدول ، وهؤلاء التابـعون مراسيلهم ، ولا ينبغي أن يختلف فيها ، لأنّ المسكوت     

كعروة بن الزبير ، وسعيد بن المسيب ، ونافع مولى بن عمر ، ومحمد بن سيرين ، وغيرهم ممن                   : هم  
  .هو في طبقتهم 

   وأما من تأخر عنهم ممن حدث عن متأخري الصحابة وعن التابعين ، فـذلك محـلّ الخـلاف ،                   
راسيل إذا كان المرسل مشهور المذهب في الجرح والتعديل ، وكان لا يحدث إلاّ عن         والصواب قبول الم  

  656" )) .الأصول " العدول ، كما أوضحناه في 
  .انفراد الثّقة بالزيادة في الحديث : سادسا    

  .   يرى القرطبي أنّ الراوي الثّقة إذا انفرد بالزيادة فهي مقبولة 
  :   قال رحمه االله 

  657)) .وانفراد الثّقة بالحديـث لا يضره على ما مهدناه في الأصول     ((
  
  

                                                           
  ] .مسلم في مقدمة صحيحه / [  655
   ] .1/122المفهم / [  656
   ] .4/345صدر السابق الم/ [  657
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  : قال أيضا    و
انفراد الثّقة بالحديث لا يخرم الثّقة به ، لأنه قد يسمع ما لا تسمعه الجماعة في وقت لا يحضره                   ((    

  658... )) .غيره ، وكم يوجد من ذلك في الأحاديث 
  .تعريف اهول :    سابعا 

؛ لا يثبت أمـام     659يرى القرطبي رحمه االله أنّ ما اصطلح عليه علماء الحديث في تعريف اهول                 
  .التحقيق الأصولي ، باعتبار أنّ ما يترتب على تطبيق ذلك الاصطلاح يخالف الواقع 

   ومعنى ذلك أنّ هذا الاصطلاح أدى إلى إهدار مرويات رواة ؛ التحقيق يقتضي قبولها لقيـام مـا                  
  .يوجب ذلك 

   فالقرطبي رحمه االله يرى أنّ جهالة الراوي ترتفع بثبوت عدالته سواء روى عنه واحـد أو أكثـر ،                
  .رجل ، شيخ ، ولا يعرف له عين ولا اسم : واعتبر اهول الّذي لا تصح روايته ؛ هو ما قيل فيه 

  :قال رحمه االله تعالى    
                                                           

  ] . 281-7/280فهم الم / [ 658
  :نة ، وللعلماء مذاهب فيها ؛ منها    زيادة الثّقة من المسائل المهمة في مباحث الس

  .وظاهر كلام القرطبي يشير إلى أنه يذهب إلى هذا . القبول مطلقا :    الأول 
  .الرد مطلقا :    الثّاني 

  .اعتبار الترجيح بالقرائن :    الثالث 
  :   قال الحافظ ابن حجر رحمه االله 

 الرحمن بن مهدي ، ويحي القطّان ، وأحمد بن حنبل ، ويحي بن معين ، وعلي بن                  والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كعبد        (( 
المديني ، والبخاري ، وأبي زرعة ، وأبي حاتم ، والنسائي ، والدارقطني وغيرهم اعتبار الترجيح فيما يتعلّق بالزيادة وغيرهـا ، ولا                       

  )) .يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة 
 ، إحكـام    120/ ، المحصول لابن العـربي ص      93-92/المقدمة لابن القصار ص   : [ مسـألة زيادة الثّقة انظر        للتوسـع في   

 فما بعـد ،     2/541 ، شرح الكوكب المنير      1/209 ، الروضة    1/315فما بعد ، المستصفى      4/329المحيط  البحر  الفصول ،   
  ] .  2/294 ، التقرير والتحبير 96-95/ ، نزهة النظر مع النكت عليها ص2/630شرح علل الترمذي 

  :يقسم علماء الحديث اهول إلى قسمين  / 659
  .مجهول العين :    الأول 

  .   وهو أن يسمى ، ولا يروي عنه إلاّ واحد 
  .مجهول الحال :    الثّاني 

   ] .136-135/نزهة النظر ص: [ انظر .    وهو من روى عنه اثنان فصاعدا ، ولم يوثّق 



 185 

ديث طرق اصطلحوا عليها ، ويتركون الحديث لأجلـها ، فـإذا            إنّ المحدثين لهم في علل الأحا        (( 
عرضت تلك الطّرق على محك التحقيق الأصولي ، لم تكن تلك الطّرق موجبة للترك مطلقا ، وإنمـا                  
تكون موجبة للترك عندما يعارضها ما هو سليم من تلك العلل ، فيكون السليم أولى ، وأما مع عدم                   

إنّ الجهالة  : أنتم تقولون   : لل لا تكون قادحة في غلبة ظن الصدق ، وبيان ذلك            المعارضة فإنّ تلك الع   
للراوي موجبة للترك ، ويعنون باهول من لا يروي عنه إلاّ راو واحد ، فإن كان ذلك المروي عنـه         

                 هرة معروف العين والحال من عدالة أو غيرها ، فإن روى عنه راويان فأكثر خرج عن الجهالة إلى الش
  .في اصطلاحهم 

   والتحقيق خلاف ذلك ، وهو أنه إذا عرفت عدالة الرجل قبل خبره ، سواء روى عنه راو واحد أو                   
أكثر ، وعلى هذا كان الحال في الصدر الأول من الصحابة وتـابعيهم ، إلى أن تنطّـع المحـدثون ،                     

رجل ، أو شيخ ، ولا يعرف       : ن يقول   وإنما اهول على التحقيق ، مثل أ      ... وتواضع المصطلحون   
له عين ولا اسم ، فهذا هو الّذي لا يختلف في ترك حديثه ، لإمكان أن يكون كذّابا ، أو شيطانا تمثّل                      

  661.))  660في صورة آدمي تحدث بحديث كذب ليضلّ به كما جاء في حديث مسلم
  .ظ ضعيف ، سيئ الحفظ ، ليس بالحاف: تحقيق قول ارح : ثامنا    

   بين القرطبي رحمه االله أنّ بعض ألفاظ الجرح لا تقتضي الجرح المطلق الموجب للرد ، وإنما يتعامل                 
  .معها بناء على ما يحيط بها من قرائن وملابسات 

  :    في سياق كلامه السابق في بيان أنّ العلّة لا تكون قادحة مطلقا ؛ قال رحمه االله 
ولا يثبتون وجه الضعف ، فهو جرح مطلق ، وقد اختلف           " ن ضعيف   فلا: " ومن ذلك قولهم       (( 

، والأولى أن لا يقبـل من متـأخري        " الأصول  " فيه ، هل يقبل أو لا يقبل على تفصيل ذكرناه في            
  .المحدثين ، لأنهم يجرحون بما لا يكون جرحا 

ا لا يكون جرحا مطلقـا ، بـل   فلان ليس بالحافظ ، و سيئ  الحفظ ، فإنّ هذ      :    ومن ذلك قولهم    
ينظر إلى حال المحدث والحديث ، فإن كان الحديث من الأحاديث القصار الّتي تنضبط لكلّ أحـد ،                  

                                                           
إنّ الشيطان ليتمثّل في صورة الرجل ، فيأتي القوم فيحدثهم بالحديث من الكـذب ، فيتفرقـون   : قال عبد االله بن مسعود /   660

مسلم المقدمة باب النهي عن الرواية عن الضعفاء        . [ سمعت رجلا أعرف وجهه ، ولا أدري ما اسمه يحدث           : فيقول الرجل منهم    
   ] .7: والاحتياط في تحملها 

   ] .3/384النكت : [ في رحمه االله الزركشي هذه الفائدة ونقل  ] . 77-76/كشف القناع ص / [ 661
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قبل حديثه ، إلاّ أن يكون مختلّ الذّهن والحفظ ، فهذا لا يحلّ أن يروى عنه ، ولا يعد في المحـدثين ،                       
ن كان ذلك المحدث الّذي ليس بالحافظ ممن يكتـب          وأما إن كان الحديث من الأحاديث الطّوال ، فإ        

حديثه ويضبطه بها ، فلا يكون سوء حفظه قادحا ، فإنّ الكتابة أولى وأثبت في الحفـظ فيجـب أن                    
ال من ليس بالحافظ فإن كان يكتبه قبل حديثه ولا يرد ، إلاّ أن يتبين أنه نقله مـن                   ـيبحث عن ح  

ب ، فينبغي أن يعتبر حديثه برواية غيره فإن وجد غيره قـد رواه              حفظه ، وأن يتبين أنه كان لا يكت       
  662... )) .على نحو ما رواه ، قبل ، وإن خالفه الحفّاظ ترك حديثه 

   .أقوال الصحابة ودلالتها على الرفع : ا    تاسع
 االله عليـه     ذكر القرطبي رحمه االله أنّ من أسباب عدم تصريح الصحابي برفع الحديث إلى النبي صلّى    

  663.علم المخاطب بالرفع : وسلّم 
  :   ومن الصيغ الّتي تدلّ على الرفع ، ما يلي 

أو فقد عصى أبا القاسم صلّى االله عليه         ، فقد عصى االله ورسوله   : قول الصحابي   : ) 1(   مسألة  
  .وسلّم 

  :  قال القرطبي رحمه االله   
  664)) . يقول مثل هذا من قبل نفسه الرفع ، لأنّ الراوي لا: وظاهر هذا    (( 

ث أبي هريرة ، ورأى رجلا يجتاز المسجد خارجا بعـد الأذان ،             ـحدي   ومن الأمثلة على ذلك ؛      
   665.أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلّى االله عليه وسلّم : فقال 

  :    قال القرطبي رحمه االله تعالى 
على أنـه   : محمول  " ما هذا فقد عصى أبا القاسم       أ: " قول أبي هريرة في الخارج من المسجد           (( 

  .حديث مرفوع إلى رسول االله صلّى االله عليه وسلّم ، بدليل ظاهر نسبته إليه في معرض الاحتجاج به 

                                                           
   ] .  79-76/كشف القناع ص/ [   662
   ] .7/20المفهم / [  663
   ] .4/155 صدر السابقالم/ [  664

  :   قال الحافظ ابن حجر رحمه االله 
   ] . 148/نزهة النظر ص)) . [  أنّ ذلك مما تلقّاه عن النبي صلّى االله عليه وآله وسلّم فلهذا حكم الرفع أيضا ، لأنّ الظّاهر   (( 

   ] .655: مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب النهي عن الخروج من المسجد إذا أذّن المؤذّن / [  665
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   وما كان يليق بواحد منهم للذّي علم من دينهم ، وأمانتهم ، وضبطهم ، وبعدهم عن التـدليس                  
  . ومواقع الإيهام 
  666)) . ما يقتضي تحريم الخروج من المسجد بعد الأذان ، فأطلق لفظ المعصية    وكأنه سمع

  .  قول الصحابي مما لا مجال للرأي فيه ) : 2(مسألة    
  :   وهنا مثالان بين فيهما القرطبي رحمه االله هذه الفائدة 

 ـ   : (( عن حديث عبد االله بن عمرو بن العاص موقوفا          :    الأول   ياطين مـسجونة ،    إنّ في البحر ش
  667)) .أوثقها سليمان ، يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا 

  :   قال القرطبي رحمه االله 
هذا ونحوه لا يتوصل إليه بالرأي والاجتهاد بل بالسمع ، والظّاهر أنّ الصحابة إنما تـستند في                    (( 

  668)) . به عن بعض أهل الكتاب هذا للنبي صلّى االله عليه وسلّم ، مع أنه يحتمل أن يحدث
  : وعن حديث عبد الرحمن بن شماسة المهري قال : الثّاني    

  : وفيه قال عمرو بن العاص ...    حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت 
ل    فإذا أنا مت ، فلا تصحبني نائحة ولا نار ، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا ، ثمّ أقيموا حو                   

قبري قدر ما تنحر جزور ، ويقسم لحمها ، حتى أستأنس بكم ، وأنظر ماذا أراجع به رسـل ربـي                     
.669   

  :    قال القرطبي رحمه االله تعالى 
  …: وفي هذا الحديث فوائد    (( 

أنّ الميت ترد عليه روحه ، ويسمع حس من هو على قبره وكلامهم ، وأنّ الملائكة تسأله                 :    ومنها  
   لا يدرك إلاّ هوهذا كلّه إنما قاله عمرو عن النبي صلّى االله عليه وسلّم ، لأنّ مثل الوقت ، في ذلك

   670 ... )) .من جهة النبي صلّى االله عليه وسلّم
                                                           

   ] .2/281المفهم / [  666
  ] .مسلم في مقدمة صحيحه / [  667
   ] .1/120المفهم / [  668
669  ] / 121: مسلم كتاب الإيمان باب كون الإسلام بهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج. [   
   ] .1/332المفهم / [  670
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  671.أصبت السنة  ، أو السنة كذا ؛ في حكم المسند المرفوع :  قول الصحابي ) :3( مسألة   
     672)) .وهو ملحق بالمسند المرفوع ((  :قال القرطبي رحمه االله    

  :   من الأمثلة على ذلك 
   673.من السنة أن يقيم عند البكر سبعا : رضي االله عنه قول أنس    

  :   قال رحمه االله 
  674)) .ظاهره الرفع عند جمهور الأصوليين ، لأنه إنما يعني به سنة النبي صلّى االله عليه وسلّم    (( 

   675.كنا نفعل : قول الصحابي  : )4(مسألة    
  .   هذه الصيغة مختلف فيها ، وقد حكى القرطبي رحمه االله الخلاف فيها على ثلاثة مذاهب 

  :قال الزركشي رحمه االله    
  . وحكى القرطبي في هذه المسألة ثلاثة أقوال    (( 

  . لأظهر من مذهبهم  وهو ا، ورده أكثر أصحابنا ،فقبله أبو الفرج من أصحابنا :    قال 
كقول أبي  ،والوجه التفصيل بين  ما يكون شرعا مستقرا         :    قال القاضي أبو محمد يعني عبد الوهاب        

 أو صاعا   ،كنا نخرج صدقة الفطر على عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم صاعا من تمر                : " سعيد  
  . الحديث " من شعير 

  . عليه وسلّم    فمثل هذا يستحيل خفاؤه عليه صلّى االله

                                                           
 ، نزهـة    1/99 ، اموع شرح المهذّب      2/483 ، شرح الكوكب المنير      4/376البحر المحيط   : [ انظر في هذه الصيغة     / 671 

   ] .146-145/النظر ص
  ] .  8/222" تفسيره " وقد نقله عنه تلميذه أبو عبد االله القرطبي في  ، 2/613: ، وانظر أيضا  1/532المفهم / [  672
   ] .1461: مسلم كتاب الرضاع باب قدر ما تستحقّه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف / [  673
   ] .4/206المفهم / [  674

] 147/، نزهة النظر ص   2/207، حاشية العطّار    4/379، البحر المحيط    1/394ل  إحكام الفصو : [ انظر في هذه الصيغة     / 675 
.  
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 ـ     :"  فلا يقبل كقول رافع بن خديج        ،   وإن كان مما يمكن خفاؤه       ل االله  وكنا نخابر على عهـد رس
صلّى االله عليه وسلّم حتى روى لنا بعض عمومتي أنّ رسول االله صلّى االله عليه وسـلّم نهـى عـن                     

  676".ذلك
وإلاّ ،   الحجة ؛ حمل على الرفـع        لعلّ الأولى في ذلك أنّ الصحابي إن ذكر ذلك في معرض          :    وقيل  
  677)) .فلا أثر 

في حكـم   . كنا نفعل كـذا     : نه يرى قول الصحابي        والّذي يدلّ عليه صنيع القرطبي رحمه االله أ       
بأن يبلغ النبي صلّى االله عليه وسلّم فيكون سـنة           ،تقتضي ذلك    به أدلّة أو القرائن      تالمرفوع إذا احتف  

  .الصحابي في مقام الاحتجاج تقريرية ، أو يذكره 
كنا نخرج إذ كان فينا رسول االله صلّى االله عليه وسلّم           : ديث أبي سعيد الخدري قال      ففي شرحه لح     

   678...زكاة الفطر 
  :    قال القرطبي رحمه االله 

 ملحق  مثل هذا " كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول االله صلّى االله عليه وسلّم              : " وقوله     (( 
ه غير النبي صـلّى االله عليـه   ـلأنّ مثل هذا لا يأمر ببالمسند المرفوع عند المحقّقين من الأصوليين ،   

وسلّم ، ولا يخفى مثله عنه ، ولا يذكره الصحابي في معرض الاحتجاج إلاّ وهـو مرفــوع إلى                   
  679 )) .النبي صلّى االله عليه سلّم

  680" . رسول االله صلّى االله عليه وسلّم أمرنا: " قول الصحابي ) : 5(مسألة 
  :    قال القرطبي رحمه االله 

  681)) .كلمة تصريح برفع ذلك للنبي صلّى االله عليه وسلّم ، وبأمره به    (( 

                                                           
   ] .1548: وع باب كراء الأرض بالطّعام بيمسلم كتاب ال/ [  676
   ] .380-4/379البحر المحيط / [  677
   ] .985: مسلم كتاب الزكاة باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير / [  678
   ] .3/23المفهم / [  679

 ، اموع   3/194 ، الفصول    2/483 ، شرح الكوكب المنير      4/374 ، البحر المحيط     1/394إحكام الفصول   : [ انظر  / 680 
   ] .1/99شرح المهذّب 

   ] .3/142المفهم / [  681
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  .الإجماع : المطلب الثّالث    
  .صحة الإجماع :    أولا 

تنباطه دليل الإجماع ، واستدلّ على حجيته بأدلّة      من الأدلّة الّتي بنى عليها القرطبي رحمه االله تعالى اس         
  :منها 

  : قال رسول االله صلّى االله عليه وسلّم : عن أبي هريرة قال : أولا    
إنّ االله يرضى لكم ثلاثا ، ويكره لكم ثلاثا ، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا ، وأن                  (( 

  682.))  المال ويكره لكم قيل وقال ، وكثرة السؤال ، وإضاعةتعتصموا بحبل االله جميعا ولا تفرقوا ، 
  :   قال القرطبي رحمه االله 

تمعوا على الاعتصام بالكتاب والسنة اعتقادا ، وعملا ، فتتفق          جا: أي  " ولا تفرقوا   : " وقوله     (( 
ف والافتراق الّذي   كلمتكم ، وينتظم شتاتكم ، فتتم لكم مصالح الدنيا والدين ، وتسلموا من الاختلا             

  .حصل لأهل الكتابين 
  683)) . وفيه دليل على صحة الإجماع كما بيناه في أصول الفقه   
  : وعن قوله صلّى االله عليه وسلّم : ثانيا    

  684)) .لا يزال أهل الغـرب ظاهرين عـلى الحـق حـتى تقوم الساعة    (( 
  :   قال القرطبي رحمه االله تعالى 

 هذا الحديث دلالة على صحة الإجماع ، لأنّ الأمة إذا أجمعت فقد دخلـت فـيهم هـذه                   وفي   (( 
         فإجماعهم حق ة محقة ، فكلّ الأمن خلقنا  { : ويفيد هذا المعنى أيضا قوله تعالى       . العصابة المختصومم

  685 ] )) .181: الأعراف [ } أمة يهدون بالحق وبه يعدلون 
                                                           

   ] .1715: مسلم كتاب الأقضية باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة / [  682
   ] .5/163المفهم / [  683
   ] .1925: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق : مسلم كتاب الإمارة باب قوله صلّى االله عليه وسلّم / [  684



 191 

  
  . ومخالفته ع الإجماإنكار: ثانيا    

   قرر القرطبي رحمه االله في هذه المسألة أنّ حكم مخالفة الإجماع وإنكاره يختلـف بحـسب قطعيـة                  
  .الإجماع وظنيته 

   فإن كان قطعيا فمخالفته وإنكاره كفر ، وإن كان ظنيا فلا تعتبر مخالفته كفرا ، وإنمـا تكـون                   
   .معصية وفسقا 

  :قال الزركشي رحمه االله    
إن أدلـة  :  فإن قلنـا  ،الحق في هذه المسألة التفصيل  : - رحمه االله   -وقال أبو العباس القرطبي        (( 

،  ولا نكفر فيها بالاتفـاق       ، لأن المسائل الظنية اجتهادية      ؛ فلا شك في نفي التكفير       ،الإجماع ظنية   
   . والصواب أن لا يكفر، فهؤلاء هم المختلفون في تكفيره ،وإن قلنا قطعية 

 لأن هذا لا تعم معرفته كل أحد بخلاف من جحد سائر ؛إن تلك الأدلة قطعية متواترة : قلنا     وإن
من قال لأخيه يـا     : "  فقد قال عليه السلام      ، والتوقف عن التكفير أولى من الهجوم عليه         ،المتواترات  

  686" )) .فإن كان كما قال وإلا جاءت عليه ،  فقد باء أحدهما ،كافر 
  : قوله صلّى االله عليه وسلّم  شرحه ل   وفي

    687... )) .من خرج من الطّاعة وفارق الجماعة ، فميتته جاهلية ((    
  :  قال رحمه االله 

طاعـة ولاّة   : يعني بالطّاعة   " من خرج عن الطّاعة ، وفارق الجماعة ، فميتته جاهلية           : " قوله     (( 
  . أو أمر مجمع عليه المسلمين على إمام ،: الأمر ، وبالجماعة 

.    وفيه دليل على وجوب نصب الإمام ، وتحريم مخالفة إجماع المسلمين ، وأنه واجـب الاتبـاع                  
  . ويستدلّ بظاهره من كفّر بخرق الإجماع مطلقا 

                                                                                                                                                                                           
   ] .3/764المفهم / [  685

 ، مجمـوع الفتـاوي      166-161/ ، المقدمة لابن القصار ص     476-471 ،   403/الرسالة ص : [    انظر في حجية الإجماع     
  ] . فما بعد 2/214 فما بعد ، شرح الكوكب المنير 4/440 ، البحر المحيط 11/341

   ] .4/527البحر المحيط / [  686
   ] .1848: مسلم كتاب الإمارة باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن /  [  687
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فإن كان الإجماع مقطوعا به فمخالفته ، وإنكاره كفـر ، وإن كـان مظنونـا                : والحق التفصيل      
  688)) . معصية ، وفسوق فإنكاره ومخالفته

  .من لا يعتد بخلافهم في انعقاد الإجماع : ثالثا    
لا يعتـد بخلافهـم في انعقـاد           ذكر القرطبي رحمه االله أنّ الكفّار والمبتدعة كالرافضة ، والخوارج           

   .الإجماع
  : ، منها    وقد قرر هذا في مسائل عدة أجمع عليها السلف ، وخالف فيها غيرهم من المبتدعة 

  .وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : أولا    
  : سمعت رسول االله صلّى االله عليه وسلّم يقول : ديث أبي سعيد الخدري قال    ففي شرحه لح

  689.. )) .من رأى منكم منكرا فليغيره بيده    (( 
  :    قال القرطبي رحمه االله تعالى 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من واجبـات الإيمـان ودعـائم            هذا الأمر للوجوب ، لأنّ         (( 
الإسلام ، بالكتاب والسنة وإجماع الأمة ، ولا يعتد بخلاف الرافضة في ذلك ، لأنهم إما مكفّـرون                  
فليـسوا من الأمـة ، وإما مبتدعـون فلا يعتد بخلافهم ، لظـهور فسقـهم علـى ما حقّقناه في                

  690) ." )الأصول " 
  .تحريم نكاح المتعة : ثانيا    
  :وفي بيان تحريم نكاح المتعة تحريما مؤبدا بالإجماع ، قال رحمه االله    

وأجمع السلف والخلف على تحريمها ، إلاّ ما روي عن ابن عباس ، وروي عنه أنه رجــع                     (( ... 
  691 )) .قة المسلمينوإلاّ الرافضة ، ولا يلتفت لخلافهم ، إذ ليسوا على طريعنه ، 

  .تحريم الجمع بين الأختين في النكاح : ثالثا    
  :قال رحمه االله ؛ وعن تحريم الجمع بين الأختين في النكاح بالإجماع    

                                                           
 262 ، 2/213 ، شرح الكوكب المنير 4/538البحر المحيط : [  وعن حكم مخالفة الإجماع ؛ انظر  ] .4/59المفهم / [  688

   ] .19/270، مجموع الفتاوي 
   ] .49: مسلم كتاب الإيمان باب كون النهي عن المنكر من الإيمان / [  689
   ] .4/468المحيط  ، وينظر البحر 1/233المفهم / [  690
691 ] /4/93. [   
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ولا يعتـد بخلافهـم     . وأجاز الخوارج الجمع بين الأختين ، وبين المرأة وعمتها ، وخالتها               (( ... 
  692)) .رجوا منه ، ولأنهم مخالفون للسنة الثّابتة لأنهم مرقوا من الدين ، وخ

     
  .رجم المحصن :    رابعا 

  : وعن رجم المحصن ، قال رحمه االله    
فإذا زنى المحصن وجب الرجم بإجماع المسلمين ، ولا التفات لإنكار الخوارج والنظّام الـرجم ،               (( 

        هم ليسوا بمسلمين عند من يكفّرهم ، وإما لأنبخلافهم ، لظهور بدعتهم وفـسقهم          إم هم لا يعتدا لأن
  693)) . على ما قررناه في الأصول 

  هل يعتد بخلاف الظّاهرية ؟:    رابعا 
   لقد صرح رحمه االله بأنّ الظّاهرية لا يعتد بهم في مخالفة الإجماع ، واستحسن كلام القاضي أبي بكر                  

  .ا من العلماء الباقلاّني رحمه االله فيهم بأنهم ليسو
لو صب في الماء الدائم بولا      :    لمّا حكى القرطبي رحمه االله المذهب الشاذ لداود وابن حزم الّذين قالا           

  ... أو عذرة جاز ولم يضر ذلك الماء 
  :قال رحمه االله تعالى    

لا في الوجود ،    ومن التزم هذه الفضائح وجمد هذا الجمود ، فحقيق ألاّ يعد من العلماء ، بل و                  (( 
  : ولقد أحسن القاضي أبو بكر رحمه االله لمّا قال 

   إنّ أهل الظّاهر ليسوا من العلماء ، ولا من الفقهاء ، فلا يعتد بخلافهم ، بل هم من جملة العوام ،                      
وعلى هذا جلّ الفقهاء الأصوليين ، ومن اعتد بخلافهم إنما ذلك لأنّ من مذهبه أنه يعتـبر خـلاف                   

  .ام ، فلا ينعقد الإجماع مع وجود خلافهم العو
ظر والاجتهاد ، على ما يذكر في الأصول :   والحقة النه لا يعتبر إلاّ خلاف من له أهلي694 )) .أن  

                                                           
   ] .4/101 صدر السابقالم / [ 692
    ] .249 ، 6/238:  ، وانظر 5/84المفهم / [  693

  ] . 543-1/542 صدر السابقالم[ /  694
الإمـام داود    ،   2/244، حاشـية العطّـار       474-4/471المحيط  البحر  : [ ، انظر   في هذه المسألة    خمسة  وللعلماء مذاهب      

 144-143 /وأثره في الفقه الإسلامي صالظّاهري . [  
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   وكلام القرطبي هذا ليس صريحا في عدم الاعتداد بخلاف الظّاهرية مطلقا ، يشير إلى ذلـك آخـر                  
     ة خلافـا لبــعض             كلامه ، بناء على القول بتجزؤ الاجتهاد ، وهو مذهب الجمهور بما فيهم المالكي

     695.الحنفية ، وبعض الشافعية 
  .   والظّاهرية في غير مسألة القياس مجتهدون نظّار 

   وصنيع القرطبي رحمه االله يوحي إلى هذا ، فهو لا يعتبر خلاف الظّاهرية فيما شذوا فيـه بطغيـان                   
م ، أو بإنكار القياس فيما لا يمكن إنكاره ، أما فيما عدا ذلك فهو يحكي مذاهبهم                 قاعدة الظّاهر عليه  

  .الموافقة والمخالفة مع جملة المذاهب الأخرى 
  : رحمه االله 696   قال الأبياري

هذا غير صحيح عندنا على الإطلاق ، بل إن كانت المسألة مما تتعلّق بالآثـار ، والتوقيـف ،                      (( 
وي ، ولا مخالف للقياس فيها ؛ لم يصح أن ينعقد الإجماع بدونهم ، إلاّ على رأي من يرى                   واللّفظ اللّغ 

  .أنّ الاجتهاد لا يتجزأ 
   فإن قلنا بالتجزؤ لم يمنع أن يقع النظر في فرع هم فيه محقّون ، كما نعتبر خلاف المتكلّم في المسألة                    

  697)) .ر في غير المسائل القياسية يعتد بخلافهم الكلامية ، لأنّ له فيه مدخلا ، كذلك أهل الظّاه
  .إجماع أهل المدينة وما يتعلّق به : سا  خام  

   مسألة إجماع أهل المدينة من المسائل المشهورة في علم أصول الفقه المالكي ، وقـد حقّـق فيهـا                   
  .ق القرطبي بما يقطع الواقف على تحقيقه أنه من أئمة المالكية المحقّقين الحذّا

                                                                                                                                                                                           
 

 ، المهذّب في علم أصـول       474-4/473 ، شرح الكوكب المنير      210-6/209البحر المحيط   : [ انظر في هذه المسألة      / 695
   ] .5/2329الفقه 

. أبو الحسن علي بن إسماعيل بن علي بن عطية الأبياري ، أحد أئمة الإسلام المحقّقين ، الفقيه المالكي الأصولي المــحدث                       / 696
   ] .243/تاريخه ورجاله صأصول الفقه . [ شرح البرهان للجويني ، سفينة النجاة ، وغيرهما : له .  هـ 618: توفّي سنة 

   ] . 4/473البحر المحيط : [ ذكره الزركشي رحمه االله في  / 697
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  :   لقد قسم القرطبي رحمه االله عمل أهل المدينة إلى قسمين 
  .ما كان من قبيل النقل :    القسم الأول 
  .ما كان من قبيل الاستدلال :    والقسم الثّاني 

  .على خبر الواحد ، وعلى القياس ، والظّاهر _ باعتباره متواترا _    ويرى أنّ الأول حجة يقدم 
  .أنه حجة إذا انفرد ، ومرجح لأحد الدليلين المتعارضين    والثّاني 

  .   أما إذا عارضه خبر فالخبر أولى 
 بن أبي سفيان عام حج وهو على المنبر وتناول معاوية حميد بن عبد الرحمن بن عوف ، أنه سمع    عن   ف

        رسول االله صلّى االله     يا أهل المدينة أين علماؤكم ؟ سمعت       : يقولقصة من شعر كانت في يد حرسي 
  :  هذه ، ويقول مثلعليه وسلّم ينهى عن 

   698 .))إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم ((    
  : رحمه االله القرطبي قال    

  .  ، وأنها مرجع يعتمد عليه في الأحكام عندهمعلى اعتبار أقوال أهل المدينة :  يدلّ اوهذ   (( 
  699)) . حجة ، وقد حقّقنا ذلك في الأصول المدينةلى أنّ إجماع أهل وهو من حجج مالك ع   

  :   والّذي حقّقه في الأصول هو ما نقله عنه الزركشي رحمه االله ، حيث قال 
  . نقلي ، واستدلالي : إجماع أهل المدينة على ضربين  : الوهابوقال القاضي عبد ((    
 إما مـن    ،  م  ى االله عليه وسلّ    صلّ بتدأ من جهة النبي   منه نقل شرع م    : فالأول على ثلاثة أضرب      

   .إقرارقول أو فعل أو 
   .ونحوهكنقلهم الصاع ، والمد والأذان ، والإقامة والأوقات ، والأحباس : فالأول    
  .  المتصل كعهدة الرقيق ، وغير ذلك نقلهم : الثانيو   

                                                           
 كتاب اللّباس والزينة باب تحريم فعل الواصـلة          ، مسلم  3468: كتاب أحاديث الأنبياء باب حديـث الغار       البخاري  [  698/ 

   . ]2127 :والمستوصلة ، والواشمة والمستوشمة 
   . ]5/448المفهم [  / 699
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 كانت تزرع بالمدينة ، وكان النبي صـلى          أنها معكتركهم أخذ الزكاة من الخضراوات      : والثالث     
وهذا النوع من إجماعهم حجة يلـزم عنـدنا         : قال  .  منها   يأخذونهااالله عليه وسلم والخلفاء بعده لا       

  .  والمقاييس له ، لا اختلاف بين أصحابنا فيه الأخبارالمصير إليه ، وترك 
  . أصحابنا فيه على ثلاثة أوجه  طريق الاستدلال ، فاختلفمنوهو إجماعهم  : والثاني: قال    
  
  
ازي ، والقاضـي    وب الر ـأنه ليس بإجماع ، ولا مرجح ، وهو قول أبي بكر ، وأبي يعق             : أحدها     

، وأنكروا كونه مذهبا 703 الأبهري، و702 ، وأبي الفرج 701 ، والطيالسي السمعاني، وابن   700أبي بكر   
  . لمالك

  . افعي  الشأصحابأنه مرجح ، وبه قال بعض  : ثانيها   
  . انتهى .  الحسين بن عمر أبوأنه حجة ، وإن لم يحرم خلافه ، وإليه ذهب قاضي القضاة : ثالثها    
  :وقال أبو العباس القرطبي    
 يختلف فيه ، لأنه من باب النقل المتواتر ، ولا فرق بـين القـول                لاأما الضرب الأول فينبغي أن         

للعمل القطعي ، وأنهم عدد كثير ، وجم غفير ، تحيل العادة             كل ذلك نقل محصل      إذوالفعل والإقرار   
 والأقيسة على خلاف الصدق ، ولا شك أن ما كان هذا سبيله أولى من أخبار الآحاد                 التواطؤعليهم  

  .والظواهر 
 ، ودليلنا علـى ذلـك أن        المتعارضينفالأول منه أنه حجة إذا انفرد ، ومرجح لأحد          : وأما الثاني      

 المشافهون لأسبـابها ، الفاهمون لمقاصدها ،       مـهز الإيمان ، ومترل الأحكام ، والصحابة        المدينة مفر 

                                                           
  ] . 135/ص: [ هو الباقلاّني ، وقد سبقت ترجمته في /  700
  ] .32/الديباج المذهب ص. [ أبو العباس أحمد بن محمد الطّيالسي ، من كبار أئمة المالكية البغداديين /  701
لّمع في أصول الفقه ، والحاوي ال: له .  هـ 331: توفّي سنة . أبو الفرج عمرو بن محمد بن عمرو اللّيثي البغدادي المالكي /  702

  ] .111/أصول الفقه تاريخه ورجاله ص. [ في الفروع 
: له .  هـ 375: توفّي سنة . أبو بكر محمد بن عبد االله بن محمد بن صالح التميمي الأبهري ، شيخ المالكية في العراق /  703

  ] .140-139/ورجاله صأصول الفقه تاريخه . [ كتاب الأصول ، وكتاب إجماع أهل المدينة 



 197 

 فإجماع أهل المدينة ليس بحجة من حيث إجماعهم ، بل إما            هذا وعلى   ثمّ التابعون نقلوها وضبطوها ،    
  .لشرع الة على مقاصد ا ، وإما من جهة شهادتهم لقرائن الأحوال الدالمتواترهو من جهة نقلهم 

 من النوع الاستدلالي إن عارضه خبر ، فالخبر أولى عند جمهور أصحابنا ؛ لأنه مظنون                وهذا: قال     
 جهـة جهة واحدة ، وهو الطريق ، وعملهم الاجتهادي مظنون من جهة مستند اجتهادهم ، ومـن                 

 ـ    بناءالخبر ، وكان الخبر أولى ، وقد صار كثير من أصحابنا إلى أنه أولى من الخبر                  ه ـمنهم علـى أن
  .  له بالعصمة كل الأمة لا بعضها  إجماع ، وليس بصحيح ، لأن المشهود

  
  :   قال الزركشي رحمه االله 

  704.)) وقد تحرر بهذا موضع التراع ، والصحيح من مذهبه ، وهؤلاء أعرف بذلك    
    705. تقديم الصلاة على الخطبة يوم العيد :ومن أمثلة الضرب الأول    
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
   ] .486-4/485البحر المحيط / [  704
   ] .1/231المفهم / [  705

 ، وانظر الملاحق الّتي أضافها المحقّق في آخر المقدمة لأئمـة            80-75/مقدمة ابن القصار ص   : [    للتوسع في هذه المسألة ؛ انظر       
  : المالكية حول إجماع أهل المدينة ، وهي كالآتي 

 للقاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر        246-242/ص.  لابن الفخار أبي عبد االله محمد بن عمر الأندلسي           212-211/   ص
 319-317/ص.  لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن عطية الأبيـاري           314-311/ص.  له أيضا    255-253/ص. البغدادي  

  .د بن إدريس القرافي  لأحم325-323/ص. للقاضي أبي علي الحسين بن عتيق بن رشيق الربعي 
 ، مجمـوع الفتـاوي      1/240 ، الروضة    1/351 ، المستصفى    282-281/ ، الإشارة ص   491-1/486   إحكام الفصول   

   ] .238-2/237 ، شرح الكوكب المنير 489-4/483 ، البحر المحيط 2/392 ، إعلام الموقّعين 20/303-311
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  .القياس :    المطلب الرّابع 

  .صحة القياس : أولا    
   من أهم الأدلّة الّتي بنى القرطبي رحمه االله عليها استنباطه ؛ دليل القياس بأنواعه المعتبرة ، وهو بهـذا                   

تـبرون  تبع لجماهير الأئمة والعلماء من الصحابة ، والتابعين ، وجمهور الفقهاء والمتكلّمين الّـذين يع              
  706.القياس أصلا من أصول الشرع يستدلّ به على الأحكام الّتي لم يرد بها السمع 

ومن الأدلّة الّتي استدلّ بها القرطبي رحمه االله على حجية القياس أثر عمر بن الخطّاب رضي االله عنه                     
           شار الخمر ، فقال علي حابة في حده استشار الصه إذا شرب سـكر ،       تجلده ثمانين ، ف    أننرى  : أنإن

  707. وإذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى 
  : قال القرطبي رحمه االله 

 عنـه   يخلوإلى أنه أقام السكر مقام القذف ، لأنه لا          :  وحاصلها راجع    ، الإلحاق   بكيفيةفصرح     (( 
ذ  ، إ  والاجتـهاد س  اين بالقي ـهذا الحديث من أوضح حجج القائل     غالبا ، فأعطاه حكمه ، فكان       

 في ذلـك الزمـان ،       القضيةوهم الملأ الكريم ، وقد انتشرت       . هم على ذلك    ـهذه القضية نص من   
 ، مع تكرار الأعـصار ، وتباعـد         إنسانوعمل عليـها في كلّ مكان ، ولم يتعرض عليها بالإنكار           

  708 ... )) .بالقياسالأقطار ، فكان ذلك إجماعا على صحة العمل 

                                                           
  .، فجوزوه عقلا ، ومنعوه شرعا وأشهر من خالف في حجية القياس الظّاهرية  / 706

 ، شرح تنقـيح  2/447 ، أحكام القرآن له 126-125/المحصول لابن العربي ص: [    للتوسع في مسألة حجية القياس ؛ انظر      
 ، قواطع الأدلّـة     424/ ، التبصـرة ص   2/290 ، البرهان    299/ ، الإشارة ص   2/537 ، إحكام الفصول     299/الفصول ص 

 ، كـشف الأسـرار      23-4/21 ، الفـصول     5/16 ، البحر المحيط     5/31 ، المحصول للرازي     2/242  ، المستصفى  2/72
 ، الإحكام لابـن     4/211 ، شرح الكوكب المنير      1/130 ، إعلام الموقّعين     329/ ، المسودة ص   2/149 ، الروضة    3/301

   ] .1/87 ، المحلّى 62/ ، النبذ الكافية له ص7/368حزم 
   ]1588 : لأشربة باب الحد في الخمر   مالك كتاب ا[/  707
   ] .196/ ، وانظر أيضا ص5/132المفهم / [  708
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 قد أبدى نصولها ، فـأمر       المسجدأنّ رجلا مر بأسهم في      : جابر بن عبد االله     استدلّ أيضا بحديث    و   
   709.أن يأخذ بنصولها كيلا يخدش مسلما 

  : االله رحمهقال    
 ما يدلّ على صحة القول بالقيـاس ، وتعليـل الأحكـام             فيه"  يخدش مسلما    كيلا: " وقوله     (( 

  710)) .الشرعية 
 على صحة القياس ؛ أنّ الحكم الّذي تضمنه الحديث كما يتنـاول                ووجه الاستدلال بهذا الحديث   

السهام الّتي بدت نصالها ، يتناول غيرها كالسيف المسلول من غمده وغير ذلك ، وإنما دخل السيف                 
  .المسلول في الحكم لتحقّق العلّة فيه ، وهذا هو القياس الّذي فيه إلحاق فرع بأصل لعلّة جامعة بينهما 

  :ما يلي الّتي استعمل فيها القياس في استنباطه ؛ ن أمثلة وم   
 فـلا   –الثّوم  :  يعني   – الشجرةمن أكل من هذه     : (( نس أنّ رسول االله صلّى االله عليه قال            عن أ 

  711 .))يقربنا ولا يصلّ معنا 
  : رحمه االله القرطبي قال    

 والـولائم ، ومـا      العلـم  كمجالسها ،   يدلّ على أنّ مجتمع الناس حيث كان لصلاة أو غير         ((    
 جمع بـين    ولذلك  رائحة كريهة تؤذي الناس ،     له  في معناه مما   وما لا يقربها من أكل الثّوم       ، أشبهها

  712 )) .جابرالثّوم والبصل والكراث في حديث 
  :   وقد وقع القياس هنا في موضعين 

  .جد بجامع اجتماع الناس قياس مجالس العلم والولائم وغيرها على المس:    الأول 
  . قياس ما له رائحة كريهة تؤذي الناس على الثّوم ، بجامع الرائحة الكريهة :    الثّاني 

                                                           
 كتاب البر والصلة باب أمر من مـر   ، مسلم451: كتاب الصلاة باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد  البخاري[  /  709

  ] واللّفظ له 2614 :ك بنصالها بسلاح في مسجد أو سوق أو غيرهما من المواضع الجامعة للناس أن يمس
   ] . 8/141 ، ونقل هذا وليّ الدين العراقي في طرح التثريب 6/602المفهم / [  710

كتـاب المـساجد    ، مـســــلم  5451: كتاب الأطعمة باب ما يكره من الثّوم والبقول البخـــــاري [ /  711
نحوها مما له رائحة كريهة عن حضور المسجد حتى تـذهب تلـك             ومواضع الصلاة باب نهي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو             

   . ]562: الريح وإخراجه من المسجد 
   ] .174/ ، وانظر مثالا آخر ص2/166المفهم / [  712
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  .أنواعه :    ثانيا 
  713.لقياس في معنى الأصل  ا:   الأول 

 ـ                 اق الفـرع      بين القرطبي رحمه االله من أنواع القياس ؛ القياس في معنى الأصل ، وأشار إلى أنه إلح
  .بالأصل بنفي الفارق بينهما 

  من أعتق شركا له في عبد ، هل يشمل الأمة أيضا أم لا ؟:    ومن الأمثلة على ذلك 
   ذكر القرطبي رحمه االله من أدلّة شمول الحكم للعبد ، والأمة ؛ أنّ الأمة تلحق بالعبد لعدم وجـود                   

  714.الفارق بينهما في هذا الحكم 
  . العكس قياس: الثّاني    

  :   عرف القرطبي رحمه االله قياس العكس ؛ بأنه 
  715)) . راجع إلى إعطاء كلّ واحد من المتقابلين ما يقابل به الآخر ، من الذّوات والأحكام    ((

  716.من باب قياس الدلالة    وذكر أنه 

                                                           
  :يقسم علماء الأصول القياس باعتبار ذكر نفس العلّة فيه ، أو ذكر ما يدلّ عليها ، أو عدم ذلك إلى ثلاثة أقسام  / 713

  .علّة ، وقياس دلالة ، وقياس في معنى الأصل    قياس 
  .   وهذا الأخير لم يصرح فيه بالعلّة ، ولا بلازمها ، ولا بأثرها ، ولا بحكمها ، وإنما جمع فيه بين الأصل والفرع بنفي الفارق 

  .    وسبب التسمية ؛ أنّ الفرع فيه بمترلة الأصل حيث لم يوجد فارق بينهما 
   ] .   1924-5/1923 ، المهذّب في علم أصول الفقه 4/209الكوكب شرح : [    انظر 

   ] .1/180 ، 4/311المفهم : [ انظر  / 714
 ، التلويح   4/4 ، إحكام الأحكام للآمدي      441/ ، المنخول ص   479/الرسالة ص : [    للتوسع في هذا النوع من القياس ؛ انظر         

   ] .4/8 ، فتح الباري 2/247على التوضيح 
   ] .3/52المفهم [ / 715
   ] .2/630المصدر السابق / [ 716

  .أن يكون الجامع وصفا لازما من لوازم العلّة ، أو أثرا من آثارها ، أو حكما من أحكامها :    وقياس الدلالة هو 
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  717. هو عكس العلّة    ومعنى ذلك أنّ إلحاق الفرع بالأصل لم يكن بعلّة جامعة ، وإنما كان بدليل
   ويرى رحمه االله أنّ قياس العكس حجة في الاستنباط ، وهو مذهب أكثر المالكية ، وهو مـذهب                  

  718.الحنابلة ، والأصح عند الشافعية ، والمشهور عن الحنفية 
  . )) وفي بضع أحدكم صدقة : (( ...  صلّى االله عليه وسلّم قوله   واستدلّ على حجيته ب

  أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟ ! يا رسول االله : ا    قالو
 ـ     عليهأرأيتـم لو وضعها في حـرام أكان       : (( قال      ها في الحلال   ع فيـها وزر ؟ فكذلك إذا وض

   719 .))له أجر  كان
  :قال رحمه االله    

 أجر بفعـل    حصول بعدت من اس  استفهام"  أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟         أيأتي : " وقولهم   (( 
  . مستلذّ يحثّ الطّبع عليه 

 من الشريعة ، وهـو أنّ الأجور إنما تحصـل         الأكثر   وكأنّ هذا الاستبعاد إنما وقـع من تصفّح        
: فقال  ،   سـالعك لها ، ثمّ إنه أجـابهم علـى هذا بقياس            المخالفةفي العبادات الشاقّة على النفوس      

  … ارتكاب الحرام يؤجر في فعل الحلال فيكما يأثم  : ونظمه، "  ؟  لو وضعها في حرامأرأيتم" 
  . الأصوليون في هذا النوع من القياس ، هل يعمل عليه أم لا ؟ على قولين اختلف وقد   
  720)) . الحديث حجة لصحة العمل بهذا النوع وهذا   

                                                                                                                                                                                           
   ] .5/49البحر المحيط : [ انظر .    سمي بذلك لكون المذكور في الجميع دليل العلّة لا نفس العلّة 

  : ل أبو الحسين البصري قا/ 717
وإنما هـو إثبـات   . وليس هو إثبات حكم الأصل في الفرع لاجتماعهما في علّة الحكم . الفقهاء يسمون قياس العكس قياسا    (( 

   ] .2/1031المعتمد )) . [ يقتضي حكم الشيء في غيره 
كر الباقلاّني ، وأبو حامد الإسفراييني ، والقاضي أبو         القاضي أبو ب  : وذهب جماعة من الأصوليين إلى أنه ليس بحجة ، منهم            / 718

  .الحسن ابن القصار 
 ، شـرح  48-5/46 ، البحر المحيط 29/ ، المنهاج ص   2/679إحكام الفصول   : [    انظر في تعريف قياس العكس ، وحجيته        

 ، مجمـوع الفتـاوي      2/383 ، حاشية العطّار     2/699 ، المعتمد    731/، مفتاح الوصول ص   400 ،   4/219الكوكب المنير   
19/239 ، 20/504. [   

   .] ذر أبي عن 1006:  كتاب الزكاة باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كلّ نوع من المعروف مسلم[ /  719
  ] . 3/52المفهم / [  720
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  721. الأولوي قياسلا:    ثالثا 
 استعملها القرطبي رحمه االله في استنباطه ؛ القياس الأولوي ، وصرح بأنـه                 من أنواع القيـاس الّتي   

  .من أقوى طرق القياس 
  :   قال رحمه االله 

   722)) .ك وافق على القول بها أكثر منكري القياس وقد بيناه في الأصول ـولذل   (( 
  : مر لأبيه رضي االله عنهما    ومن الأدلّة الّتي ذكرها على صحة هذا النوع من القياس قـول ابن ع

 أقولها لك ، زعموا أنك غير مستخلِف ، وأنه لـو            أنإني سمعت الناس يقولون مقالة ، فآليت           (( 
  723... جاءك وتركها رأيت أنه قد ضيع ، فرعاية الناس أشد ثمّكان لك راعي غنم أو راعي إبل ، 

  :قال رحمه االله    
س ، فإنه قرر    ااستعمال القي :  الفقه   من فيه" إلى آخر الكلام    ...  غنم    كان راعي  لو: " وقوله     (( 

 ، ثمّ حمل عليه رعاية الناس ، ورأى أنها أولى ، فكـان              والإبلعلى الأصل المعلوم ، وهي رعاية الغنم        
 به على طريق الأولى ، وهو نوع من أنواع الإلحاق ، كما يعـرف               بمنطوقذلك إلحاق مسكوت عنه     

  724)) .ه في موضع

                                                           
  .قياس أولى ، وقياس مساو ، وقياس أدنى : يقسم علماء الأصول القياس إلى  / 721

 كان فيه ثبوت الحكم في الفرع أولى من ثبوته في الأصل ، كقياس ضرب الوالدين على التأفيف لهمـا في       ما:    والقياس الأولوي   
  ولوضوحه اختلف فيه هل يسمى قياسا أم لا ؟. القياس الجلي ، والقياس القطعي : ويسمى . الحرمة بجامع الإيذاء 

   ] .1925-4/1924  ، المهذّب في علم أصول الفقه5/50البحر المحيط : [    انظر 
   ] .4/486المفهم  / [ 722
كتاب  مـــمسل ،   4108: كتاب المغازي باب غزوة الخندق وهي الأحزاب        البخــــــــــــاري  [  / 723

   .] 1823: الإمارة باب الاستخلاف وتركه 
   ] .4/12المفهم [  / 724
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  725. القياس المساوي  :اابع   ر
  . مساواة الفرع للأصل في جميع أوصافه : رحمه االله أنّ من أرفع أنواع القياس القرطبي ذكر    

وقياس الأمة على   . قياس قليل النبيذ على قليل الخمر بجامع أنّ كليهما داعية إلى الكثير             ب: ه  ثّل ل    وم
  726.العبد في سراية العتق 

  .مجالاته : ثا ثال   
  727.لقياس على الرخص ا:    الأول 

  .   يرى القرطبي رحمه االله أنّ القياس على الرخص يجوز إذا عرفت العلّة ، وإلاّ فلا 
  728.   وهذا مذهب جمهور الفقهاء والأصوليين 

  :    قال رحمه االله 
 ويـترل ين أن يظهر فيقاس ،       التفصيل بين أن لا يظهر للرخصة معنى فلا يقاس عليها وب           يحتمل   (( 

 729.)) الخلاف على هاتين الحالتين 
  .730مسألة الرخصة في بيع العرية بخرصها :    ومن الأمثلة الّتي استعمل فيها القياس 

 االله صلّى االله عليه وسلّم رخص في بيع العرايا بخرصـها            رسولأنّ  :    في شرحه لحديث أبي هريرة      
   731  .- يشك داود بن الحصين -سة أوسق  خمفيفيما دون خمسة أوسق أو 

                                                           
كقياس إحراق مال اليتيم على أكله في التحـريم         ما كان حكم الفرع فيه مثل حكم الأصل ، وذلك           : القياس المساوي هو     / 725

 ى . بجامع الإتلاف في كلّ من غير وجه حق4/1924المهذّب . [ القياس الجلي ، والقياس القطعي : ويسم. [   
   . ]6/295 :تفسيره :  نقل عنه هذه الفائدة تلميذه أبو عبد االله القرطبي في  ، 5/253المفهم / [  726
  ] . من هذا البحث 130/ص: [  قرطبي رحمه االله للرخصة في انظر تعريف ال / 727
  .وإلى عدم الجواز ؛ ذهب الحنفية ، وهو قول للإمام الشافعي ، وللإمام مالك رحمهما االله  / 728

  :    انظر في هذه المسألة 
 ،  58-5/57لمحـيط    ، البحر ا   463/ ، التمهيد ص   5/474 ، المحصول    2/107 ، القواطع    324/شرح تنقيح الفصول ص     [ 

   ] .191-177/ ، الرخص الشرعية وإثباتها بالقياس ص2/245 ، حاشية العطّار 4/220شرح الكوكب المنير 
   ] .5/58البحر المحيط / [  729

  .يبس أصلها في اللّغة النخلة يعيرها صاحبها زمانا ، ثمّ غلب في الشرع عموم مثل ذلك في ثمر النخل وغيره مما ي: العرية /  730
  . بيع المُعرِي ما منح من ثمر ييبس للمعرَى بخرصه ثمرا :    وبيع العرية هو 

   ] .289-288/شرح حدود ابن عرفة للرصاع ص: [    انظر 
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  :قال رحمه االله    
على أنّ العرية إنما تجري فيما       : دليل " أوسق خمسة   في " أو"  دون خمسة أوسق     فيما: " وقوله     (( 

  . يوسق ويكال 
   التمر والزبيب ، أو يلحق بهما ما في معناهما مما يدخر للقوت ؟ على   ثمّ هل تقصر 

   . تقدماقولان ، وقد    
 بها الزبيب قولا    ألحقالتعدية والإلحاق ، لأنّ المنصوص عليه في الحديث التمر ، وقد            : والأولى     

 في معنى التمر ، فيلحق      الزبيبب للإلحاق إلاّ أنّ     ـواحدا عندنا ، وليس منصوصا عليه ، ولا سب        
  732 )) .… بهما كلّ ما في معناهما من المدخر للقوت 

  .القياس في الأسباب : الثّاني    
   قرر القرطبي رحمه االله أنّ القياس يجري في الأسباب ، وهو مذهب جماعة من الـشافعية كالتـاج                  

  734. رحمه االله وغيره 733السبكي
   : االلهقال القرطبي رحمه    

 كذا ، ووجدناها في اللّـواط        للرجم لعلّة  سبباوالأولى جريانه ، لأنا عقلنا أنّ الزنى إنما نسب               (( 
 هو في السرقة حتى يلحق بها نبش القبر وأخذ الأكفان فهذا إذا             وكذلك. مثلا ، فيلزم نصب سببها      

                                  735 .)) صحيح قياستمّ على شروطه 
                                                                                                                                                                                           

كتاب البيوع باب تحـريم   ، مسلم 2190: كتاب البيوع باب بيع الثّمر على رؤوس النخل بالذّهب أو الفضة البخاري [ /  731
   .]1541: بالتمر إلاّ في العرايا بيع الرطب 

   ] .4/396المفهم / [  732
: من مؤلّفاتـه    .  هـ   771: توفّي سنة   . أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي ، فقيه ، أصولي ، مؤرخ                  / 733

الأشباه والنظـائر في الفـروع    الإبهاج في شرح المنهاج ،      : رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب ، شرح منهاج البيضاوي ، سماه             
   ] .2/343 ، معجم المؤلّفين 394/أصول الفقه تاريخه ورجاله ص. [ الفقهية 

  .وذهب الحنفية ، وجماعة من الشافعية ، وكثير من أهل الأصول إلى أنّ القياس لا يجري في الأسباب  / 734
 ، البحـر    2/255 العضد على مختصر ابن الحاجـب         ، شرح  323-322/شرح تنقيح الفصول ص   : [    انظر في هذه المسألة     

   ] .4/220 ، شرح الكوكب المنير 2/215 ، الروضة 375/ ، إرشاد الفحول ص3/26 ، الإبهاج 70-5/66المحيط 
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  . الأصل من شروط :    رابعا 
ي يقاس عليه أن لا يكون معدولا به عـن سـنن               ذكر القرطبي رحمه االله ؛ من شروط الأصل الّذ        

  .القياس 
  :حمه االله ر   قال 
  736.)) كما قررناه في الأصول . الخارج عن القياس لا يقاس عليه    (( 

  737.   وهو مذهب أكثر المالكية ، ونقل عن بعض الحنفية 
 ـ             _ 738ك الرقبة في العمـرى         وبناء على ما قرره في هذه المسألة رد قياس تمليك السكنى على تملي

؛ لأنّ تمليـك الرقبة في العمـرى خارج عـن القيــاس ، ولا             _  رحمه االله    739وهو قول الشعبي  
  740.خبـر يدلّ على ذلك 

  . الفرع ملحق بأصله في الحكم لا في اللّفظ : خامسا    
  . لا في لفظه    أفاد القرطبي رحمه االله أنّ إلحاق فرع ما بأصله ؛ إنما يكون في حكم الأصل

  .   وحذّر من طائفة اجترأت فجعلت ما ثبت بالقياس قولا نبويا 
  : رحمه االله    قال 

                                                                                                                                                                                           
   ] .5/67البحر المحيط / [  735
   ] .4/598المفهم [  / 736
  .از وذهب كثير من الشافعية ، والحنابلة ، وبعض الحنفية ؛ إلى الجو / 737

  .   ومحلّ الخلاف يتعلّق بالأحكام المعقولة المعنى الّتي شرعت استثناء من القواعد العامة ، وهي مخالفة للأصول المقررة 
 ، التقريـر والتحـبير      3/340 فما بعد ، كشف الأسرار       5/93 ، البحر المحيط     2/340المستصفى  : [    انظر في هذه المسألة     

   ] .2/260 ، حاشية العطّار 4/20 ، الكوكب المنير 3/127
   ] . 4/592المفهم )) [ تمليك منافع الرقبة مدة عمر من قيدت بعمره : (( عرفها القرطبي بقوله /  738
 ] 4/294السير  .[ هـ  104: توفّي سنة   . أبو عمرو عامر بن شراحيل بن عبد الهمداني ثمّ الشعبي ، الإمام علاّمة العصر                / 739

.  
   ] .4/598المفهم [ : انظر /  740
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إنّ : إنّ النبي صلّى االله عليه وسلّم قال        : إنا وإن ألحقنا الزبيب بالتمـر في تحريم الربا فلا نقول              (( 
  . الربا في الزبيب حرام 

 ذلك صادقا لكان الزبيب منطوقا به ، فحينئذ لا يكون فرعـا ، بـل                فإنه قول كاذب ، ولو كان        
  . أصلا 

  
     741)) .ونعوذ باالله مما أطلق هنالك .    وقد اجترأت طائفة عراقية على إطلاق ذلك 

  :أيضا    وقال 
 عليه  وقد استجاز بعض فقهاء العراق نسبة الحكم الّذي دلّ عليه القياس إلى رسول االله صلّى االله                  (( 

كـذا  : قـال رسول االله صلّى االله عليه وسـلّم         : وسلّم نسبة قولية وحكاية نقلية ، فيقول في ذلك          
وكذا ، ولذلك ترى كتبهم مشحونة بأحاديث مرفوعة تشهد متونها بأنها موضوعة ، لأنهـا تـشبه                 

ح سند ، ولا يسندونها من      فتاوى الفقهاء ، ولا تليق بجزالة سيد الأنبياء ، مع أنهم لا يقيمون لها صحي              
  742)) .أئمة النقل إلى كبير أحد ، فهؤلاء قد خالفوا ذلك النهي الأكيد ، وشملهم ذلك الذّم والوعيد 

  743.   وهذا يدلّ على أنّ الواضعين أصناف 
  .العلّة وما يتعلّق بها : سادسا    

  744.العلّة القاصرة :    أولا 
746.، وهو مذهب جمهور العلماء 745عليل بالعلّة القاصرة    يرى القرطبي رحمه االله جواز الت  

                                                           
   ] .5/463المفهم / [  741
   ] .2/285النكت :  ، ونقله عنه الزركشي في 1/115صدر السابق الم/ [  742
 اتوعـ، الموض  89-1/62 ين لابن حبان  ـاروحكــــتاب  ،   59-1/52 رـبن حج لات  ـكنال[ : ر  ـانظ / 743
   ] .53-1/35 الجوزي نلاب

  :في تعريفها قال القرافي رحمه االله  / 744
 ))    315/شرح تنقيح الفصول ص)) . [ وهي الّتي لا توجد في غير محلّ النص. [   

   ] .310/ ، الإشارة ص2/667إحكام الفصول . [ العلّة الواقفة :    وسماها الباجي 
   ] .4/469المفهم : [ نظر ا. كما يشير إليه كلامه في مسألة اختلاف العلماء في تعليل تحريم ربا التفاضل والنساء  / 745
  .وإلى القول بالمنع ؛ ذهب أكثر الحنفية ، وهو اختيار بعض الشافعية وغيرهم  / 746
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  . الحكمةالتعليل ب : نياا   ث
  :    قال رحمه االله تعالى 

  747)) .لا يعلّل بالحكمة لخفائها أو لعدم انضباطها    (( 
   748.   وهذا مذهب جمهور العلماء ، أنّ الحكمة اردة عن وصف ضابط لها لا يعلّل الحكم بها 

  :ا القرطبي هذه القاعدة ؛ ما يأتي ه فيطبقالأمثلّة الّتي ن    وم
يسلّم الراكــب   : (( قال رسول االله صلّى االله عليه وسلّم        : ديث أبي هريرة ، قال       شرحه لح     في

   749 .))على الماشي ، والماشي على القاعد ، والقليل على الكثير 
          حو     ذكر الحِكم الّتي استنبطها العلماء في ترتيب السها لا تقوم مقام العلل        لام على هذا النن أنثمّ بي ،

الّتي تدور معها الأحــكام وجودا وعدما ، ثمّ انتهى إلى أنّ هذا الترتيب يمكن أن يقدم فيه المتأخر ،         
  .ويؤخر فيه المتقدم 

  : قال رحمه االله تعالى    
م تناسب المصالح المحسنة ، والمكمــلة ، ولا         وهذه المعاني الّتي تكلّف العلماء إبرازها هي حك          (( 
إنّ ابتـداء   : إنها نصبت نصب العلل الواجبة الاعتبار ، حتى لا يجوز أن يعدل عنها ، فنقول                : نقول  

القاعد للماشي غير جائز ، وكذلك ابتداء الماشي للراكب ، بل يجوز ذلك ، لأنه مظهـر للـسلام ،               

                                                                                                                                                                                           
 ، شفاء الغليل    2/368 ، المستصفى    315/ ، شرح تنقيح الفصول ص     310/ ، الإشارة ص   2/667إحكام الفصول   : [    انظر  

 فما بعد ، شرح     4/52 ، شرح الكوكب المنير      2/200لروضة   فما بعد ، ا    156 ،   5/129 ، البحر المحيط     546-537/ ص
   ] .3/170 ، التقرير والتحبير 2/134التلويح على التوضيح 

   ] .2/74المفهم / [  747
  .يجوز مطلقا ، وهو مذهب بعض العلماء : والمذهب الثّاني  / 748

  . منضبطة ، وهو مذهب بعض العلماء يجوز إذا كانت منضبطة ، ولا يجوز إذا كانت غير:    والمذهب الثّالث 
 ، شرح الكوكب    5/133 فما بعد ، البحر المحيط       2/166 ، الفروق    316/شرح تنقيح الفصول ص   : [    انظر في هذه المسألة     

   ] .5/2116 ، المهذّب في علم أصول الفقه 2/283 فما بعد ، حاشية العطّار 3/180 ، التقرير والتحبير 4/47المنير 
 ، مسلم 6233:  وباب تسليم الماشي على القاعد 6232: بخاري كتاب الاستئذان باب تسليم الراكب على الماشي ال/ [  749

   ] .2160: كتاب السلام باب يسلّم الراكب على الماشي والقليل على الكثير 
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إذا لقيت  " ، وبقوله   750" أفشوا السلام بينكم    : "  االله عليه وسلّم بقوله      ومفش له كما أمر النبي صلّى     
   .751" أخاك فسلّم عليه 

   وإذا تقرر هذا فكلّ واحد من الماشي والقاعد مأمور بأن يسلّم على أخيه إذا لقيه ، غير أنّ مراعاة                   
  752)) .تلك المراتب أولى ، واالله أعلم 

  . علّة تعليل الحكم بأكثر من: ثالثا    
   اتفق العلماء على جواز تعليل الحكم الواحد نوعا المختلف شخصا بعلل مختلفة ، كأن تعلّل إباحة                

  .القتل بكون الشخص مرتدا ، والثّاني قاتلا ، والثّالث زانيا محصنا 
ليـل     واختلفوا في تعليل الحكم الواحد في صورة واحدة بعلّتين مختلفتين أو أكثر من ذلك ، مثل تع                

  .وجوب القتل على مكلّف ما بكونه زانيا محصنا ، وبكونه قاتلا ، وبكونه مرتدا على مذاهب 
  :   قال القرطبي رحمه االله 

  753 )) .والصحيح جوازه. وقد اختلف الأصوليون في ذلك    (( 
  754.   وهذا مذهب جمهور العلماء 

: للنبي صلّى االله عليـه وسـلّم        قالت  بيبة  أم ح    واستدلّ القرطبي رحمه االله على ما صححه بحديث         
  : قال . نعم : قلت )) . بنت أم سلمة ؟ : (( أخبرت أنك تخطب درة بنت أبي سلمة ؟ قال 

  755)) .لو أنها لم تكن ربيبي ما حلّت لي ، إنها ابنة أخي من الرضاعة ، أرضعتني وأباها ثويبة ((    

                                                           
من الإيمان ، وأنّ إفـشاء الـسلام سـبب    مسلم كتاب الإيمان باب بيان لا يدخل الجنة إلاّ المؤمنون ، وأنّ محبة المؤمنين / [  750

  ] . عن أبي هريرة 54: لحصولها 
   ] .5200: أبو داود كتاب الأدب باب في الرجل يفارق الرجل ثمّ يلقاه أيسلّم عليه ؟ / [  751
فة الأفضل إنما هو الظاهر أن الواقع في مخال:  ، وقال 8/102 ، ونقله وليّ الدين العراقي في طرح التثريب 5/484المفهم / [  752

  ] .المأمور بالابتداء دون الآخر كما قدمته ، واالله أعلم 
   ] .4/182المفهم  / [ 753
  .وذهب بعض العلماء إلى المنع ، وذهب بعض آخر إلى التفصيل بين المنصوصة فتجوز ، والمستنبطة فلا تجوز  / 754

 ، 5/174 ، البحـر المحيــط   314/ شرح تنقيح الفصول ص    ، 2/669إحكام الفصول   : [    للتوسع في هذه المسألة ؛ انظر       
   ] . 5/2132 ، المهذّب في علم أصول الفقه 2/276 ، حاشية العطّار 4/70 ، شرح الكوكب المنير 2/214الروضة 

:  النسب  ويحرم من الرضاعة ما يحرم من، ] 23: النساء [ }وأمهاتكم اللاّتي أرضعنكم { البخاري كتاب النكاح باب [ /  755
  ] .1449:  ، مسلم كتاب الرضاع باب تحريم الربيبة وأخت المرأة 5101
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  :   قال القرطبي رحمه االله 
  . بأنها ربيبة ، وابنة أخ :  فإنه علّل تحريمها جواز تعليل الحكم بعلّتينيه تنبيه على وف   (( 

  756)) .والصحيح جوازه لهذا الحديث وغيره .    وقد اختلف الأصوليون في ذلك 
  .الأوصاف الطّردية لا تأثير لها في الحكم  : بعاا   ر

ردية كالكبر والصغر ، والطّول والقـصر ، والبيـاض             لقد بين القرطبي رحمه االله أنّ الأوصاف الطّ       
  .والسواد ؛ لا تصلح أن تكون عللا ، لعدم التفات الشارع إليها في إثبات الأحكام 

  :   قال رحمه االله 
  757)) .وهذا مما يقطع به من فهم ما جاءت به الشرائع ، كما بيناه في الأصول    (( 

الّذي هـو أحد طـرق     _  الأوصـاف في عملية السبر والتقسيم          ولهذا يحـذف العلمـاء هـذه   
  758._ إثبات العلّة بالاجتهاد 

  ) .التعليل بالشبه ( مسالك العلّة : ا    خامس
   يرى القرطبي رحمه االله أن إيراد قياس الشبه في مسالك العلّة فيه تسامح ، وعلّل ذلك بأنّ البحـث                   

  . تيقّن العلّة لا في إثباتها في قياس الشبه ؛ هو النظر في
   ومعنى كلامه هذا أنّ العلّة في قياس الشبه ثابتة موجودة ، وإنما البحث في تيقّن إلحاقها بالأصـول                  

  .الّتي تتجاذبها 
  .   أما في مسالك العلّة ، فالعلّة غير موجودة ابتداء ، وإنما البحث في إثباتها وتحقيقها 

  :الله    قال الزركشي رحمه ا
قد تسامح علماؤنا في جعل الشبه من مسالك العلة ، فإن البحث فيه             : وقال القرطبي في أصوله     ((    

  759)) .وكذلك نفي الفارق . نظر في تيقن العلة لا في ذاتها 

                                                           
  ] . 225-5/224 ، 3/767: ، وانظر أمثلة لتعليل الحكم بأكثر من علّة في  4/182المفهم / [  756
   ] .5/175المفهم / [  757
ومنها ما لا يعلّل بهـا حكـم معـين دون غـيره ،              الأوصاف الطّردية منها ما لا يعلّل بها حكم أصلا كالطّول والقصر ،              / 758

  . كالذّكورية في أحكام العتق إذ هي ملغاة فيه ، معتبرة في الشهادة ، والقضاء ، وولاية النكاح ، والإرث 
 ،  265 ،   4/148 ، شرح الكوكب المـنير       346/ ، المسودة ص   255 ،   5/132 ، البحر المحيط     5/19الموافقات  : [    انظر  
   ] .303/ إلى مذهب الإمام أحمد صالمدخل
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                   به تعاريف كثيرة ؛ اختار منها تعريفين همـا أصـحه القرطبي رحمه االله إلى أنّ لقياس الشولقد نب   
  : عنده التعاريف

 فيلحـق   ،فيه  باه  هو الذي يكون الفرع فيه دائرا بين أصلين فأكثر لتعارض الأش          :    التعريف الأول   
   .بأولاها

  :قال  ،العبد المتلف فإنه آدمي ومال    ومثّل له ب
 ، لكن هل تؤخذ قيمته بالغة ما بلغت ولو زادت على دية الحر              ،ولا شك أنه مضمون بالقيمة         (( 

 أو لا تؤخذ قيمة زيادة على دية الحر تغليبا لحكم           ، تغليبا لحكم المالية     ،ب الشافعي ومالك    وهو مذه 
  760.)) ى الشافعي هذا قياس غلبة الأشباه وسم. الآدمية وهو مذهب أبي حنيفة 

  :    ثم اعترض عليه بما يأتي 
  . لتعارض الأشباه في الفرع    أنّ هذا التعريف ينطبق على قياس العلّة ، غير أنه تعارضت فيه العلل

لا مشاحة فيـه بعـد      _ إذا كان اصطلاحا    _    ومع هذا اعتبر إطلاق قياس الشبه على قياس العلّة          
  .معرفة المعنى 

   .الوصف الّذي يظن صلاحيته للمناسبة من جهة ذاته :    التعريف الثّاني 
  :   قال رحمه االله في محترزات هذا التعريف 

مـن  " واحترزنا بقولنـا    . ردي لأنه معلوم نفيها      والطّ ،منه المناسب بأنه معلوم المناسبة      فخرج     (( 
  761.))  بل ما اشتملت عليه ،ها لا تناسب بذاتها  فإن،ة عن المظن" جهة ذاته 

   ومثّل له بمسألة اشتراط النية في الوضوء قياسا على التيمم ، وذكر الخلاف بين الشافعية الّـذين لا                  
    762.يفرقون بينهما في اشتراط النية ، وبين الحنفية الّذين يشترطونها في التيمم فقط 

   ومن خلال ما سبق يمكن أن نفهم أنّ القرطبي رحمه االله يفرق بين الشبه الوصفي الّذي يعد مـن                   
وهو _ نواع القياس ، وبين قياس الأشباه الّذي يعتبر من أ _ وهو معنى التعريف الثّاني     _ مسالك العلّة   

  763.، ولهذا جعل إدراج هذا الأخير في مسالك العلّة تسامحا _ معنى التعريف الأول 
                                                                                                                                                                                           

  ] . 5/233المحيط البحر : [ انظر /  759
   ] .142 ، 4/106المفهم : ، ومثالا آخر في  5/233المحيط البحر : [ انظر  / 760
   ] .5/233البحر المحيط : [ انظر  / 761

   ] .234-5/233صدر السابق الم[ : انظر /  762
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  764) .النقض ( الاعتراضات على العلّة : سادسا    
  765.   يرى القرطبي رحمه االله أنّ قدح العلّة بالنقض يصح في المستنبطة دون المنصوصة 

بأنّ النقض لا يقدح في العلّة المنـصوصة        : لأنّ القول   . صيص العلّة      وهذه المسألة تتعلّق بمسألة تخ    
  .يقتضي تخصيصها به 

  766.   والتفريق بين المنصوصة والمستنبطة ؛ مذهب أكثر الحنفية ، وكثير من المالكية ،وأكثر الشافعية 

                                                                                                                                                                                           
  :علي النملة قال فضيلة الدكتور عبد الكريم بن  / 763

كثير من العلماء يذهبون إلى أنّ قياس الأشباه أو غلبة الأشباه داخل في قياس الشبه ، لذلك تجدهم عرفوا قياس الشبه بـنفس             (( 
  .تعريفنا لقياس الأشباه ، أو غلبة الأشباه ، وهذا ليس بصحيح 

 يناه بـ :    بل الحقبه هو الّذي سمبهي الوصف ال( أنّ قياس الشوهو يعتبر طريقا من طرق إثبات العلّة غير الوصف المناسب )ش.  
كمـا  _    أما غلبة الأشباه أو قياس الأشباه فإنه يختلف عنه ، فقد يوجد فيه الوصف المناسب ، لكن تنازع الفرع فيه أصـلان                       

  .فتدبر ذلك _ ذكرت 
  .   ولقد ذكرت هذا في هذا المكان ؛ لبيان الفرق بينهما 

ونظرا لاختلاف العلماء فيه ، وخلطهم بين الأمرين ، وأنّ الفرق بينهما دقيق جدا ، فإنّ ذلك قد غمض على بعـض العلمـاء                      
  " )) . لست أرى في مسائل الأصول مسألة أغمض من هذه : " حتى قال بعضهم 

   ] .2105-5/2104المهذّب في علم أصول الفقه    [ 
 ،  306/ ، شرح تنقـيح الفـصول ص       127/ ، المحصول ص   479/الرسالة ص : [ شبه ؛ انظر       عن قياس الشبه ، و مسلك ال      

 ، مفتاح   2/324 ، شرح المعالم     101-100/ ، اللّمع ص   45-40 ، البحر المحيط     2/318 ، المستصفى    2/164قواطع الأدلّة   
 190-4/187رح الكوكب    ، ش  1/268 ، إعلام الموقّعين     2/187 ، الروضة    370/ ، إرشاد الفحول ص    706/الوصول ص 

   ] .3/201 ، التقرير والتحبير 4/127 ، ، كشف الأسرار 335/، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ص
  . وجود الوصف بدون الحكم : من قوادح القياس الموجهة إلى العلّة ؛ النقض ، وهو  / 764

   ] .310/شرح تنقيح الفصول ص: [    انظر 
    . ]5/262البحر المحيط / [  765
  :ذكر الزركشي رحمه االله ثلاثة عشر مذهبا في قدح العلّة بالنقض ، وعن المذهب الثّالث قال    

ذهب :  وحكاه إمام الحرمين عن المعظم فقال        ،واختاره القرطبي   .  ويقدح في المستنبطة     ،لا يقدح في المنصوصة     : والثالث     (( 
  .)) تنبطة معظم الأصوليين إلى أن النقض يبطل العلّة المس

  .وذهب أكثر الحنفية ، وكثير من المالكية ، وبعض الحنابلة إلى أنّ النقض لا يقدح في العلية مطلقا فيما وراء محلّ النقض  / 766
  .   وذهب بعض العلماء إلى أنّ النقض قادح مطلقا ، وذهب بعض آخر إلى أنّ النقض يقدح في المنصوصة دون المستنبطة 

  : ذاهب العلماء في النقض ؛ انظر    ولمعرفة م
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  767.القياس الفاسد الوضع :    سابعا 
  :   قال رحمه االله تعالى 

   768)) .أنّ القياس في مقابلة النص فاسد الوضع : وضحنا في الأصول أ   (( 
   ومن الأقيسة الّتي حكم عليها بفساد الوضع ؛ قياس الّذي يعتق جاريته ثمّ يتزوجها علـى الّـذي                  

  .يركب بدنته في حكم المنع 
جهـا لـه    في الّذي يعتق جاريته ثمّ يتزو     رضي االله عنه    ـديث أبي موسى الأشعري     ففي شرح ح     

   769.أجران
  :   قال رحمه االله 

شـبهه  . ، وفضيلته خلافا لمن كره ذلك من أهل العـراق           ) صحة النكاح   ( دليل على صحته       (( 
  770)) . واالله تعالى أعلم .وهو قياس في مقابلة النص المذكور ، فهو فاسد الوضع . بركوب بدنته 

                                                                                                                                                                                           
 ، البحـر المحـيط      2/527 ، نثر الورود     138/ ، المحصول ص   310/ ، شرح تنقيح الفصول ص     2/660إحكام الفصول      [ 

   ] .2/172 ، شرح التلويح 4/281 ، شرح الكوكب المنير 2/398 ، شرح المعالم 377/ ، إرشاد الفحول ص5/261
  .أبو إسحاق الشيرازي رحمه االله :  فساد الوضع وفساد الاعتبار شيئا واحدا ، منهم من علماء الأصول من جعل / 767

استعمال القيـاس   : بيان مناسبة الوصف لنقيض الحكم ، وجعل فساد الاعتبار          :    وهناك من فرق بينهما ؛ فجعل فساد الوضع         
فرقة بينهما اصطلاح المتأخرين ، أما المتقدمون فعندهم أنهما         أنّ الت : وحكى الزركشي عن ابن المنير      . على مناقضة النص والإجماع     

   ] .   5/321البحر المحيط . [ مترادفان 
  ] . 314،  145/ص:  ، وانظر أيضا 4/357المفهم / [  768

] 154:الملل بملّتهونسخ  مسلم كتاب الإيمان باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد صلّى االله عليه وسلّم إلى جميع الناس،/ [  769
.  

   ] .4/145المفهم / [  770



 213 

  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الثّاني
  

  الأدلّة المختلف فيها
  

  :ويشتمل هذا المبحث على سبعة مطالب 
  

  .العرف : المطلب الأوّل 
  .الاستصحاب : المطلب الثّاني 
  .سدّ الذّرائع: المطلب الثّالث 
  .شرع من قبلنا : المطلب الرّابع 

  .المصالح المرسلة : المطلب الخامس 
  .الاستحسان : المطلب السّادس 

  
  771. العرف  :   المطلب الأوّل 

                                                                                                                                                                                           
 ،  2/396 ، شرح المعـالم      178/ ، المنهاج للباجي ص    142/المحصول لابن العربي ص   : [    عن القياس الفاسد الوضع ؛ انظر       

   ] .4/119 ، كشف الأسرار 4/241 ، شرح الكوكب المنير 5/319البحر المحيط 
  : بن محمود النسفي رحمه االله في تعريف العرف قال أبو البركات عبد االله بن أحمد / 771

  )) .العرف ما استقر في النفوس من جهة العقول ، وتلّقته الطّباع السليمة بالقبول    (( 
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  .لعرف صحة ا   
  .من الأصول الّتي أسس القرطبي رحمه االله عليها استنباطه ؛ العرف    

   وهو من أصول المالكية خاصة ، وسائر المذاهب عامة ، إلاّ أنّ المالكية يعتبرون من أوسع المذاهب                 
  .تحكيما للعرف 

  772.   وقد أشار إلى هذا القرطبي كما سيأتي قريبا 
  :الله    قال القرافي رحمه ا

  773)) .أما العرف فمشترك بين المذاهب ومن استقرأها وجدهم يصرحون بذلك فيها    (( 
  :    استدلّ القرطبي رحمه االله على صحة العرف بأدلّة منها 

دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول االله صلّى االله عليه وسلّم              : عائشة قالت   حديث     
إنّ أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلاّ ما               ! يا رسول االله    : فقالت  

  أخذت من ماله بغير علمه ، فهل علي في ذلك من جناح ؟ 
  :فقال رسول االله صلّى االله عليه وسلّم    

   774)) . ما يكفيك ويكفي بنيك بالمعروفخذي من ماله    (( 
  
  

  :    قال القرطبي رحمه االله تعالى 
على اعتبار العرف في الأحكام الشرعية خلافا للشافعية وغيرهم من المنكرين له            : وفيه دليل      (( 

   775)) .لفظا ، الآخذين به عملا 
                                                                                                                                                                                           

  . من أقدم التعاريف الاصطلاحية للعرف _ مع ما أورد عليه العلماء من اعتراضات _    ويعتبر هذا التعريف 
  ] . فما بعد 1/93يته ، وأثره في فقه المعاملات المالية عند الحنابلة حج: العرف : [    انظر 

حجيته : العرف  : [ وتصديق ذلك أقوال أئمة المذاهب الأربعة المتضافرة في الاحتجاج بالعرف ، ترى مجموعة طيبة منها في                  / 772
   ] .220-1/207وأثره في فقه المعاملات المالية عند الحنابلة 

   ] .353/شرح تنقيح الفصول ص [ :انظر  / 773
البخاري كتاب البيوع باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال والـوزن علـى   / [  774

   ] .1714:  ، مسلم كتاب الأقضية باب قضية هند 2211: نياتهم ومذاهبهم المشهورة 
   ] .5/161المفهم / [  775
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  .القدر الّذي عرف بالعادة أنه كفاية : بأنه ) المعروف ( قد فسر    و
  : المثالان الآتيان من الأمثلة الّتي أعمل فيها القرطبي قاعدة العرف في استنباطه   و

     . الاختلاف في قدر الطريق :    الأول 
  : عن أبي هريرة رضي االله عنه أنّ النبي صلّى االله عليه وسلّم قال    

   776)) .إذا اختلفتم في الطّريق ، جعل عرضه سبع أذرع    (( 
  :    قال القرطبي رحمه االله تعالى 

فإذا تشاح من له . لّتي هي ممر عامة الخلق بأحمالهم ومواشيهم    هذا محمول على أمهات الطّرق ، ا         (( 
أرض تتصل بها مع من له فيها حق جعل بينهما سبع أذرع ، بالذّراع المتعارفة في ذلك طريقا للناس ،                    

  . وخلّي بينهما وبين ما زاد على ذلك 
اجة ، وذلـك يختلـف بحـسب           وأما بنيات الطرق فبحسب ما تدلّ عليه العادة ، وتدعو إليه الح           

فليست طريق من عادته استعمال الدواب والمواشي وأهل البادية كعادة مـن لا             . اختلاف المتنازعين   
يكون كذلك من أهل الحاضرة ، ولا مسكن الجماعة كمسكن الواحد والاثنين ، وإنما ذلك بحسب                

وتحتـاج  .  يحتاج إليه أهل الحاضرة وعلى هذا يحتاج أهل البادية من توسيع الطّريق ما لا      . مصلحتهم  
وهذا كلّه  . ار من التوسيع أكثر من سبع أذرع ، لأنها مجر الجيوش والرفاق الكبار              فطرق الفيافي والق  

ولو جعل الطّريق في كلّ محلّ سبع أذرع لأضـر ذلـك            . تفصيل أصحابنا ، وصحيح مذهب مالك       
 الطّرق من الأزقّة وغيرها كالأمهات المسلوكة للناس ،         ويلزم أن تجعل بنيات   . بأملاك كثير من الناس     

  777)) .وكطرق الفيافي ، وذلك محال عادي ، وفساد ضروري 
  
  .ما أنفق العبد من مال مولاه : الثّاني    
أمرني مولاي أن أقدد لحما ، فأتى مسكين فأطعمته منه فعلـم            : عن عمير مولى آبي اللحم ، قال           

  : ، فأتيت رسول االله صلّى االله عليه وسلّم فذكرت ذلك له ، فدعاه فقال مولاي بذلك فضربني 

                                                           
 ، مسلم كتاب المساقاة باب قدر الطّريق إذا 2473: كتاب المظالم والغصب باب إذا اختلفوا في الطّريق الميتاء البخاري / [  776

   ] .1613: اختلفوا فيه 
   ] .4/533المفهم / [  777
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  .يعطي طعامي بغير أن آمره : قال )) لم ضربته ؟    (( 
   778)) .الأجر بينكما : ((    فقال 

  :   قال القرطبي رحمه االله 
 ، والمـسامحة    طائهمما جـرت العادة بإع   فيما أعطى العبد ،     : يعني  " الأجر بينكما   : " وقوله     (( 

  . بأمثاله ، كاللّحم ، واللّبن ، والطّعام اليسير ، وغير ذلك 
  779)) . لكان عليه الوزر ، وللمالك كلّ الأجر مما لم تجر العادة بإعطائه   وأما لو دفع ما له بال 

  780. الاستصحاب  :ني   المطلب الثّا
   .الاستصحابصحة   

رحمه االله في الاستصحاب أنه يحتج به مطلقا ، وفاقـا لجمهـور              حاصل ما يدلّ عليه كلام القرطبي       
  .   781العلماء 

  
  
  

  : رحمه االله    قال القرطبي 
 فإنا إن لم نقـل      ،ريعة  ة والش لأنه أصل تنبني عليه النبو    ،  القول بالاستصحاب لازم لكل أحد         (( 

   782. ))باستمرار حال تلك الأدلة لم يحصل العلم بشيء من تلك الأمور 

                                                           
   ] .1025: مسلم كتاب الزكاة باب ما أنفق العبد من مال مولاه / [  778
   ] .3/69المفهم / [  779

  : ه االله الاستصحاب بأنه عرف القرافي رحم/ 780 
   ] .351/شرح تنقيح الفصول ص)) . [ اعتقاد كون الشيء في الماضي أو الحاضر يوجب ظن ثبوته في الحال أو الاستقبال    (( 

  .وذهب كثير من الحنفية ، وبعض الشافعية وغيرهم إلى أنه ليس بحجة مطلقا / 781 
  . النفي دون الإثبات    والمشهور عن الحنفية أنه حجة في

 ، شـرح تنقـيح      130/ ، المحصول لابن العـربي ص      158-157/المقدمة لابن القصار ص   : [    انظر في حجية الاستصحاب     
 ،  2/388 ، حاشية العطّـار      395/ ، إرشاد الفحول ص    6/17 ، البحر المحيط     3/408 ، كشف الأسرار     351/الفصول ص 

 ، نظرية الاستصحاب في أصول الفقه الإسلامي المقارن للدكتور محمـد            4/403ب المنير    ، شرح الكوك   1/339إعلام الموقّعين   
  ] . فما بعد 1/395بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله : فتحي الدريني ضمن كتابه 
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  :أيضا قال    و
   783)) .ومن ثبت له حق فالأصل بقاؤه حتى يصرح بإسقاطه    (( 

  :   وقال أيضا 
  784)) .ما وقع فالأصل بقاؤه    (( 

  :    ومن الأمثلة على استعمال القرطبي لقاعدة الاستصحاب في استنباطه ؛ ما يلي 
يا : ى االله عليه وسلّم ، فلما سلّم قيل له          صلّى رسول االله صلّ   :   عن حديث عبد االله بن مسعود قال         

فثنى : قال  . صلّيت كذا وكذا    : قالوا  )) وما ذاك ؟    : (( أحدث في الصلاة شيء ؟ قال       ! رسول االله   
  : رجله واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثمّ سلم ، ثمّ أقبل علينا بوجهه ، فقال 

   785... )) .إنه لـو حـدث في الصلاة شيء أنبأتكم به    (( 
  :    قال القرطبي رحمه االله تعالى 

سؤال عن جواز النسخ على مـا       " أحدث في الصلاة شيء     : " وقولهم في حديث ابن مسعود         (( 
  ...على أنهم كانوا يتوقّعونه : ثبت من العبادة ، ويدلّ هذا 

 في الأحكام بقاؤها على ما      أنّ الأصل : يفهم منه   " لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به        : "    وقوله  
  786)) .وأنّ تأخير البيان لا يجوز عن وقت الحاجة . قررت وإن جوز غير ذلك 

استصحاب الدليل مع احتمال المعارض كالنسخ إن كـان         :    وهذا النوع من الاستصحاب ، وهو       
  .نصا ، أو التخصيص إن كان عاما ؛ معمول به بالإجماع 

ته إجماعا ، فأثبته جمهور الأصوليين ، ومنعه المحقّقـون كـالجويني ، وابـن                  وقد اختلف في تسمي   
  787.السمعاني 

                                                                                                                                                                                           
   ] .6/25البحر المحيط / [  782
   ] .2/529المفهم / [  783
   ] .4/314 صدر السابقالم/ [  784
 ، مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب الـسهو في الـصلاة   1226:  كتاب الجمعة باب إذا صلّى خمسا البخاري[ /  785

  ] .572: والسجـود له 
   ] .2/184المفهم / [  786

   ] .6/21البحر المحيط : [ انظر / 787 
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  : وعن قوله صلّى االله عليه وسلّم    
 فأرفعها لآكلـها ثمّ     - أو في بيتي     -واالله إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي              (( 

   788)) .أخشى أن تكون صدقة فألقيها 
  :لقرطبي رحمه االله    قال ا
هذا منه صلّى االله عليه وسلّم ورع وتترّه ، وإلاّ فالغالب تمر غير الصدقة ، لأنه الأصل ، وتمـر                       (( 

  789)) .غير الصدقة قليل ، والحكم للغالب في القواعد الشرعية 
               دقة ، وجعلـه       وهنا استصحب  القرطبي رحمه االله حكم الغالب وهو أنّ تمر البيت ليس من تمر الص

  . هو الأصل 
   : - بعد ذكره الخلاف في المسألة -وعن حكم صوم يوم الشك قال رحمه االله    

أنه محكوم له بأنه من شعبان حتى يدلّ الدليل على أنه من رمضان ، والأدلّة الناقلـة                 : والأصل     (( 
ثلاثين ، ولم يوجد واحد منها في يوم الرؤية ، أو الشهادة ، أو إكمال عدة شعبان         : عن حكم شعبان    

  790)) .الشك ، غير أنه يستحب له أن يمسك فيه من غير صوم ليسلم من الأكل في زمان رمضان 
  
  
  
  

  .سدّ الذّرائع صحّة الأخذ ب : ثّالثالمطلب ال   
  :   عرف القرطبي رحمه االله الذّريعة بأنها 

  791)) .ـافة الوقوع في محظور الامتناع مما ليس ممنوعا في نفسه مخ   (( 
  .   ومعنى هذا أنّ ما أدى إلى ما هو ممنوع في الشرع ؛ يصير ممنوعا وإن كان في ذاته جائزا 

  792.   والقرطبي رحمه االله يأخذ بمبدأ سد الذّرائع وفاقا للمالكية قاطبة ، وجمهور العلماء 

                                                           
ى آله وهم بنو هاشم وبنـو المطّلـب دون   مسلم كتاب الزكاة باب تحريم الزكاة على رسول االله صلّى االله عليه وسلّم وعل[ /  788

 ] . عن أبي هريرة 1070: غيرهم 
   ] .3/124المفهم / [  789
   ] .                 3/144 صدر السابقالم/ [  790
   ] .1/285المفهم / [  791
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حـديث  : لعظيم من أصول الشريعة الإسلامية         ومن الأدلّة الّتي استدلّ بها على صحة هذا الأصل ا         
 رجل من المهاجرين رجلا مـن       793كنا مع النبي صلّى االله عليه وسلّم في غزاة ، فكسع          : جابر ، قال    

 يا للأنصار : الأنصار ، فقال الأنصاري ! يا للمهاجرين : وقال المهاجري !  
  )) . دعوى الجاهلية ؟ ما بال : ((    فقال رسول االله صلّى االله عليه وسلّم 

  .كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار ! يا رسول االله :    قالوا 
  )) . دعوها فإنها منتنة : ((    فقال 

  .قد فعلوها واالله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذلّ :    فسمعها عبد االله بن أبي ، فقال 
  . ذا المنافق دعني أضرب عنق ه:    قال عمر 

   794)) .دعـه لا يتحـدث الناس أنّ محمدا يقتل أصحابه : ((    فقال 
  :    قال القرطبي رحمه االله 

  . وفيه ما يدلّ على أنّ أهون الشرين يجوز العمل على مقتضاه إذا اندفع به الشر الأعظم    (( 
 الأحكام في بعض الـصور بمناسـب         ، وعلى تعليل نفي    على القول بصحة الذّرائع   : وفيه دليل      

  795)) .لذلك النفي 
  :   والأمثلة الّتي استعمل فيها القرطبي رحمه االله أصل سد الذّرائع كثيرة منها 

  . الأمر بالإمساك بنصال النبال إذا مر حاملها بالمسجد أو غيره من مجامع الناس :    أولا 
إذا مر أحدكم في مجلس أو سوق ،        : ((  عليه وسلّم قال     عن أبي موسى ، أنّ رسول االله صلّى االله           

   796)) .وبيده نبل ، فليأخذ بنصالها ، ثمّ ليأخذ بنصالها ، ثمّ ليأخذ بنصالها 

                                                                                                                                                                                           
  .وقال بعدم الحجية ؛ بعض الشافعية ، وبعض المتكلّمين  / 792

 ، شرح الكوكب المـنير      6/82 ، البحر المحيط     353-352/شرح تنقيح الفصول ص   : [    انظر في تعريف الذّرائع ، وحجيتها       
 ، سـد    626/ ، مناهج الأصـوليين ص     1019-3/1016 ، المهذّب في علم أصول الفقه        3/136 ، إعلام الموقّعين     4/434

  ] . فما بعد 329 فما بعد ، 69/الذّرائع في الشريعة الإسلامية لمحمد هشام البرهاني ص
   ] .2/787المعجم الوسيط . [ ضرب دبره بيده أو بصدر قدمه : كسع فلانا كسعا /  793

 ، مسلم كتاب البر والصلة والآداب باب نـصر الأخ  3518: البخاري كتاب المناقب باب ما ينهى من دعوة الجاهلية [ /  794
   ] .2584: ظالما أو مظلوما 

   ] .6/563المفهم / [  795
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  :    قال رحمه االله تعالى 
ثلاث مرات على جهة التأكيد والمبالغة في سد الذّرائع ، وهـو            " فليأخذ بنصالها   : "  وتكراره     (( 

  797)) .ما استدلّ به مالك رحمه االله على أصله في سد الذّرائع من جملة 
  .النهي عن سب أبي الرجل وأمه : ثانيا    
  : عن حديث عبد االله بن عمرو ، أنّ رسول االله صلّى االله عليه وسلّم قال    

  والديه ؟ يا رسول االله وهل يشتم الرجل : قالوا )) . إنّ من الكبائر شتم الرجل والديه    (( 
  798)) .نعم ، يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ، ويسب أمه فيسب أمه : ((    قال 

  :   قال القرطبي رحمه االله 
دليل على أنّ سبب الشيء قد      " يسب أبا الرجل فيسب أباه ، ويسب أمه فيسب أمه           : " وقوله     (( 

لمن منع بيع العنب ممن يعصره خمرا ، ويمنع بيع ثياب الخـز             يترله مترلة الشيء في المنع ، فيكون حجة         
  .ممن يلبسها وهـي لا تحلّ له ، وهو أحد القولين لنا

ولا تسبوا الّذين يدعون من { :   وفيه حجة لمالك على القول بسد الذرائع ، وهو من نحو قوله تعالى          
  799 ] )) .108: الأنعام [ } دون االله فيسبوا االله عدوا بغير علم 

  .النهي عن بناء المساجد على القبور : ثالثا    
لعنـة االله على اليهود والنصارى ، اتخـذوا قبـور أنبيـائهم            : (( عن قوله صلّى االله عليه وسلّم          

  :   وما في معناه ، قال القرطبي رحمه االله تعالى 800)) .مساجد 

                                                                                                                                                                                           
 ، مسلم كتـاب  7075: من حمل علينا السلاح فليس منا : الفتن باب قول النبي صلّى االله عليه وسلّم البخاري كتاب [ /  796

 ] 2615:البر والصلة والآداب باب أمر من مر بسلاح في مسجد أو سوق أو غيرهما من المواضع الجامعة للناس أن يمسك بنصالها                      
.  

   ] .8/141 العراقي في طرح التثريب  ، ونقله عنه وليّ الدين6/601المفهم / [  797
 ] 90:   ، مسلم كتاب الإيمان باب بيان الكبائر وكبرها 5973: البخاري كتاب الأدب باب لا يسب الرجل والديه / [  798

.  
   ] .1/285المفهم / [  799

ب المساجد ومواضـع    ، مسلم كتا3454 ، 3453: البخاري كتاب أحاديث الأنبياء باب ما ذكر عن بني إسرائيل / [  800
 عن عائـشة ،    531: الصلاة باب النهي عن بناء المساجد على القبور ، واتخاذ الصور فيها ، والنهي عن اتخاذ القبور مساجد                   

  ] .وابن عباس 



 221 

 ))           افعي وغيره من        وفي هذه الأحاديث ما يستدلّ به مالك على صحالذّرائع على الش ة القول بسد
  801)) .المانعين لذلك ، وهي مستوفاة في الأصول 

  .سد الذّرائع بين المالكية وغيرهم    
  :    قال القرطبي رحمه االله عن أصل سد الذّرائع 

  802)) .وهو أصل عظيم لم يظفر به إلاّ مـالك بدقّة نظره ، وجودة قريحته    (( 
صوده أنّ الإمام مالكا اشتهر بمراعاته هذا الأصل في اجتهاده ، وأنه أكثر الأئمة توسعا فيـه ،                     ومق

  .وقد شاركه في ذلك الأئمة اتهدون وإن لم يصرحوا باسمه فهو موجود ومراعى في اجتهاداتهم 
  :عنه ، قال    والّذي حملني على تفسير كلامه على هذا النحو ما نقله الزركشي رحمه االله 

وسد الذرائع ذهب إليه مالك وأصحابه وخالفه أكثر الناس تأصيلا ، وعملـوا             : وقال القرطبي      (( 
  .عليه في أكثر فروعهم تفصيلا 

  :    ثم حرر موضع الخلاف فقال 
  .   اعلم أنّ ما يفضي إلى الوقوع في المحظور ؛ إما أن يلزم منه الوقوع قطعا أو لا 

من هذا الباب ، بل من باب ما لا خلاص من الحرام إلا باجتنابه ففعله حرام من باب                     والأول ليس   
  . ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب 

   والذي لا يلزم إما أن يفضي إلى المحظور غالبا أو ينفك عنه غالبا أو يتساوى الأمران وهو المسمى                  
  : عندنا " الذرائع " بـ 

ه ، والثاني والثالث اختلف الأصحاب فيه ، فمنهم من يراعيه ، ومنهم من                 فالأول لا بد من مراعات    
   803)) .لا يراعيه ، وربما يسميه التهمة البعيدة والذّرائع الضعيفة 

  :    وقريب من هذا التقرير قول القرافي رحمه االله 
  .ينقل عن مذهبنا أنّ من خواصه اعتبار سد الذّرائع ((    

  :فقد اجتمعت الأمة على أنها ثلاثة أقسام :    وليس كذلك 
                                                           

  6/354 ، 433 ، 238-3/237 ، 1/259 ، 628 ، 466 ، 457 ، 163/ ، وانظر أيضا ص2/129المفهم / [  801
. [  

   ] .3/425 در السابقصالم/ [  802
   ] .6/82البحر المحيط / [   803
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 ـطعمأ وإلقاء الـسم في  ،كحفر الآبار في طريق المسلمين      ،  معتبر إجماعا   :    أحدها   وسـب  ، هم ت
  . تعالى حينئذ الأصنام عند من يعلم من حاله أنه يسب االله 

ركة في سكنى الدار خشية     والشنع خشية الخمر     يم  فإنه لا  ، كزراعة العنب    ، إجماعا   ىملغ: وثانيها     
  .الزكاة 

  . نحن الذّريعة فيها وخالفنا غيرنا ، اعتبرنا  كبيوع الآجال ،فيه مختلف :    وثالثها 
  804 )) .بنا ة ها خاص لا أن،سد الذّرائع أكثر من غيرنا بأنا قلنا :    فحاصل القضية 
  .شرع من قبلنا حجّية  : رّابع    المطلب ال

صح عندنا ، ولم يثبت في شرعنا ناسخ له ، ولا           طبي رحمه االله أنّ شرع من قبلنا حجة إذا             يرى القر 
  .، وذكر أنّ هذا مذهب أكثر المالكية مانع 

  805.   وهو أيضا مذهب الحنفية ، وهو رواية عن الإمام أحمد ، واختاره أكثر الحنابلة 
  :   واستدلّ على صحة هذا الأصل بأدلّة منها 

: من نسي الصلاة فليصلّها إذا ذكرها فإنّ االله قال          : (( ه صلّى االله عليه وسلّم      ـعن قول : ول  الأ   
   806 ] )) .14: طه [ } وأقم الصلاة لذكري { 
  
  :   قال القرطبي رحمه االله  

دليل على أنّ شرع من     } وأقم الصلاة لذكري    { : واستدلاله صلّى االله عليه وسلّم بقوله تعالى           (( 
  807)) .قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه ، وهو قول أكثر أصحابنا 

أنّ أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانا فاختصموا إلى النبي صـلّى االله عليـه   :  عن أنس    :الثّاني     
  .((                                                  القصاص القصاص : (( وسلّم فقال رسول االله صلّى االله عليه وسلّم 

                                                           
   ] .3/267 ، 2/33الفروق  بتصرف يسير ، 353/شرح تنقيح الفصول ص/ [  804

  .أنه ليس شرعا لنا ، وهو اختيار الشافعية ، ورواية عن الإمام أحمد ، وهو مذهب ابن حزم : والمذهب الثّاني / 805 
 ، البحـر    19-3/16 ،  الفـصول      1/102 ، المحلّى    151-149/مقدمة ابن القصار ص   : [    انظر في حجية شرع من قبلنا       

   ] .3/972 ، المهذّب في علم أصول الفقه 3/203 ، كشف الأسرار 4/412 ، شرح الكوكب المنير 6/41المحيط 
   ] .680 :مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها/ [  806
   ] .2/311المفهم / [  807
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  .يا رسول االله أيقتص من فلانة ؟ واالله لا يقتص منها : فقالت أم الربيع    
  .سبحان االله يا أم الربيع القصاص كتاب االله : فقال النبي صلّى االله عليه وسلّم    

  .فما زالت حتى قبلوا الدية  : قال . لا واالله لا يقتص منها أبدا : قالت    
    808)) .إنّ من عباد االله من لو أقسم على االله لأبره : ((    فقال رسول االله صلّى االله عليه وسلّم 

  :   قال القرطبي رحمه االله 
  . ففيه العمل بشرع من قبلنا إذا صح عندنا ، ولم يثبت في شرعنا ناسخ له ، ولا مانع    (( 

  .في المذهب فيه قولان و.    وقد اختلف في ذلك الفقهاء ، والأصوليون 
وليس في كتـاب االله القصـاص في السن إلاّ في         " كتاب االله القصاص    : "    ووجه هذا الفقه قوله     

: إلـى قـوله   } وكتبنا عليهم فيـها    { : قوله تعالى حكاية عما حكم به في التوراة في قوله تعالى            
 } نبالس ن809 ] )) .45: المائدة [ } والس  
  : رحمه االله  القرطبي قالو   

 أو لسان من أسلم كعبد االله بـن سـلام           ،فيما إذا بلغنا شرع من تقدمنا على لسان الرسول             (( 
  )) . ولم يكن ذلك منسوخا ولا مخصوصا بأحد ،وكعب الأحبار 

  :    قال الزركشي 
 ))   جاشي ويلحق بهم الن ...  

   810)) .لنبي صلّى االله عليه وسلّم عليه بعيد    والقول بجريان هذا في أخبار من لم يطّلع ا
   811.وفي شرحه لقصة الغلام والراهب والساحر : الثّالث    

  :    قال رحمه االله تعالى 

                                                           
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا االله عليه فمنهم من قضى نحبه { : البخاري كتاب الجهاد والسير باب قول االله تعالى / [  808

ص في   ، مسلم كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات باب إثبـات القـصا            2806: } ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا       
   ] .1675: الأسنان وما في معناها 

   ] .37-5/36المفهم / [  809
   ] .45-6/44البحر المحيط / [  810
   ] .3005: مسلم كتاب الزهد والرقائق باب قصة أصحاب الأخدود والساحر والراهب والغلام [ /  811
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دليل على إجازة الكذب لمـصلحة      " حبسني أهلي   : إذا خشيت الساحر فقل     : " قول الراهب      (( 
ى االله عليه وسلّم ذكر هذا الحديث كلّه في معرض الثّناء           ووجه التمسك بهذا أنّ نبينا صلّ     الدين ،   

على الراهب والغلام على جهة الاستحسان لما صدر عنهما ، فلو كان شيء مما صدر عنهما مـن                  
أفعالهما محرما ، أو غير جائز في شرعه لبينه لأمته ، ولاستثناه من جملة ما صدر عنهما ، ولم يفعـل          

   812 )) .عنهما حجة ومسوغ الفعلفكلّ ما أخبر به . ذلك 
  هل كان النبي صلّى االله عليه وسلّم متعبدا بشريعة من قبله قبل البعثة ؟:    مسألة 

   حكى القرطبي رحمه االله خلاف العلماء في هذه المسألة على قولين ، وصحح القول بأنه لم يكـن                  
  813.صلّى االله عليه وسلّم متعبدا بشرع من قبله 

  : القرطبي رحمه االله    قال 
واختلف في عبادة النبي صلّى االله عليه وسلّم قبل مبعثه ، هل كانت لأنه كان متعبدا بشريعة من                     (( 

قبله ؟ أم كانت لما جعل االله في نفسه وشرح به صدره من نور المعرفة ومن بغضه لما كان عليه قومـه                     
  ل ، فكان يفر منهم بغضا ويخلو بمعروفه أنسا ؟ من عبادة الأوثان ، وسوء السيرة ، وقبح الأفعا

إنـه كان متعبدا بشريعة ، فمنهم من نسبه إلى إبراهيم ، ومنهم مـن نـسبه إلى                 :    ثمّ الّذين قالوا    
موسى ، ومنهم من نسبـه إلى عيسى ، وكلّ هذه أقوال متعارضة ولا دليل قاطع على صحة شـيء                   

نه كان لو كان متعبدا بشيء من تلك الشرائع لعلم انتماؤه لتلـك              ، لأ  والأصح القول الأول  منها ،   
الشريعة ، ومحافظته على أحكامها ، وأصولها وفروعها ، ولو علم شيء من ذلك لنقـل ، إذ العـادة                    
تقتضي ذلك ، لأنه ممن تتوفّر الدواعي على نقل أحواله وتتبع أموره ، ولمّا لم يكن شيء من ذلك علم                    

   814)) .ل الأول صحة القو

                                                           
  .]  111 ، 5/79: ، وانظر أيضا  425-7/424المفهم / [  812
ق الشاطبي رحمه االله أنّ هذه المسألة من المسائل الّتي وضعها في أصول الفقه عارية ؛ لأنها لا ينبني عليها فروع                   يرى أبو إسحا   / 813

   ] . 38-1/37الموافقات . [ فقهية ، أو آداب شرعية ، وليست عونا على ذلك 
  له قبـل البعثة أم لا ؟هل كان النبي صلّى االله عليه وسلّم متعبدا بشرع مـن قب:    وانظر في مسألة 

 ، أحكام القرآن لابـن      6/39 ، البحر المحيط     1/391 ، المستصفى    273-272/ ، الإشارة ص   1/400إحكام الفصول      [ 
   ] .397/ ، إرشاد الفحـول ص2/309 ، التقرير والتحبير 1/356العربي 

  .  ] 1/375المفهم / [  814
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   815.المصلحة المرسلة : س خام   المطلب ال
  .نسبة الإمام مالك إلى الغلو في العمل بالمصلحة المرسلة    

   ذكر القرطبي رحمه االله أنّ العمل بالمصالح المرسلة ليس مختصا بالمذهب المالكي ، بل تـشاركهم في                 
  .العمل به المذاهب الأخرى 

  .سبته الغلو في العمل بالمصلحة المرسلة إلى الإمام مالك    ورد على الجويني ن
  :   قال الزركشي رحمه االله 

  " :البرهان " قال الإمام في    (( 
   وأفرط في القول به حتى جره إلى استحلال القتل وأخذ المال لمصالح تقتضيها في غالب الظّن وإن لم       

  .يجد لها مستندا 
  : كتابه فقال    واستنكره القرطبي في 

  .   ذهب الشافعي ومعظم أصحاب أبي حنيفة إلى الاعتماد عليه ، وهو مذهب مالك 
  . وقد اجترأ إمام الحرمين وجازف فيما نسبه إلى مالك من الإفراط في هذا الأصل :    قال 

  .وهذا لا يوجد في كتاب مالك ، ولا في شيء من كتب أصحابه    
  ... )) .، فإنّ الإمام قد حمل كلام مالك على ما يصح    وهذا تحامل من القرطبي 

  .   وما قرره القرطبي هو نفس ما قرره القرافي رحمهما االله 
  

  :   قال القرافي 
تقدم أنّ المصلحة المرسلة في جميع المذاهب عند التحقيق لأنهم يقيسون ويفرقون بالمناسـبات ،                  (( 

  …لا نعني بالمصلحة المرسلة إلاّ ذلك  ولا يطلبون شاهدا بالاعتبار ، و
أمورا ، وجوزها ، وأفتى بها ، والمالكيـة         " الغياثي  "    وإمام الحرمين قد عمل في كتابه المسمى بـ         

، مع أنّ   " شفاء الغليل   " بعيدون عنها ، وجسر عليها ، وقالها للمصلحة المطلقة ، وكذلك الغزالي في              
  816)) .في المصلحة المرسلة الاثنين شديدا الإنكار علينا 

                                                           
  :قال القرافي رحمه االله  / 815

  )) . شهد له الشرع باعتبار ولا بإلغاء فهو المصلحة المرسلة ، وهي عند مالك حجة وما لم ي   (( 
  ] . بتصرف 350/شرح تنقيح الفصول ص   [ 
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  :   وقال أيضا 
وأما المصلحة المرسلة فغيرنا يصرح بإنكارها ، ولكنهم عند التفريع نجـدهم يعلّلـون بمطلـق                   (( 

المصلحة ، ولا يطالبون أنفسهم عند الفروق والجوامع بإبداء الشاهد لها بالاعتبار بل يعتمدون علـى                
  817)) .حة المرسلة مجرد المناسبة ، وهذا هو المصل

  .مراعاة الشرع للمصالح    
  818.أنّ الشرع جاء باعتبار المصالح :    قرر القرطبي رحمه االله قاعدة كلّية هي 

  :   قال رحمه االله 
  .الشرع يراعي المصالح ، ويحكم لأجلها ، ويسكت عن التعليل    (( 

ل لهم منه أصـل     ـث حص ـيرا ، بحي  ـوه كث ولمّا تصفّح العلماء ما وقع في الشريعة من هذا وجد            
أنّ الشارع مهما حكم فإنما يحكم لمصلحة ، ثمّ قد يجدون في كلام الشارع مـا يـدلّ                  : كلّي وهو   

عليها ، وقد لا يجدون ، فيسبرون أوصاف المحلّ الّذي يحكم فيه الشرع حتى يتبين لهم الوصف الّذي                  
الشرع يحكم بالمصلحة ، والمصلحة لا      :  لصلاحيته لها ، فيقولون      يمكن أن يعتبره الشرع بالمناسبة ، أو      

د بينـا هـذا في      ـتعدو أوصاف المحلّ ، وليس في أوصافه ما يصلح للاعتبار إلاّ هذا ، فيتعين ، وق               
  819)) .والحمد الله . الأصول 

  .الاستحسان تعريف  : دس   المطلب السّا
  :؛ أنه فسر به الاستحسان أشبه ما ي   يرى القرطبي رحمه االله أنّ 

   820. فلا يقدر أن يتفوه به ،دليل ينقدح في نفس اتهد تقتصر عنه عبارته    

                                                                                                                                                                                           
   ] .351/شرح تنقيح الفصول ص: [ انظر  / 816

 الكوكب المنير  ، شرح  6/76 ، البحر المحيط     350/شرح تنقيح الفصول ص   : [    في تعريف المصلحة المرسلة ، وحجيتها ؛ انظر         
   ] .3/1009 ، المهذّب في علم أصول الفقه 279/ ، أصول الفقه لأبي زهرة ص402/، إرشاد الفحول ص4/432

   ] .353/شرح تنقيح الفصول ص: [ انظر  / 817
   ] .4/469المفهم  / [ 818

  ] . 354 ، 6/204، وانظر  5/379المفهم / [  819
  . ليلين الأخذ بأقوى الد: وعرفه الباجي بأنه  / 820
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  :   قال الزركشي رحمه االله 
 بل لا   ،أما المناظر فلا يسمع منه      . وعلى هذا ينبغي أن يتمسك به اتهد فيما غلب على ظنه               (( 

   821)) .بد من بيانه ليظهر خطؤه من صوابه 
 
  
 
  
 
 
  
  
  
  
  

  الفصل الثّالث
  الألفاظ ودلالتها على الأحكام

   
  :  ستّة  مباحث  تمهيد ، وويشتمل هذا الفصل على  

  .اللّغات : المبحث الأوّل 
  

  .النّص ، الظّاهر ، المجمل ، البيان ، المبيّن : المبحث الثّاني 
  

  .حروف المعاني : المبحث الثّالث 
                                                                                                                                                                                           

 ،  5/193 ، الموافقـات     2/693 ، إحكـام الفـصول       131/المحصول لابن العربي ص   : [    عن تعريف الاستحسان ؛ ا نظر       
 4/211 ، إحكام الأحكام  الآمدي       4/427 ، شرح الكوكب المنير      6/87 فما بعد ، البحر المحيط       391 ،   2/374الاعتصام  

   ] .2/838عتمد ، الم2/200 ، أصول السرخسي 4/234، الفصول 
   ] .6/93البحر المحيط / [  821
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  .الخاص ، المطلق ، المقيّد العام ، : المبحث الرّابع 

  
  . المفهوم : المبحث الخامس 

  
  .الأمر والنّهي : المبحث السّادس 

  
  :   تمهيد 

   يعد فصل دلالات الألفاظ على الأحكام الشرعية ؛ من أهم الفصول في علم أصول الفقه ، فبـه                  
  .تعرف مقاصد الأدلّة ، ومعانيها 

  .هذا الأصل الأصيل ، لكان علم الأصول كالجسد بلا روح    ولو أخلي هذا العلم الشريف من 
  :   وقد رتبت ما جمعته في هذا الفصل من كلام القرطبي رحمه االله ومنهجه ؛ في ستة مباحث 

  .اللّغات : المبحث الأول    
  .النص ، الظّاهر ، امل ، البيان ، المبين : المبحث الثّاني    
  .ف المعاني حرو: المبحث الثّالث    
  .العام ، الخاص ، المطلق ، المقيد : المبحث الرابع    
  . المفهوم : المبحث الخامس    
  .الأمر والنهي : المبحث السادس    
  
  
  



 229 

  المبحث الأوّل
  اللّغات

  :ويشتمل هذا المبحث على أربعة  مطالب    
   

  الدّلائل اللّفظيّة هل تفيد القطع ؟: المطلب الأوّل 
  

  .الحقيقة والمجاز : لب الثّاني المط
  

  .التّأسيس والتّأآيد :  المطلب الثّالث 
  

  .العطف : المطلب الرّابع 
  
  
  
  
  الدّلائل اللّفظيّة هل تفيد القطع ؟: المطلب الأوّل    

  :   قال الزركشي رحمه االله 
  : واختلفوا في الدلائل اللّفظية هل تفيد القطع ؟ على ثلاثة مذاهب    (( 

  . عن المعتزلة ، وعن أكثر أصحابنا " وحكاه الأصفهاني في شرح المحصول . نعم :  أحدها   
  . أنها لا تفيد :    والثاني 

وهو اختيار فخر الدين الرازي أنها تفيد القطع إن اقترنت به قرائن مشاهدة ، أو معقولة                :    والثالث  
عـصمة رواة ناقليهـا ، وصـحة إعرابهـا ،           : رة  كالتواتر ، ولا يفيد اليقين إلا بعد تيقن أمور عش         

وتصريفها ، وعدم الاشتراك ، وااز ، والتخصيص بالأشخاص ، والأزمان ، وعـدم الإضـمار ،                 
 لأنه داخل عنده في التخصيص      ؛ولم يذكر النسخ    : قيل  . والتقديم والتأخير ، وعدم المعارض اللفظي       

  . بالأزمان 
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ذكره صحيح غير أنه لا يشترط في حصول اليقين حـصول هـذه             وما   : قال القرطبي في أصوله      
الأمور مفصلة في الذّهن ، فإنا نقطع بأنّ االله تعالى قد حكم على المطلّقة المدخول بها بتربص ثلاثـة                   

وأن حكم المحصر الذي لم يجد الهدي صيام عشرة أيام ، وإن لم يخطر    . قروء ، لا أقل منها ، ولا أكثر         
إذا اجتمعت شروطه يفيد العلـم ،       : وهذا كما يقول في الخبر المتواتر       .  الأمور بالبال    لنا تفصيل هذه  

وكذا القول في الدليل اللفظي ، فإنه قد        . وإن لم يشعر الذهن بتفصيل شروطه حالة حصول العلم به           
  .حصل لنا اليقين به قبل إحضار تلك الأمور بالبال 

مع القاصر كلام الإمام هذا ، فيظن أنه لا يحصل العلم بالدليل            وإنما نبهنا على ذلك لئلاّ يس     :    قال  
اللفظي حتى يخطر له تلك الأمور بباله ، ويعتبرها واحدا واحدا ، فتشك نفسه مما حصل له من اليقين                   

ولا شك أنّ ظن تلك الأمور ، أو بعضها بالدليل ظن إلاّ أن يقترن به قرائن عقليـة ، أو                    . من الأدلة   
  822)) .انتهى . فيحصل اليقين منها حالية ، 

  .   ثمّ ذكر الزركشي رحمه االله من رد كلام الرازي ولم يوافقه على ذلك 
  .   ومن كلام القرطبي يتبين أنه يوافق الرازي على اختياره 

  .الحقيقة والمجاز :    المطلب الثّاني 
  .من خصائص الحقيقة :    أولا 

أنّ من خصائص الحقيقة أنها تؤكّد بالمصـدر ، وبأسماء التوكيد بخـلاف               ذكر القرطبي رحمه االله     
  :ااز ، كما حكى عنه ذلك الزركشي رحمه االله قال 

أنّ الحقيقة تؤكّد بالمصدر وبأسماء التوكيد بخـلاف اـاز ، فإنه لا يؤكّد بـشـيء              : ومنها     (( 
  . و من الفروق المغفول عنها ه: ذكره القرطبي وتمدح بذكره ، وقال . من ذلك 
  823" ... )) .الملخص " قد ذكره القاضي عبد الوهاب في :    قلت 

  .   ثمّ ذكر الزركشي أنّ التأكيد بالمصدر إنما يرفع التجوز عن الحديث لا عن المحدث عنه 
  824.الحقيقة الشرعية والعرفية واللّغوية :    ثانيا 

                                                           
   ] .443-442/الكليات للكفوي ص:  ، وانظر 39-1/38البحر المحيط / [  822
   ] .2/240البحر المحيط / [  823
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  : هذه المسألة فوائد ؛ بيانها كما يلي    ذكر القرطبي رحمه االله في
  .الأصل التمسك بالحقيقة اللّغوية في فهم الألفاظ :    أولا 
أنّ الحقيقة الشرعية كالحقيقة العرفية من حيث نقل معاني الألفاظ من أصل وضعها إلى معاني :    ثانيا  
  .خاصة 
ة المعنى المتعارف عليه ، إذ لا مشاحة في الاصـطلاح           يشترط في اعتبار الحقيقة العرفية معرف     :    ثالثا  

  .بعد فهم المعاني 
  :    هذا ما يدلّ عليه كلامه الآتي 

  :   بعدما عرف القرطبي رحمه االله الإسلام والإيمان لغة وشرعا قال 
  .ه وقد تنافس علماء الأصول في هذه الأسماء الشرعية تنافسا لا طائل له إذا حقّق الأمر في   (( 

  .    وذلك أنهم متفقون على أنها لا يستفاد منها في الشرع زيادة على أصل الوضع 
   وهل ذلك المعنى يصير تلك الأسماء موضوعة كالوضع الابتدائي من قبل الشرع ، أو هي مبقاة على                 

  .ريب الوضع اللّغوي ، والشرع إنما تصرف في شروطها وأحكامها ؟ هنا تنافسهم في الأمر ق
أنّ الشرع تصرف في حال هذه الأسماء الّتي في أصل وضعها ، فخصص عاما كالحـال                :    والحاصل  

في الإسلام والإيمان ، فإنهما بحكم الوضع يعمان كلّ انقياد وكلّ تصديق ، لكن قصرها الشرع على                 
  .تصديق مخصوص وانقياد مخصوص 

العرفية كالدابة ، فإنها في الأصل لكلّ ما يـدب ، ثمّ               وكذلك فعلت العرب في لغـتها في الأسماء        
 صها ببعض ما يدبعرفهم خص.  

  .فالأسماء الشرعية كالأسماء العرفية في هذا التصرف    
أنّ الإيمان والإسلام حقيقتان متباينتان لغة وشرعا ، كما دلّ عليـه            :    وقد استفدنا من هذا البحث      

أن يدلّ كلّ واحد منـها      : وهذا هو الأصل في الأسماء المختلفة ، أعني         ،  حديث جبريل هذا وغيره     
   825... )) .على خلاف ما يدلّ عليه الآخر 

                                                                                                                                                                                           
 فمـا بعـد ،   2/54 فما بعد ، البحر المحيط 2/11المستصفى : [ عن مسائل الحقيقة الشرعية واللّغوية والعرفية ؛ انظـر /  824

 ، شرح التلـويح علـى       1/61 ، كشف الأسرار     27-4/24 ، الموافقات    1/172 ، الفروق له     40/رح تنقيح الفصول ص   ش
   ] .1/149 شرح الكوكب المنير 1/131التوضيح 

   ] .1/140المفهم / [  825
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  :    وقال رحمه االله 
النفس لطيفة مودعة في الجـسم ، محـلّ         : وقد فرق بعض الصوفية بين النفس والروح ، فقالوا             (( 

ولا مـشاحة في    خلاق المحمودة ، وهو اصطلاح مـن قبلـهم ،           للأخلاق المعلومة ، والروح محلّ للأ     
  826 )) .الاصطلاح بعد فهم المعاني

من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثمّ راح ، فكـأنما قرب           : ((    وعن قوله صلّى االله عليه وسلّم       
   827... )) .بدنة ، ومن راح في الساعة الثّانية فكأنما قرب بقرة 

   :    قال رحمه االله
بل : إنما هي المتعارفة عند المعدلين ، لأنا نمنع ذلك ونقول           : ولا يقال إنّ حقيقة الساعة العرفية          (( 

ما لبثــوا غـير     { : القطعة من الزمان غير محدود بمقدار ، كما قال تعالى           : الساعة في عرف اللّغة     
تتعين بحسب مـل تـضاف إليـه ،         جئتك ساعة كذا ف   : ، وتقول العرب     ] 55: الروم  [ } ساعة  

  . وليست محدودة 
     828 )) .والأصل التمسك بالأصل   

  :التالية مثلة نه في الأابي   وما قرره القرطبي رحمه االله سابقا جه في استنباطه ، و
  .مثال على اعتبار الحقيقة اللّغوية  في استنباط الأحكام الشرعية :    أولا 

فقمت : لّذي فيه صلاة النبي صلّى االله عليه وسلّم بهم ركعتين نافلة جماعة ، قال                  عن حديث أنس ا   
 829... ، فنضحته بماء من طول ما لبسإلى حصير لنا قد اسود   

  :    قال القرطبي رحمه االله 

                                                           
   ] .2/308 صدر السابقالم/ [  826

 عـن  850:معة باب الطّيب والسواك يوم الجمعة  ، مسلم كتاب الج881: البخاري كتاب الجمعة باب فضل الجمعة / [  827
  ] .أبي هريرة رضي االله عنه رضي االله عنه 

   ] .2/486المفهم / [  828
 ، مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب جواز الجماعة في 380: البخاري كتاب الصلاة باب الصلاة على الحصير/ [  829

   ] .658: يرهما من الطّاهرات النافلة والصلاة على حصير وخمرة وثوب وغ
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ألاّ يلبس ثوبا فافترشه وجلس عليه حنـث ،         : أنّ الافتراش يسمى لباسا ، فمن حلف        : وفيه     (( 
يفترش الرجل الحرير فيجلس عليه ، وهو مذهب مالك وكافّة العلماء ، خلافا لعبـد                 هذا لا  وعلـى

   830)) .في إجازة الافتراش : الملك ، ومن قال بقوله 
  .مثال لما له حقيقة شرعية ولغوية :    ثانيا 

   831...ن أنّ رسول االله صلّى االله عليه وسلّم فرض زكاة الفطر من رمضا:    عن حديث ابن عمر 
  :   قال القرطبي رحمه االله 

جمهور أئمة الفتوى علـى أنهـا       " فرض رسول االله صلّى االله عليه وسلّم زكاة الفطر          : " قوله     (( 
أوجب ، وبأنهـا    : فإنّ عرفه الشرعي    " فرض  : " واجبة ، وهو المنصوص عن مالك ، محتجين بقوله          

   ] .43: البقرة [ } اة وآتوا الزك{ : داخلة في عموم قوله تعالى 
: إلى أنها سنة ، ورأوا أنّ فــرض بمعــنى          :    وذهب بعض أهل العراق وبعض أصحاب مالك        

ولم يروها   ] 236: البقرة  [ } أو تفرضوا لهن فريضة     { : قدر ، وهو أصله في اللّغة كما قال تعالى          
 بفريضة على مذهبه في الفرق بين       هي واجبة ، وليست   : وذهب أبو حنيفة    . داخلة في عموم ما ذكر      

  832)) .الواجب والفرض 
   وهذا يدلّ على أنّ من أسباب اختلاف الفقهاء ؛ تردد اللّفظ بين الحقيقة اللّغويـة والحقيقـة                 

  .الشرعية 
  . مثال لما له حقيقة شرعية :    ثالثا 

  833.الجهاد : في العرف الشرعي ) سبيل االله (    ذكر أنّ معنى 
  : ثال آخر    م

: قال سفيان   )) . لا يدخل الجنة قاطع     : ((    عن جبير بن مطعم ، عن النبي صلّى االله عليه سلّم قال             
   834.قاطع الرحم : يعني 

                                                           
   ] .430 ، 5/390 ، وانظر أيضا 2/287المفهم / [  830

 ] 984:، مسلم كتاب الزكاة باب زكاة الفطر على المسلمين 1503: البخاري كتاب الزكاة باب فرض صدقة الفطر [ /  831
.  

   ] .3/19المفهم / [  832
   ] .4/578صدر السابق الم/ [  833
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  :   قال رحمه االله 
  . قاطع الرحم : يعني : قال سفيان ". لا يدخل الجنة قاطع : " وقوله    (( 

فإذا ورد عريـا عـن      لفظ قاطع في الشرع مضافا إلى الرحم ،            هذا التفسير صحيح لكثرة مجيء      
  835 )) .الإضافة حمل على ذلك الغالب

  :   مثال آخر 
 ؛ بأنهـا    836 ))تقتلك فئة باغيـة     : ((    في رده على من فسر قوله صلّى االله عليه وسلّم في عمار             

  . الطّالبة له : الباغية لدم عثمان رضي االله عنه ، أي 
  
  

  :  رحمه االله    قال
البغي وإن كان أصله الطّلب ، فقد غلب عـرف استعماله في اللّغة والشرع علـى التعـدي                    (( 

: وبغى الرجل علـى الرجـل       . التعدي  : والفساد ، ولذلك قال اللّغويون ، أبو عبيد وغيره ، البغي            
  ... استطال عليه 

 الصلاة ، والدابة ، وغير ذلك من الأسماء العرفيـة              وعلى هذا فقد صار الحال في البغي كالحال في        
الّتي إذا سمـعها السامع سبق لفهمه المعنى العرفيّ المستعمل ، لا الأصلي الّذي قد صـار كـالمطّرح ،    

   837)) .كما بيناه في الأصول 
  :    ويستفاد من كلامه 

ذه المعاني أصل ترجع إليه ، فقد يصير لأحدها            أنّ اللّفظ إذا كان له في اللّغة معاني كثيرة ، وكان له           
  .عرف في اللّغة ، فإذا ذكر ذلك اللّفظ انصرف إلى ذلك المعنى المتعارف عليه 

                                                                                                                                                                                           
لم كتاب الصلة والبر والآداب باب صـلة  ـــ ، مس5984: ري كتاب الأدب باب إثم القاطع اــــــالبخ[ /  834

   ] .2556: الرحم وتحريم قطيعتها 
   ] .527-6/526المفهم / [  835

    مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر غيره فيتمنى أن يكون مكان الميـت مـن  [  /  836
  ] . عن أبي سعيد 2915: البلاء 

   ] .7/257المفهم / [  837
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  838.التّأسيس والتّأآيد :    المطلب الثّالث 
  .التأسيس أولى من التأكيد :    مسألة 

  839 )) .حمل الكلام على فائدة جديدة أولى: ((    قال رحمه االله تعالى 
   وذكر أيضا أنّ الأصل في الألفاظ المختلفة عدم الترادف ، وعليه فإذا اجتمعـت فالأصـل فيهـا                  

   840.التأسيس لا التأكيد 
  

  :   وقال رحمه االله 
  841)) .وحمل كلام الشارع والفصحاء على تكثير الفوائد أولى ، كما قررناه في الأصول    (( 

  :تنباطه في مواضع منها    وبناء على هذا الأصل بنى اس
ألا إنّ  : (( أشار النبي صلّى االله عليه وسلّم نحو اليمن ، فقال           : عن حديث عبد االله بن مسعود قال           

  842.. )) .الإيمان هاهنا ، وإنّ القسوة وغلظ القلوب في الفدادين 
  :   قال القرطبي رحمه االله 

إنما أشكو بثّي وحزني إلى     { :، وهو نحو قوله     القسوة وغلـظ القلوب اسمان لمسمى واحـد          (( 
  .، والبثّ هو الحزن  ] 86: يوسف [ } االله 

                                                           
  : قال الكفوي رحمه االله /  838

هو أن يكون لإفادة معنى آخر لم يكن حاصلا         : والتأسيس  . هو أن يكون اللّفظ لتقرير المعنى الحاصل قبله وتقويته          : التأكيد     (( 
الكليـات  )) [ فادة أولى ، وإذا دار اللّفظ بينهما تعين الحمل علـى التأسـيس              ويسمى الأول إعادة ، والثّاني إفادة ؛ والإ       . قبله  
   ] .269-267/ص

 ،  94/ ، شرح تنقيح الفصول ص     1/297 ، شرح الكوكب المنير      2/117البحر المحيط   : [    انظر في مسألة التأسيس والتأكيد      
  . ] 173/ ، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص483/مفتاح الوصول ص

   ] .6/400المفهم / [  839
   ] .1/140المصدر السابق / [  840
   ] .7/182 السابق فهمالم[ /  841

  ، مسلم كتاب الإيمان باب تفاضل أهل 3302: بدء الخلق باب خير مال المسلم غنم يتبع به شعف الجبال : البخاري / [  842
    ] .51: الإيمان فيه ورجحان أهل اليمن فيه 
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أنّ تلك القلوب لا تلين لموعظة ، ولا تخـشع لتـذكار ،             : إنّ القسوة يراد بها     :    ويحتمل أن يقال    
  843 )) .وهذا أولى من الأولوغلظها ألاّ تفهم ولا تعقل ، 

  : مثال آخر   
كان رسول االله صلّى االله عليه وسلّم إذا دخل العشر أحيا اللّيـل ،              : عائـشة قالت      عن حديث   

   844.وأيقظ أهله ، وجد وشد المئزر 
  :   قال القرطبي رحمه االله تعالى 

إنه كنايـة عـن الجـد       : وهذا أولى من قول من قال       . امتنع عن النساء    : أي  " شد المئزر   " و   (( 
  845... )) . ذكر ذلك ، فحمل هذا على فائدة مستجدة أولى والاجتهاد ، لأنه قد

  
  
  :  ومن الأمثلة الّتي جنح فيها القرطبي رحمه االله إلى التأكيد ما يلي  

   846... )) .إنما الأعمال بالنية ، وإنما لامرئ ما نوى : ((    عن قوله صلّى االله عليه وسلّم 
  :    قال القرطبي رحمه االله تعالى 

  847)) .تحقيق لاشتراط النية ، والإخلاص في الأعمال " وإنما لامرئ ما نوى : "  وقوله    ((
  :   قال الحافظ ابن حجر رحمه االله 

فيه تحقيق لاشتراط النيـة والإخـلاص في        : قال القرطبي   " .وإنما لكل امرئ ما نوى      : " قوله     (( 
  848)) .فجنح إلى أنها مؤكدة . الأعمال 

                                                           
   ] .1/237المفهم / [  843

 ، مسلم كتاب الاعتكـاف بـاب   2024: البخاري كتاب صلاة التراويح باب العمل في العشر الأواخر من رمضان / [  844
   ] .1174: الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان 

   ] .667/ ، وانظر مثالا آخر في ص3/249المفهم / [  845
لم كتاب الإمارة باب قوله صلّى االله عليه وسلّم إنمـا الأعمـال    ، مس1: البخاري كتاب بدء الوحي باب بدء الوحي / [  846

  ] .    عن عمر بن الخطّاب 1907: بالنية وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال 
   ] .3/744المفهم / [  847
   ] .1/14فتح الباري / [  848
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  :لدين العراقي    وقال وليّ ا
" إنما الأعمال بالنيــات     : " بعد قوله   " وإنما لكل امرئ ما نوى      : " ما فائدة قوله    : فإن قيل      (( 

  هل أتى به للتأكيد أو للتأسيس ؟ 
  .فيه تحقيق لاشتراط النية ، والإخلاص في الأعمال " : المفهم "    قال صاحب 

     849)) .أولى من التأكيد    فجعله للتأكيد ولا شك أنّ التأسيس 
  .العطف :    المطلب الرّابع 

  850.مترلة الّذي يقدم ليعطف عليه ) : 1(مسألة    
   أفاد القرطبي رحمه االله أنّ الّذي يقدم في العطف له مزية على الّذي يؤخر ، ونبه إلى أنّ الترتيب في                    

  .   الأهمية لا يقتضي الترتيب في الزمن 
    851)) .أبدأ بما بدأ االله به : (( ه لقول الرسول صلّى االله عليه وسلّم    ففي شرح

  
  :   قال رحمه االله 

أنّ الّذي يقدم ليعطـف عليـه       " : أبدأ بما بدأ االله به      : " ويؤخذ من قوله صلّى االله عليه وسلّم           (( 
إنّ المـسلمين   { : أوكد من المعطوف في مقصود المقدم بوجه ما ، كما يفهم مـن قولـه تعـالى                  

وإني لغفّار لمن تاب    { : ، ومن قوله تعالى      ] 35: الأحزاب  [ }... والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات    
. فإنّ المعطوف عليه في هذه المواضع مقدم لمزية له على المعطوف             ] 82: طه  [ }وآمن وعمل صالحا    

  . ومثل هذا كثير ، وله موضع آخر يعرف به 
  852 )) .أنّ الواو ترتب ، لأنه إنما أخذه بالابتداء لا بالترتيب : ولا يفهم منه   

  :    وقال ابن العربي رحمه االله 
في باب العطف تدلّ على تقديم الأهم فالأهم ، ولذلك قال صـلّى االله              ] الواو  : أي  [ بيد أنها      (( 

  853" )) .نبدأ بما بدأ االله به : " عليه وسلّم وقد وقف على الصفا 

                                                           
   ] .2/11طرح التثريب / [  849
   ] .230-1/229كوكب  ، شرح ال1/61بدائع الفوائد : [ انظر /  850
  ] .عن جابر  1218: مسلم كتاب الحج باب حجة النبي صلّى االله عليه وسلّم / [  851
   ] .3/328المفهم / [  852
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  .عود الضمائر إلى أقرب مذكور هو الأصل ) : 2(مسألة    
  .   قرر القرطبي رحمه االله أنّ الأصل في الضمائر عودها على أقرب مذكور 

خلق االله عز وجلّ آدم على صورته ، طولـه سـتون            : ((    ففي شرحه لقوله صلّى االله عليه وسلّم        
  854... )) .ذراعا 

  :    قال رحمه االله 
هذا الضمير عائد على أقرب مذكور ، وهو        " خلق االله عز وجلّ آدم على صورته        : "  وقوله      ((

  855 ... )) .آدم ، وهذا الأصل في عود الضمائر
  
  
  

  :    هذا من حيث الأصل ، ولكن قد يعدل عنه لدليل ، ومثاله  
لو يعلم الناس ما في      : ((    حديث أبي هريرة رضي االله عنه أنّ رسول االله صلّى االله عليه وسلّم قال             

   856)) .النداء والصف الأول ثمّ لم يجدوا إلاّ أن يستهموا عليه لاستهموا عليه 
  :   قال القرطبي رحمه االله تعالى 

  اختلف فيه على ماذا يعود ؟  " عليه " وهذا الضمير الّذي في    (( ... 
       فقال أبو عمر بن عبد البر    :   ه يعود على الصل ، وهو أقرب مذكور ، قال         إنالأو هذا وجـه   : ف

  . الكلام 
: ومثل هذا قوله تعالى     . فإنه مذكور ومقـول    . إنه يعـود على معنى الكـلام المتقـدم       :    وقيل  

  . ومن يفعل المذكور : أي  ]  68: الفرقان [ } ومن يفعل ذلك يلق أثاما { 

                                                                                                                                                                                           
   ] .40/المحصول ص: [ انظر /  853
يـدخل   ، مسلم كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها باب 3326: البخاري كتاب أحاديث الأنبياء باب خلق آدم وذريته / [  854

   ] . 2841: الجنة أقوام أفئدتهم كأفئدة الطّير 
   ] .7/183المفهم / [  855

 ، مسلم كتاب الصلاة باب تسوية الصفوف وإقامتـها وفـصل   615: البخاري كتاب الأذان باب الاستهام في الأذان / [  856
    ] .437... : الأول فالأول منها 
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  857)) . رجع إلى الصف بقي النداء ضائعا لا فائدة له وهذا أولى من الأول ، لأنه إن:    وقيل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الثّاني
  

  النّص ، والظّاهر ، والمجمل ، والبيان
  
  : ة مطالب أربعمل هذا المبحث على يشت
  

  .النّص : المطلب الأوّل 
  

  .الظّاهر : المطلب الثّاني 
  

  .المجمل : المطلب الثّالث 
  

                                                           
   ] .2/65المفهم / [  857
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  .يانالب: المطلب الرّابع 
  
  
  

  858.النّص :    المطلب الأوّل 
   من خلال المواضع الكثيرة الّتي استنبط القرطبي رحمه االله فيها الأحكام بإعمال قاعدة النص ، يمكن                

  : 859أن نستخرج منها الفوائد التالية 
رائن والأدلّـة   أنّ النص ما دلّ بنفسه على الحكم ابتداء دلالة يقينية ، أو ما دلّت عليه الق               :    الأولى  

  .بحيث يقطع الاحتمال ويبين المراد . الخارجية بنفس المرتبة 
  .أنّ الحكم يدرك بالنص ، أو الاستنباط بإعمال الظّاهر ، والعموم ، والقياس :    الثّانية 
 تنحصر ، وعليـه فمـن تطلّـب        أنّ النصوص قليلة بالنسبة إلى الحوادث والوقائع الّتي لا        :    الثّالثة  

  .النصوص دائما لمعرفة الأحكام فقد عطّل الشريعة ، لأنها لم تدلّ على الأحكام بطريقة النص فقط 
  :   قال رحمه االله 

عة ، فإنّ النصوص    ـد فيه نصا لتعطّلت الشري    ـكم إلاّ حتى نج   ـكم بح ـزمنا ألاّ نح  ـلو الت    (( 
  860 )) .فيها قليل

  861.الظّاهر:    المطلب الثّاني 
  862.قرر القرطبي رحمه االله أنّ الأصل حمل الدليل على ظاهره ، وهو أولى من تأويله بدون حجة    

  863.   أما إذا وجد دليل يقتضي صرف اللّفظ عن ظاهره ، إلى معنى آخر يحتمله ؛ فهذا سائغ 
                                                           

  : حمه االله في تعريف النص قال القرافي ر/  858
   ] . 36/شرح تنقيح الفصول ص)) [ ما دلّ على معنى قطعا ، ولا يحتمل غيره قطعا ، كأسماء الأعداد    (( 

  ] . 5/27 ، 459-4/458 ، 2/495المفهم / [  859
   ] .4/458صدر السابق الم/ [  860

 فما بعد ، إحكـام الفـصول        3/478 ، شرح الكوكب المنير      1/462ط  ـالبحر المحي : [    وللتوسع في مباحث النص ؛ انظر       
   ] .51/ ، مناهج الأصوليين للدريني ص1/198 ، تفسير النصوص 2/18 ، الروضة 42/ ، الحدود ص1/195

  :في تعريف الظّاهر قال القرافي رحمه االله /  861
   ] .37/الفصول صشرح تنقيح )) [ المتردد بين احتمالين فأكثر هو في أحدهما أرجح    (( 

   ] .2/58المفهم / [  862
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ا ظواهرهـا ،        وقد أنكر رحمه االله على الظّاهرية غلوهم في تحكيم ظواهر النصوص الّتي لا يراد به              
  .وإنما يراد بها معان أخرى تحتملها لأدلّة دلّت على ترجيحها 

يا أيها الناس أقيموا على أرقّـائكم       : خطب علي فقال    : ث أبي عبد الرحمن قال      ي   ففي شرحه لحد  
الحد من أحصن منهم ومن لم يحصن ، فإنّ أمة لرسول االله صلى االله عليه وسلم زنـت فـأمرني أن                     

ا ، فإذا هي حديث عهد بنفاس ، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها ، فذكرت ذلك للنبي صلّى                   أجلده
   864)) .أحسنت : (( االله عليه وسلّم فقال 

  :   قال القرطبي رحمه االله 
  :  ، وهو هذا فيه أصل من أصول الفقه" . فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها : " وقوله    (( 

ألا ترى أنّ عليا رضي االله عنه قد تـرك  .  لما هو أولى منه ، وتسويغ  الاجتهاد    ترك العمل بالظّاهر 
  . ظاهر الأمر بالجلد مخافة أمر آخر ، هو أولى بالمراعاة ، فحسنه النبي صلّى االله عليه وسلّم له وصوبه 

   865)) .   ولو كان الأمر على ما ارتكبه أهل الظّاهر من الأصول الفاسدة لجلدها وإن هلكت 
  .علاقة الظّاهر بالتأويل :    مسألة 

   ذكرنا آنفا ما قرره القرطبي رحمه االله أنّ الأصل حمل اللّفظ على ظاهره المتبـادر ، ولا يـصار إلى       
  .التأويل إلاّ بدليل 

 ومنه نعرف أنّ الظّاهـر له علاقة بالتأويل ، وذلك عندما يصح دليل يصرف ظاهر اللّفظ إلى معنى                 
  .ر يحتمله ، فينتقل من دلالة الظّاهر إلى دلالة التأويل ، ويكون الظّاهر غير مراد آخ

   866.   والأمثلة في هذا المعنى من كلام القرطبي وتصرفاته في الاستنباط كثيرة 
  :   وسأقتصر على مثال واحد 

 شهد بدرا ، وما يدريك      إنه: ((    فعن قوله صلّى االله عليه وسلّم لعمر في قصة حاطب بن أبي بلتعة              
   867)) .اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم : لعلّ االله قد اطّلع على أهل بدر فقال 

                                                                                                                                                                                           
   ] .2/223المصدر السابق / [  863
   ] .1705: مسلم كتاب الحدود باب تأخير الحد عن النفساء / [  864
   ] .5/125المفهم / [  865
   ] .250-249 ، 242 ، 200-1/199المفهم : [ انظر /  866
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  :   قال القرطبي رحمه االله 
إباحة كلّ الأعمال ، والتخـيير فيمـا        " اعملوا ما شئتم    : " وظاهر قوله صلّى االله عليه وسلّم          (( 

  :  ، إذ المعلوم من قواعدها شاؤوا من الأفعال ، وذلك في الشريعة محال
   أنّ التكليف بالأوامر والنواهي ، متوجهة على كلّ من كان موصوفا بشرطها إلى موته ، ولمّـا لم                  

   868... )) .يصح ذلك الظّاهر اضطر إلى تأويله 
  869.المجمل :    المطلب الثّالث 

  إذا وقع النفي في الشرع على ماذا يحمل ؟:    مسألة 
على نفي الـصحة  ،  علماء الأصول في مسائل امل مسألة النفي في الشرع على ماذا يحمل                 يذكر

  أو نفي الكمال ؟
   والقرطبي رحمه االله يرى أنّ نفي الصحة هو السابق للفهم ، وأنه لا يصار إلى نفي الكمال إلاّ بدليل                   

  .خارجي 
ل هذه النصوص غير مجملة ، وأنها تدلّ على            ومسلك القرطبي موافق لمسلك جمهور العلماء في جع       

  870.نفي الصحة ، وذلك خلافا لكثير من الحنفية ، وأكثر المعتزلة 
  :   وهنا مثالان بين فيهما القرطبي رحمه االله موقفه 

  871)) .لا شغار في الإسلام : (( عن قوله صلّى االله عليه وسلّم :    الأول 
  

                                                                                                                                                                                           
 ، مسلم كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل أهل بدر وقصة 3007: البخاري كتاب الجهاد والسير باب الجاسوس [ /  867

  ] . عن علي 2494: حاطب بن أبي بلتعة 
   ] .6/441المفهم / [  868

 1/320 ، المعتمد 196 ، 1/176 ، إحكام الفصول 3/436 ، 1/464البحر المحيط : [    للتوسع في مباحث الظّاهر ، انظر 
 ، 1/163 ، أصول السرخسي 470/ ، مفتاح الوصول ص2/20 ، الروضة   3/73لآمدي   ، إحكام الأحكام ل    26/، اللّمع ص  

   ] .43/ ، مناهج الأصوليين ص1/213تفسير النصوص 
  :في تعريف امل يقول القرافي رحمه االله /  869

   ] .37/شرح تنقيح الفصول ص)) [ التردد بين احتمالين فأكثر على السواء    (( 
   ] .3/1236هذّب في علم أصول الفقه المقارن الم: [ انظر /  870
  ] .عن ابن عمر 1415: مسلم كتاب النكاح باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه / [  871
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  :    قال رحمه االله تعالى 

وهـو  . لا صحة لعقد الشغار في الإسلام ، وهو حجة لمن قال بفساده على كلّ حـال                 : أي    ((  
فإنّ الظّاهر  . لا رجل في الدار     : ، و   872" لا صيام لمن لم يبيت الصيام       : " الظّاهر من الصيغة كقوله     

  873 ... )) . بدليلونفي الكمال محتمل فلا يصار إليه إلاّ. من هذه الصيغة نفي الأصل والصحة 
  : عن حديث عبادة بن الصامت ، أنّ رسول االله صلّى االله عليه وسلّم قال :    الثّاني 

     874)) .لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن    (( 
  :   قال القرطبي رحمه االله تعالى 

رآن ، وهو مـذهب     ظاهره نفي الإجزاء في كلّ صلاة لا يقرأ فيها بأم الق          " لا صلاة   : " قوله     (( 
مالك والشافعي والجمهور ، ورأى أبو حنيفة أنها لا تتعين وأنّ غيرها من آي القرآن وسوره يجزئ ،                  

على نفي الكمال أو على الإجمال بينهما ، كما صار القاضي إليـه ،              " لا صلاة   " فيتعين عليه حمل    
لا : فهم ، كما تقـول العـرب        ومذهب الجمهور هو الصحيح ، لأنّ نفي الإجزاء هو السابق لل          

رجل في الدار ، فإنه يقتضي هذا نفي أصل الجنس الكامل والناقص ، ولا يصار لنفي الوصف إلاّ                  
  875 )) .بدليل من خارج

     
  
  
  

  .البيان وما إليه :    المطلب الرّابع 

                                                           
، وابن ماجه كتاب الصيام باب 4/197" : من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له : " النسائي كتاب الصيام بلفظ / [  872

  "  ] .لا صيام لمن لم يفرضه من اللّيل : "  بلفظ 1700:  من اللّيل ، والخيار في الصوم ما جاء في فرض الصوم
   ] .3/466 ، 2/430البحر المحيط :  ، وانظر 4/111المفهم / [  873

ب   ، مسلم كتاب الصلاة با756... : البخاري كتاب الصلاة باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلّها / [  874
   ] .394... : وجوب قراءة الفاتحة في كلّ ركعة 

   ] .2/24المفهم / [  875
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  876.تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ) : 1(   مسألة 
  .الاحتجاج بها في مواضع كثيرة من كتابه ، وحكى الإجماع على    استدلّ بهذه القاعدة 

  :   ومن هذه الأمثلة ما يلي 
إحدانا يصيب ثوبها مـن دم      : جاءت امرأة إلى النبي صلّى االله عليه وسلّم فقالت          :    عن أسماء قالت    

  877)) .ي فيه تحته ، ثمّ تقرصه بالماء ، ثمّ تنضحه ، ثمّ تصلّ: (( كيف تصنع ؟ قال . الحيضة 
  :    قال القرطبي رحمه االله تعالى 

ويدلّ هذا الحديث على أنّ قليل دم الحيض وكثيره سواء في وجوب غسل جميعه ، من حيث لم                     (( 
لأنّ تأخير البيان   يفرق بينهما في محلّ البيان ، ولو كان حكمهما مختلفا لفصله صلّى االله عليه وسلّم ،                 

  878 ... )) .إجماعاعن وقت الحاجة لا يجوز 
  .جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة ) : 2(   مسألة 

   ذهب القرطبي رحمه االله إلى جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة وفاقا لجمهور العلماء ، ومنهم أكثر               
، وحكاه القاضي عـن مالـك       880، وابن القصار    879المالكية كالقاضي أبي بكر ، وابن خويز منداد         

.881  

                                                           
 ، 1/342 ، المعتمد للبصري 47-2/44الفصول للجصاص : [ في مسألة تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ؛ انظر /  876

 ، شرح   3/493بحر المحيط    ، ال  49/عربي ص ال ، المحصول لابن     68/ ، المنخول ص   2/40 ، المستصفى    1/84إحكام ابن حزم    
   ] .3/109 ، كشف الأسرار 3/451الكوكب المنير 

   ] .291:  ، مسلم كتاب الطّهارة باب نجاسة الدم ، وكيفية غسله 227: البخاري كتاب الوضوء باب غسل الدم / [  877
   ] .4/614 ، 313/ص:  ، وانظر 1/551المفهم / [  878
الجـامع  : لـه  .  هـ 390: عبد االله بن إسحاق بن خويز منداد الفقيه المالكي ، توفّي سنة أبو عبد االله محمد بن أحمد بن /  879

   ] .145/ ، أصول الفقه تاريخه ورجاله ص1/15البحر المحيط . [ ذكره الزركشي رحمه االله 
المقدمة في أصول الفقه  : له.  هـ 397: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي من كبار علماء المالكية ، توفّي سنة /  880

   ] .2/391 ، معجم المؤلّفين 147/أصول الفقه تاريخه ورجاله ص. [ ، عيون الأدلّة في مسائل الخلاف بين علماء الأمصار 
فيجـوز في  : الجواز مطلقا ، المنع مطلقا ، التفـصيل  : في هذه المسألة تسعة مذاهب يمكن تلخيصها في ثلاثة مذاهب فقط /  881

 ، المستصـفى   3/494 ، البحـر المحيـط     121-117/المقدمة لابن القصار ص   : [ انظر تفصيل ذلك في     . دون أخرى   مواضع  
   ] .2/103 ، حاشية العطّار 3/453 ، شرح الكوكب المنير 49/ ، المحصول ص207/ ، التبصرة ص2/40
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تدلّ القرطبي رحمه االله على ذلك بحديث أبي موسى عن رسول االله صلّى االله عليه وسلّم ، أنـه                واس
صلّ معنا  : ((  فقــال له    – وفي رواية    –أتاه سائل فسأله عن مواقيت الصلاة ، فلم يرد عليه شيئا            

      882...)) .اليومين : هذين ، يعني 
  :    قال القرطبي رحمه االله 

لم يرد عليه ما    : على السائل ، أي     : يعني  " فلم يرد عليه شيئا     : "  حديث أبي موسى     وقوله في    (( 
كما جاء في الروايـة     " صلّ معنا هذين اليومين     : " وإلاّ فقد قال له     . يحصل له به بيان ما سأل عنه        

  .الأخرى 
 عليه وسلّم أن يؤخر بيان ما     وجاز للنبي صلّى االله   . جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة       :    وفي هذا   

استصحاب السلامة ، والبقاء إلى     : سأله عنه ، وإن جاز على السائل أن يخترم قبل ذلك ، لأنّ الأصل               
 883)) .أنه يبقى إلى هذه المدة : مثل هذه المدة ، أو أوحي إليه 

  .علاقة له بالأحكام ، لا يحتاج إلى تعيين  ما لا) : 3(   مسألة 
  884.حاجة إلى تعيينه  لقرطبي رحمه االله أنّ ما لا علاقة له بالأحكام ؛ لا   ذكر ا

  .   ولهذا نظائر في الأسماء المبهمة للأشخاص والأمكنة والأزمنة في القرآن والسنة 
  .وقوع التورية في كلام الرسول صلّى االله عليه وسلّم ) : 4(مسألة    

  :عالى    ذكر أبو العباس القرطبي رحمه االله ت
  885.   أنّ تجويز التورية في الأحكام على رسول االله صلّى االله عليه وسلّم باطل وحرام 

                                                           
   ] .613: مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب أوقات الصلوات الخمس / [  882
   ] .2/241المفهم / [  883
   ] .1/372الصدر السابق / [  884
   ] .3/550 صدر السابقالم/ [  885

للناس ما   لتبين   وأنزلنا إليك الذّكر  { :    لأنّ ذلك خلاف البيان الّذي هو أصل رسالة النبي صلّى االله عليه وسلّم ، قال االله تعالى                  
  : ، والبيان هنا له معنيان  ] 44: ل النح[ } نزل إليهم ولعلّهم يتفكّرون 

  .تبليغ ألفاظ الوحي كما أوحاه االله تعالى :    الأول 
مترلة السنة  : [ انظر  . إيضاح معانيه وتفسيره ، ومن ذلك تقييد ما أطلق في القرآن ، وتخصيص عامه ، وتفصيل مجمله                  :    الثّاني  

  ] .لباني رحمه االله وبيان أنه لا يستغنى عنها بالقرآن للشيخ الأ
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   وما سبق يتعلّق بالتورية في الأحكام ، وقد وقعت من النبي صلّى االله عليه وسلّم مناسـبات ورى                  
  :886فيها ، ولهذا قسم العلماء التورية إلى أقسام بيانها على الوجه التالي 

الإقـرار  : كلّ ما وجب بيانه فالتعريض فيه حرام ، لأنه كتمان وتدليس ، ويدخل في هذا                :    أولا  
  .بالحق ، والشهادة ، والفتيا ، والحديث والقضاء 

  .كلّ ما حرم بيانه فالتعريض فيه جائز بل واجب إذا أمكن ووجب الخطاب :    ثانيا 
فحيث كانت المصلحة في كتمانه فـالتعريض فيـه مـستحب ،            وإن جاز بيانه وكتمانه ؛      :    ثالثا  

 عريض مكروه والإظهار مستحبوحيث كانت المصلحة في إظهاره وبيانه ؛ فالت.  
  .   وإن تساوت المصلحة في كتمانه وإظهاره جاز التعريض والتصريح 

     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
   ] .400/ ، معالم أصول الفقه ص3/225 ، إعلام الموقّعين 6/122الفتاوي الكبرى : [ انظر /  886
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  المبحث الثّالث

  حروف المعاني
  

  :ة مطالب يشتمل هذا المبحث على ستّ
  .العطف بالواو : المطلب الأوّل 

  

  ) .إلى ( في حرف : المطلب الثّاني 
  

  ) .الفاء ( في حرف : المطلب الثّالث 
  

  ) .الباء ( في حرف : المطلب الرّابع 
  

  ) .حتّى ( في حرف : المطلب الخامس 
  

  ) .لو ( في حرف : المطلب السّادس 
  .العطف بالواو :    المطلب الأوّل 

   887.المفردات الّتي تعطف بالواو تشترك في المعنى نفيا وإثباتا :  مسألة   
  :   قال القرطبي رحمه االله 

قام : فإنك إذا قلت    . وهذا حكم حروف العطف المشركة في  المعنى إذا عطف بها المفردات                (( ...
عامل لصح أن يرفع حكم     زيد وعمرو ، استحال أن يرفع القيام عن عمرو ، ويبقى لزيد ، فلو أعاد ال               

أحدهما ويثبت حكم الآخر ، لأنه يكون من باب عطف الجمل ، ويجوز عطف المختلفة الجمل بعضها                 
  . على بعض 

  888 )) .وهو أصل حسن يجب الاعتناء به. وقد أشبعنا القول في هذا في الأصول    

                                                           
 ، العقد المنظوم في الخصوص 1/186 ، إحكام الفصول 2/259البحر المحيط : [ عن إفادة الواو الاشتراك في المعنى ؛ انظر /  887

   ] .1/51 ، إحكام ابن حزم 918/ ، الكليات ص207/مهيد الإسنوي صتال ، 35/ ، اللّمع ص2/467والعموم للقرافي 
   ] .352-5/351المفهم / [  888
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  ) .إلى ( في حرف :    المطلب الثّاني 
  .تأتي بمعنى الغاية وهو الأصل فيها ، وبمعنى مع ) إلى  (    ذكر القرطبي رحمه االله أنّ

   وباعتبار أنّ الأصل فيها لانتهاء الغاية ، ففي دخول الغاية تفصيل بين أن يكون من جنس الغايـة                  
  .889فيدخل ، وإلا فلا ، وحكاه القرطبي رحمه االله عن سيبويه 

؛ مسألة دخول المرفقين في غسل اليدين إلى المرفقين            ومن الأمثلة الفقهية الّتي لها علاقة بهذه المطلب         
  .في الوضوء 

  :    فعن حديث عبد االله بن زيد في صفة وضوء النبي صلّى االله عليه وسلّم ، وفيه 
   890... )) .فغسل يديه إلى المرفقين    (( ... 

  
  

  :   قال القرطبي رحمه االله 
: هو العظم الناتئ في آخر الذّراع ، سمي بـذلك           : رفق  الم" فغسل يديه إلى المرفقين     : " وقوله     (( 

هل يدخلان في الغسل أم لا ؟ وسببه توهم         : يتكأ ويعتمد ، واختلف فيهما      : لأنه يرتفق عليه ، أي      
: وذلك أنها لانتهاء الغاية في الأصل ، وقـد تأتي بمعنى مع ، في مثل قوله تعالى                 ) إلى  ( الاشتراك في   

} من أنصاري إلى االله     { : ، وفي قولـه تعالـى      ] 2/النساء  [ }  أموالكم إلى أموالهم     ولا تأكلوا { 
انتهاء الغاية ، فيجب    : الذّود إلى الذّود إبل ، والأصل فيها        : وفي قول العرب     ] . 52/آل عمران   [ 

  .أن تحمل عليه 
ول الغاية فيمـا  ـــــ لدخوإن كانت لانتهاء الغاية فهي محتملة  " إلى  " إنّ  :    ويمكن أن يقال    

أنّ الغاية إن كانت من جـنس ذي الغايـة          : قبلها ، والّذي يرفع الخلاف فيها ما حكي عن سيبويه           
ذه الـشجرة إلى هـذه      ـبعتك من ه  : أن تقول   : دخلت فيه ، وإن لم تكن لم تدخل ، مثال ذلك            

                                                           
الكتـــاب : له .  هـ ، وقيل غير ذلك 180: توفّي سنة . أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه ، أديب ، نحوي /  889

  ] .2/584فين معجم المؤلّ. [ في النحو ، ومجموعة الأفعال والتصريف 
لم كتاب الطّهارة باب في وضـوء  ــــ ، مس185: اري كتاب الوضوء باب مسح الرأس كلّه ــــــالبخ/ [  890

   ] .236 ، 235: النبي صلّى االله عليه وسلّم 
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ر المبيعة ، وإن كان المبيع أرضا       الشجرة ، والمبيع شجر ، فلا شك في دخول الشجرتين في جملة الشج            
   891)) .واالله تعالى أعلم . لم يدخلا 

، كما  )) الجامع لمقاصد علم الأصول     ((    والّذي نسبه القرطبي إلى سيبويه رحمه االله ذكره في كتابه           
  : يدلّ عليه كلام الزركشي رحمه االله 

أن يكون من جنس الغاية فيدخل ، وإلا        وهل يدخل ما بعدها فيما قبلها أم لا أم يفرق بين               (( ... 
  892)) .ونسب الثالث إلى سيبويه كما قاله القرطبي . فلا ؟ خلاف 

  ) .الفاء ( في حرف : المطلب الثّالث    
     يرى القرطبي رحمه االله أنّ الفاء رابطة للجزاء بالشرط ، وأنّ إفادتها للتعقيب غير لازمة  

  :سألة إفادة الفاء التعقيب أم لا ؟    قال الزركشي رحمه االله في م
: اختار القرطبي أنها رابطة للجزاء بالشرط لا غير ، وأن التعقيب غير لازم بدليل قوله تعالى                    (( ... 

} وإن كنتم علـى سفـر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة          { ، وقوله    ] 61: طه  [ }فيسحتكم  { 
  893)) .رطه وليس فيها جزاء عقب ش ] . 283: البقرة [ 

  .في حرف الباء :    المطلب الرّابع 
  :   قال الزركشي رحمه االله في سياق بيان معاني الباء 

  . وتجيء للاستعانة ، نحو ضربت بالسيف ، وكتبت بالقلم    (( 
  . اشتريت الفرس بسرجه ، وجاء زيد بسلاحه :    وبمعنى المصاحبة ، كـ 

  . وتكون لتعدية الفعل ، نحو مررت بزيد .    وبمعنى الظرف ، نحو جلست بالسوق 

                                                           
   ] .1/486المفهم / [  891
   ] .2/312البحر المحيط / [  892

 ، المحـصول    1/181 ، إحكام الفـصول      1/245 شرح الكوكب المنير      ، 2/312البحر المحيط   : [ انظر  ) إلى  (    عن معاني   
   ] .168/ ، الكليات ص86/ ، شرح تنقيح الفصول ص44/ص

   ] .2/265البحر المحيط / [  893
 ، إحكـام    1/187 ، إحكام الفصول     85/ ، شرح تنقيح الفصول ص     40/المحصول ص : [ انظر  ) الفاء  (    وللتوسع في معاني    

 677 ، الكليات 1/294 كشف الأسرار 1/223 ، شرح الكوكب المنير   1/88 ، فصول الجصاص     1/51زم  الأحكام لابن ح  
   ] .214/، التمهيد الإسنوي ص
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إن هذه المواضع كلها راجعة إلى الملابسة فيشترك في معنى كلي ،            : ويمكن أن يقال    :    قال القرطبي   
  894.. )) .وأظن أن ابن جني أشار إلى هذا : قال . وهو أولى دفعا للاشتراك 
  ) .حتّى ( في حرف :    المطلب الخامس 

ه االله أنه لا خلاف في دخول ما بعد حتى في ما قبلها إذا كانت عاطفة ، أما إذا                      ذكر القرطبي رحم  
  895.كانت خافضة ففيه خلاف 

  
  ) .لو ( في حرف :    المطلب السّادس 

أنها لامتناع الامتناع ، وقد تأتي بمعنى ليـت ، وإن ،            ) لو  (    ذكر القرطبي رحمه االله أنّ الأصل في        
     .وللتقليل 

فانطلقت أنا وحميد بن    . كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني          : عن يحيى بن يعمر قال         ف
لو لقينا أحدا من أصحاب رسول االله صـلى االله          : عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين ، فقلنا         

   896...عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر 
  :   قال القرطبي رحمه االله 

ليـت ،   : لو هنا بمعنى    "  لو لقينا أحدا من أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم            : " وقوله    ((  
، ونحـو قـول      ] 2: الحجر  [ } ربما يود الّذين كفروا لو كانوا مسلمين        { : وهي نحو قوله تعالى     

  .لو يشرون مقتلي : امرئ القيس 
  : إن ، كقوله تعالى :  وبمعنى. ناع الامتناع ، وهو أصلها ـ   ويأتي لامت

                                                           
   ] .2/266البحر المحيط / [  894

 ، إحكام الأحكام لابن حـزم       87/ ، شرح تنقيح الفصول ص     1/185إحكام الفصول   : [ ادة الباء الملابسة ؛ انظر      ـ   عن إف 
 ، المنخـول    1/94 ، فصول الجصاص     1/86 ، إحكام الأحكام الآمدي      1/43 ، قواطع الأدلّة     237/رة ص ـ، التبص  1/51

   ] .227/ ، الكليات ص1/267 ، شرح الكوكب المنير 81/ص
   ] .2/316البحر المحيط / [  895

 ،  1/237 الكوكـب المـنير       ، شرح  86/ ، شرح تنقيح الفصول ص     1/181إحكام الفصول   : [ انظر  ) حتى  (    عن معاني   
   ] .395/ ، الكليات ص2/218 ، أصول السرخسي 45/المحصول ص

   ] .8: مسلم كتاب الإيمان باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان / [  896
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: ه الصلاة والسلام    ــــ، وللتقليل ، كقوله علي     ] 221: البقرة  [ } كم  ــــولو أعجب { 
  898 )) .897" التمس ولو خاتما من حديد " 
 
  
  
  
  
  

  المبحث الرّابع

  العام والخاص والمطلق والمقيّد
  

  :ويشتمل هذا المبحث على ثلاثة مطالب 
  

  .العام : المطلب الأوّل 
  

  .الخاص :  المطلب الثّاني 
  

  .المطلق والمقيّد : المطلب الثّالث 
  
  
  

                                                           
   ] .5135: البخاري كتاب النكاح باب السلطان وليّ / [  897
   ] .134-1/133المفهم / [  898

 ،  90/ ، شـرح تنقـيح الفـصول ص        1/277 ، شرح الكوكب المنير      2/285البحر المحيط   : [ ؛ انظر   ) لو  (    وعن معاني   
   ] .777 ، 203/الكليات ص
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  .العام :    المطلب الأوّل 
  .حجة القول بالعموم ) : 1(   مسألة 

  .   ذهب القرطبي رحمه االله تعالى إلى الاحتجاج بالعموم وفاقا لجمهور الفقهاء والأصوليين 
  .نباطه    كما أنه أعمل قاعدة العموم في است

  :   وقد استدلّ على حجية القول بالعموم بأدلّة منها 
ما أنزل علي في الحمـر      : (( - لمّا سأله أبو هريرة عن زكاة الحمر ؟          -قوله صلّى االله عليه وسلّم         

ومن يعمل مثقال ذرة شـرا      () فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره       { : شيء إلاّ هذه الآية الفاذّة الجامعة       
  899 ] )) .8-7: الزلزلة  [ }يره 

  :   قال القرطبي رحمه االله 
وهو مذهب الجمهـور مـن      . وهو حجة للقائلين بالعموم ، فإنّ لفظة شيء من صيغ العموم               (( 

  900... )) .الفقهاء والأصوليين 
، إذا وقعت نكرة في سياق النفي كما جاء في هـذا            " فإنّ لفظة شيء من صيغ العموم       : "    وقوله  
  .أنّ النكرة في سياق الإثبات لا تعمّ  : وكما سيأتي أنه ذكر رحمه االله . الحديث 

  :   ومن الأمثلة الّتي أعمل فيها القرطبي قاعدة العموم ما يلي 
  :    قال رحمه االله 

     . بالوأد والإزلاق : قال بعض المفسرين  ] . 12: الممتحنة [ } ولا يقتلن أولادهن { : وقوله    (( 
  .واللّفظ أعم مما ذكره ، إذ يتناوله وغيره :    قلت 

إنـه  : قيل في البـهتان هـذا       } ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن        { :    وقوله تعالى   
. الولد من غير الزوج بالالتقاط ، أو الزنى ، فتنسبه إلى الـزوج              : وقيل  . النميمة  : وقيل  . السـحر  

  .هو عام في كلّ أمر : قال الكلبي . نياحة ، وخمش الوجه ، وشق الجيب ، والدعاء بالويل وقيل ال
                                                           

   ] .987: مسلم كتاب الزكاة باب إثم مانع الزكاة / [   899
   ] .3/29المفهم / [  900
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ونسبته إلى ما بين الأيدي     . ، لعموم لفظ البهتان فإنه نكرة في سياق النفي          وهو الصحيح   :    قلت  
 ، لأنهما الأصل    والأرجل كناية عما يفعل بجميع الأعضاء والجوارح من البهتان بين الأيدي والأرجل           

  901)) .في أعمال الجوارح 
  :    وقال أيضا 

} إذا قيل لكم تفسحوا في الس فافسحوا يفسح االله لكم           {:وقد اختلف العلماء في قوله تعالى          (( 
   ] .11: اادلة [ 

نبي صلّى االله   هو مجلس النبي صلّى االله عليه وسلّم كانوا يزدحمون فيه تنافسا في القرب من ال              :    فقيل  
  . عليه وسلّم 

  . هو مجلس الصف في القتال :    وقيل 
وهذا هو الأولى ، إذ الس      . هو عام في كلّ مجلس اجتمع فيه المسلمون للخير ، والأجر            :    وقيل  

  902 )) .للجنس على ما أصلناه في الأصول
إنّ االله يرضى لكـم     : ((  عليه وسلّم    قال رسول االله صلّى االله    :    عن أبي هريرة رضي االله عنه قال        

ثلاثا ، ويكره لكم ثلاثا ، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا ، وأن تعتصموا بحبل االله جميعا                    
   903. )) ولا تفرقوا ، ويكره لكم قيل وقال ، وكثرة السؤال ، وإضاعة المال

  :   قال القرطبي رحمه االله 
  :يحتمل أوجها " وكثرة السؤال : " وقوله    (( 

  .أن يريد به كثرة سؤال الناس الأموال ، والحوائج إلحاحا واستكثارا :    أحدها 
وقد كان السلف يــكرهون     . تكلّفا فيما لم يترل     وأن يكثر من المسائل الفقهية تنطّعا       :    وثانيها  

نهاكم عنه مـن كثـرة      لا أدري أهو ما أ    : وقال مالك في هذا الحديث      . ذلك ، ويرونه من التكلّف      
  .المسائل ، فقد كره رسول االله صلّى االله عليه وسلّم المسائل وعابها ، أو هو مسألة الناس أموالهم 

                                                           
   ] .4/73المفهم / [  901
   ] .5/510المصدر السابق / [  902
  . ] 202/ص: [ سبق تخريجه في /  903
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أن يكثر من السؤال عما لا يعنيه من أحوال الناس ، بحيث يـؤدي ذلـك إلى كـشف                   :    وثالثها  
  .عوراتهم ، والاطّلاع على مساوئهم 

  904 )) .الحديث على عمومه ، فيتناول جميع تلك الوجوه كلّهاحمل : والوجه :    قلت 
  905.   وحمله على هذا الصنيع العمل بقاعدة العام يبقى على عمومه ، حتى يثبت ما يخصصه 

  . للعموم صيغ مخصوصة ) : 2(   مسألة 
  .   يرى القرطبي رحمه االله أنّ للعموم صيغا مخصوصة في اللّغة العربية موضوعة له 

  906. وهذا مذهب جمهور العلماء   
: إنّ مـروان قـال   :    ومن الأدلّة الّتي استدلّ بها على ذلك أثر حميد بن عبد الرحمن بن عوف قال         

لئن كان كلّ امرئ منا فرح بما أتى ، وأحب أن يحمد بما             : إلى ابن عباس فقـل      لبوابه   اذهب يا رافع  
  .لم يفعل معذبا ، لنعذّبن أجمعون 

   907…ما لكم ولهذه الآية ؟ إنما أنزلت هذه الآية في أهل الكتاب : ل ابن عباس    فقا
  

                                                           
   ] .5/164المفهم / [  904
  :قال الإمام الشافعي رحمه االله تعالى /  905

بأبي هـو  _ كلّ كلام كان عاما ظاهرا في سنة رسول االله فهو على ظهوره وعمومه حتى يعلم حديث ثابت عن رسول االله                 (( 
   ] .341/الرسالة ص)) [ دون بعض يدلّ على أنه إنما أريد بالجملة العامة في الظّاهر بعض الجملة _ وأمي 

  :في هذه المسألة خمسة أقوال /  906
  .أنّ للعموم صيغا مخصوصة ، وهو قول الجمهور :    الأول 
  .إنها للعموم مشتركة بينها وبين الخصوص : ليست له صيغة مخصوصة ، وأنّ الصيغ الّتي قيل :    الثّاني 

  .ص مجاز في العموم تلك الصيغ حقيقة في الخصو:    الثّالث 
  .التوقّف :    الرابع 

  .تلك الصيغ حقيقة في العموم في الأمر والنهي ، ولا يعلم ذلك في الأخبار :    الخامس 
 ، شـرح  88/ ، المسودة ص1/100 ، الفصول للجصاص 2/5 فما بعد ، العقد المنظوم للقرافي   3/17البحر المحيط   : [    انظر  

 ، المهذّب في علم الأصول      201/ ، إرشاد الفحول ص    1/239 ، إحكام الفصول     2/109 ، المستصفى    3/108الكوكب المنير   
4/1469. [   

 ، مسلم كتاب صـفات المنـافقين   4568: } لا يحسبن الّذين يفرحون بما أتوا { البخاري كتاب تفسير القرآن باب [ /  907
   ] .2778: وأحكامهم باب 
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  :    قال القرطبي رحمه االله 
لئن كان كلّ امرئ منا فرح بما أتى ، وأحـب أن            : وقول مروان لابن عباس رضي االله عنهما           (( 

،  بأنّ للعموم صيغا مخـصوصة       دليل على صحة القول   . يحمد بما لم يفعل معذبا ، لنعذّبن أجمعون         
  908)) .منها ، وهذا مقطوع به من بعضهم ، ذلك من القرآن والسنة " الّذين " وأنّ 

  :   من صيغ العموم ما يلي 
  .الأسماء الموصولة :    أولا 

  909.، وفي كلام القرطبي السابق ما يدلّ على أنها من صيغ العموم ) الّذين (    ومن ذلك 
  .لاسم المفرد ا:    ثانيا 

   910.   الظّاهر من كلام القرطبي رحمه االله في هذه الصيغة أنها لا تفيد العموم 
  :   ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه االله 

  911)) .الاسم المفرد لا يقتضي العموم : قال القرطبي    (( 
  .النكرة في سياق النفي :    ثالثا 

  912. الّتي وقعت في سياق النفي أنها للعموم ، وفاقا لجمهور العلماء    يعتبر القرطبي رحمه االله النكرة
  :    وهناك أمثلة كثيرة استعمل القرطبي رحمه االله هذه القاعدة في استنباطه ؛ منها 

لا يحلّ لامرأة تؤمن باالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليال           : ((    عن قوله صلّى االله عليه وسلّم       
   913)) .و محرم إلاّ ومعها ذ

                                                           
   ] .7/324المفهم / [  908
  : عموم الأسماء الموصولة سواء كانت مفردة ، أو مثناة ، أو جمعا ؛ انظر عن /  909
، شـرح الكوكـب المـنير    1/157 ، أصول السرخـسي  141، شرح تنقيح الفصول 2/122 ، 1/472العقد المنظوم     [ 

   ] .2/18 ، تفسير النصوص 210/ ، إرشاد الفحول ص3/123
   ] .1/552المفهم : [ انظر /  910
   ] .1/322فتح الباري  : [ انظر/  911

 ، 143/ ، شرح تنقيح الفصول ص2/124 ، 1/466العقد المنظوم : [ وخالف في ذلك طائفة ، وانظر في هذه المسألة /  912
 ،  288/ ، التمهيد للإسنوي ص    2/185 ، روضة الناظر     3/136 ، شرح الكوكب المنير      113-112 ،   3/110البحر المحيط   

   ] .4/1499 ، المهذّب 514/ ، مناهج الأصوليين ص2/16ير النصوص  ، تفس1/85كشف الأسرار 
  ] .عن ابن عمر 1338: مسلم كتاب الحج باب سفر المرأة مع محرم في حج وغيره / [  913
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  :   قال القرطبي رحمه االله 
لأنّ امـرأة   هو على عمومه لجميع المؤمنات ،       " لا يحلّ لامرأة    : " وقوله صلّى االله عليه وسلّم         (( 

  .وهو قول الكافّة . نكرة في سياق النفي ، فتدخل فيه الشابة ، والمتجالّة 
وفيه بعد ،   . الها كحال الرجل في كثير من أمورها        تخرج منه المتجالّة ، إذ ح     :    وقال بعض أصحابنا    

والعمـوم  . لأنّ الخلوة بها تحرم ، وما لا يطّلع عليه من جسدها غالبا عورة ، فالمظنة موجودة فيهـا                   
  914)) .واالله تعالى أعلم . صالح لها ، فينبغي ألاّ تخرج منه 

لا تقتل نفس ظلما إلاّ كان على ابن         (( :قال رسول االله صلّى االله عليه وسلّم        :    عن عبد االله قال     
   915)) .آدم الأول كفل من دمها لأنه كان أول من سن القتل 

  :    قال القرطبي رحمه االله 
نكرة في سـياق    " نفسا  " لأنّ  يدخل فيه بحكم عمومه نفس الذّمي ، والمعاهد إذا قتلا ظلما ،                (( 

  916 )) .النفي ، فهي للعموم
  .كرة في سياق الشرط الن : بعاار   

  .   يعتبر القرطبي رحمه االله النكرة الواقعة في سياق الشرط للعموم 
} من يعمل سوءا يجز به      { : لما نـزلت   :    ففي شرحـه لحديث أبي هريرة رضي االله عنـه ، قال           

  : سلّم بلغت من المسلمين مبلغا شديدا ، فقال رسول االله صلّى االله عليه و ] 123: النساء [ 
قاربوا وسددوا ، ففي كلّ ما يصاب به المسلم كـفّارة ، حــتى النكبـة ينــكبها ، أو                      (( 

  917)) .الشـوكة يشاكها 
  :    قال القرطبي رحمه االله تعالى 

هذا يدلّ  . بلغت من المسلمين مبلغا شديدا      } من يعمل سوءا يجز به      { : لما نزلت   : وقــوله     (( 
  .وا يتمسكون بالعمومات في العلميات ، كما كانوا يتمسكون بها في العمليات أنهم كان: على 

                                                           
   ] .3/450المفهم / [  914
 والقصاص والـديات   ، مسلم كتاب القسامة والمحاربين3335: البخاري كتاب أحاديث الأنبياء باب خلق آدم وذريته / [  915

   ] .1677: باب إثم من سن القتل 
   ] .5/40المفهم / [  916
   ] .2574: مسلم كتاب الصلة والبر والآداب باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض وحزن ونحو ذلك [ /  917
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من ألفاظه ، وكذلك النكـرة في سـياق         " من  "    وفيه رد على من توقّف في ألفاظ العموم ، وأنّ           
المـذكور في   " سوء  " وعموم الأفعال السيئة من     " من  " الشرط ، فإنهم فهموا عموم الأشخاص من        

  918... )) .اق الشرط ، وقد أوضحنا ذلك في الأصول سي
   919)) .من أعتق رقبة مؤمنة أعتق االله بكلّ عضو منه عضوا من النار :((    قال صلّى االله عليه وسلّم 
  :   قال أبو العباس رحمه االله 

فإنهـا  " ة  رقب" بحكم عموم   مقتضى هذا التسوية بين عتق الذّكر والأنثى ، والصحيح والمعيب              (( 
    920 ... )) .نكرة في سياق الشرط

  .النكرة في سياق الطّلب : خامسا    
  .   يرى القرطبي رحمه االله أنّ النكرة الواقعة في سياق الطّلب للعموم 

  : كان أكثر دعوة يدعو بها النبي صلّى االله عليه وسلّم يقول :    ففي شرحه لحديث أنس ، قال 
  921)) .في الدنيا حسنة ، وفي الآخرة حسنة ، وقنا عذاب النار اللّهم آتنا    (( 

  :    قال القرطبي رحمه االله 
اللّهم ربنا آتنا في الدنيا حـسنة ، وفي         : " إنما كان أكثر دعاء النبي صلّى االله عليه وسلّم بقوله              (( 

" حسنة  " نيا والآخرة ، وذلك أنّ      ، لأنها من الدعوات الجوامع الّتي تتضمن خير الد        " الآخرة حسنة   
  . أعطني كلّ حالة حسنة في الدنيا والآخرة : ، فكانت عامة ، فكأنه يقول نكرة في سياق الطّلب 

   وقد اختلفت أقوال المفسرين في الآية اختلافا يدلّ على عدم التوقيف ، وعلى قلّة التأمل لموضـع                 
  .الكلمات 
  . العلم والعبادة ، وفي الآخرة الجنة :  هي الحسنة في الدنيا:    فقيل 

                                                           
   ] .547-6/546المفهم / [  918
 عـن أبي هريـرة   1509: اب العتق باب فضل العتق  ، مسلم كت2517: البخاري كتاب العتق باب في العتق وفضله / [  919

  ] .رضي االله عنه رضي االله عنه 
   ] .4/342المفهم / [  920

 ،  324/ ، التمهيـد للإسـنوي ص      129 ،   2/109 ،   1/467العقد المنظوم   : [    عن مسألة النكرة في سياق الشرط ؛ انظر         
   ] .3/141شرح الكوكب المنير 

اللّهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا : لدعاء والتوبة والاستغفار باب فضل الدعاء بـ مسلم كتاب الذّكر وا[ /  921
   ] .2690:عذاب النار 
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  . العافية والعاقبة :    وقيل 
  . المال وحسن المآل :    وقيل 
  .المرأة الصالحة والحور العين :    وقيل 

  922)) .، واالله أعلم الحمل على العموم : والصحيح    
  .جمع التكثير : سا ساد   

     صلّى االله عليه وسلّم في      كثير يفيد العموم ، واستدلّ على ذلك بقوله          يعتبر القرطبي رحمه االله جمع الت 
   923.. )) .السـلام عليـنا وعـلى عباد االله الصالحين : (( .. دعاء التشهد في الصلاة 

  :   قال القرطبي رحمه االله 
 ، وعلـى صـحة      فيه دليل على أنّ جمع التكثير للعموم      " على عباد االله الصالحين     : "" وقوله     (( 

  : القول بالعموم ، من غير توقّف ولا تأخير ، وقد نبه النبي صلّى االله عليه وسلّم على ذلك حيث قال 
  924)) .، فأدخل فيه الكلّ حتى الملائكة " أصابت كلّ عبد صالح " 

  ) .كلّ ( كلمة : ا بع   سا
  ) .كلّ (    من صيغ العموم الّتي ذكرها القرطبي رحمه االله كلمة 

كلّ مولود يولد من بني آدم يمسه الشيطان بأصبعه إلاّ          : ((    ففي شرحه لقوله صلّى االله عليه وسلّم        
  926... )) .ما من مولود : (( وفي لفظ آخر 925)) .مريم وابنها 

  :   قال رحمه االله 
  927 )) ....ظاهر قوي في العموم والإحاطة " ما من مولود " ، و " كلّ مولود : " وقوله    (( 

                                                           
   ] .31-7/30المفهم / [  922
   عـن 402:  ، مسلم كتاب الصلاة باب التشهد في الصلاة 6328: البخاري كتاب الدعوات باب الدعاء في الصلاة / [  923

  ] .عبد االله بن مسعود 
   ] .2/35المفهم / [  924
  ] . عن أبي هريرة رضي االله عنه رضي االله عنه 2/319: أحمد بهذا الّفظ / [  925

 ، مسلم كتاب الفضائل باب 4548: } وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم { البخاري كتاب التفسير باب / [  926
   ] .2366: فضائل عيسى عليه السلام 

   ] . 6/178المفهم / [  927
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  :928   قال القرافي رحمه االله 
  929)) .وهي أقوى صيغ العموم في الدلالة عليه    (( 

  .في سياق الإثبات  النكرة) : 3(   مسألة 
   ذكر القرطبي رحمه االله أنّ النكرة في سياق الإثبات لا تفيد العموم باتفاق أهل العربية ومحقّقي أهل                 

  .الأصول 
: النحـل   [ } يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس          { :الى     ففي تفسيره لقوله تع   

  : ، قال القرطبي رحمه االله تعالى  ] 69
نكـرة في   } شـفاء   { أنّ العسل فيه شفاء ما ، لا كلّ الشفاء ، لأنّ            : ومقتضى الآية   : قلت     (( 

  930 )) .أهل الأصولسياق الإثبات ، ولا عموم فيها باتفاق أهل اللّسان ، ومحقّقي 
  الفعل المتعدي إذا وقع في سياق النفي أو الشرط ولم يذكر مفعوله هل يعم ؟) : 4(   مسألة 

   إذا كان الفعل متعديا ووقع في سياق النفي أو الشرط ، ولم يصرح بمفعوله ، ولم يكن لـه دلالـة         
واالله لا آكل ، أو إن أكلت فعلي        : و  على مفعول ، لا واحد ، ولا أكثر ؛ فهل يكون عاما فيها ؟ نح              

  .كذا 
  .   اختار القرطبي رحمه االله أنه لا يعم ، وهو مذهب أبي حنيفة واختاره الرازي من الشافعية 

                                                           
 684: تـوفّي سـنة   . أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي القرافي ، من علماء المالكية ، فقيه ، أصوليّ /  928
  . هـ

  .  الفروق ، وغيرها  في أنواعقالذّخيرة في الفقه ، نفائس الأصول في شرح المحصول ، أنوار البرو:    له مؤلّفات كثيرة ؛ منها 
   ] .1/100 ، معجم المؤلّفين 289/أصول الفقه تاريخه ورجاله ص   [ 
   ] .1/453العقد المنظوم : [ انظر /  929

   ] .3/123 ، شرح الكوكب المنير 3/64البحر المحيط : [    وانظر في هذه الصيغة 
   ] .6/610المفهم / [  930

 ، تفـسير    325/ ، التمهيد للإسـنوي ص     3/139 ، شرح الكوكب المنير      2/109نظوم  العقد الم : [    في هذه الصيغة ؛ انظر      
   ] .2/17النصوص 
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يعطي ويمنع ، فلا يدلّ على مفعول لا بالعموم ولا          :    وجعله القرطبي من باب الأفعال اللاّزمة ، نحو         
ال لنا لم تقصد مفعولاتها تبين أنه قصد بها ماهيات تلك الأفعال اـردة              بالخصوص ؛ لأنّ هذه الأفع    

  .عن الوحدة والكثرة ، بل وعن القيود المكانية والإضافية 
  931.وغيرهم إلى أنه عام فيه ، وأبو يوسف ، والمالكية ،    وذهب الشافعية 

  .ع أمته عموم خطابه صلّى االله عليه وسلّم لجمي) : 5(   مسألة 
  :   قال القرطبي رحمه االله 

خطابه صلّى االله عليه وسلّم للواحد خطاب للجميع ، وخطابه للحاضرين خطاب للغائبين إلى                 (( 
  932)) .يوم القيامة 

  :   وقال رحمه االله 
  933)) .قد تقرر بدليل إجماعي ، أنّ حكمه على الواحد حكمه على الجميع    (( 

لخطاب إذا كان خاصا بالمخاطَب لا يحمل على العموم إلاّ بدليل خارجي عـام                  كما أشار إلى أنّ ا    
 934.أو خاص   

خـصه   استواء النبي صلّى االله عليه وسلّم مع سائر المكلّفين في الأحكام ، إلاّ ما             ) : 6(مسألة     
  .الدليل 

  :    قال القرطبي رحمه االله تعالى 
االله عليه وسلّم واحد من البشر ، وهو مـساو لـسائر المكلّفـين في               أنّ النبي صلّى    : والأصل     (( 

 935... )) .الأحكام ، إلاّ ما ثبت فيه دليل خصوصيته 
  :  وقال رحمه االله 

قد أمرنا باتباعه ، والتأسي به ، فيلزم اتباعـه مطلـقا ، حتى يدلّ دليـل واضـح علــى                      (( 
وكـذلك مـا    .  حكمه على الواحد حكمه على الجميع        وقد تقرر بدليل إجماعي ، أنّ     ...الخصوص  

                                                           
   ] .124-3/123البحر المحيط : [ انظر /  931
   ] .495-6/494المفهم / [  932
   ] .2/469 صدر السابق الم/ [  933
   ] .87-2/86 صدر السابق الم/ [  934
   ] .1/550صدر السابق الم/ [  935
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يا أيها النبي حـسبك االله  { ،  ] 94: يونس  [ }فإن كنت في شك     { :كقوله تعالى   .يخاطب هو به    
    936... )) .، ونحوه كثير  ] 64: الأنفال [ } 

             ره القرطبي رحمه االله هو قول الإمام أحمد ، وأكثر أصحابه ، والحنفية ؛ فـلا         والّذي قرة ، والمالكي
  .يختص به صلّى االله عليه وسلّم إلاّ بدليل يخصه 

  .لا يعم أمته إلاّ بدليل :    وخالف في هذا أكثر الشافعية ، وبعض الحنابلة ، وغيرهم ، فقالوا 
  .المخاطِب غير المخاطَب ) : 7(   مسألة 

  .ب نفسه    يرى القرطبي رحمه االله أنّ المخاطب لا يدخل تحت خطا
  :    قال القرطبي رحمه االله 

     937)) .والمخاطب غير المخاطب كما تقرر في الأصول    (( 
  :   وقال رحمه االله 

  938)) .المتكلّم لا يدخل تحت خطاب نفسه إذا وجهه إلى غيره    (( 
  .   وبهذا قال بعض العلماء 

  .   وخالف في ذلك أكثرهم فقالوا يدخل تحت خطاب نفسه 
  .الخطاب الموجه للرجال هل تدخل فيه النساء ) : 8(مسألة    

} وكلوا واشربوا ولا تسـرفوا     { :    إذا ورد الخــطاب بضميـر الجمع ، مثل قـوله تعالـى          
  .فهذا محلّ خلاف بين علماء الأصول هل تدخل فيه النساء أو لا ؟ على قولين  ] . 31: الأعراف [ 

  . رحمه االله أنهن يدخلن    والّذي اختاره القرطبي
   وهو مذهب الإمام أحمد في رواية عنه ، وأكثر الحنابلة ، وأكثر الحنفية ، وبعض الشافعية ، وبعض                  

   939.المالكية ، وبعض الظّاهرية 

                                                           
  .باختصار وزيادة واو العطف  ] . 2/469 صدر السابق الم/ [  936

 ، شرح تنقيح الفـصول  189 ، 3/186 ، البحر المحيط 122/مقدمة ابن القصار ص   : [    في هذه المسألة والّتي سبقتها ؛ انظر        
 ] 224/الفحول ص  ، إرشاد    223 ،   3/218 ، شرح الكوكب المنير      2/145 ، المستصفى    2/64 ، العقد المنظوم     155/ص

.  
   ] .5/258المفهم / [  937
   ] .511-2/510 صدر السابقالم/ [  938
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   واستدلّ القرطبي رحمه االله على ما ذهب إليه بقوله صلّى االله عليه وسلّم في كـسوف الـشمس                  
     940)) .فإذا رأيتموهما فكبروا وادعوا االله وصلّوا وتصدقوا ( : (وخسوف القمر 
  :    قال رحمه االله 

يدلّ على أنهن مخاطبات بذلك ، وهذا الخطاب وإن كان أصله للذّكور فالنـساء منـدرجات                  (( 
} ـلوا   الصلاة فـاغس  يـا أيها الّذين آمنـوا إذا قمتـم إلى      { : فيه ، كما اندرجن في قوله تعالى        

، وغـير ذلك من خطابـات       ] 183: البقرة  [ } كتب عليكم الصيام    { : ، و    ] 6: المائـدة  [ 
  941)) .التعبدات العامة ، والنساء داخلات فيها باتفاق 

  هل يدخل فيه العبيد ؟... الخطاب العام كالناس ، والمسلمين ) : 9(   مسألة 
ناس الحرية من حيث جريان الأحكام عليهم ، فلا يخص أحـد            يرى القرطبي رحمه االله الأصل في ال         

  .   بحكم العبيد إلاّ إذا ثبت فيه وصف الرق 
  942.   وهذا مذهب جمهور العلماء 

جاء عبد فبايع النبي صـلّى      :    واستدلّ القرطبي رحمه االله على ذلك بحديث جابر رضي االله عنه قال             
عر أنه عبد فجاء سيده يريده ، فقـال له النبي صلّى االله عليـه              ى الهجرة ولم يش   ـاالله عليه وسلّم عل   

  : فاشتراه بعبدين أسودين ، ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأله )) . بعنيه : (( وسلّم 
     943)) .أعبد هو ؟    (( 

  :    قال القرطبي رحمه االله 

                                                                                                                                                                                           
أنهن لا يدخلن إلاّ بدليل خارجي ، وهو مذهب الإمام أحمد في رواية أخرى عنه ، وبعض الحنابلة ، وكثير : والقول الثّاني /  939

  . من الحنفية ، وبعض المالكية ، وأكثر الشافعية 
 ،  1/211 ، التقرير والتحبير     3/243 فما بعد ، شرح الكوكب المنير        3/176 ، البحر المحيط     2/70 العقد المنظوم    : [   انظر  

   ] .4/1552 ، المهذّب في علم أصول الفقه 2/29حاشية العطّار 
 صـلاة   ، مسلم كتاب الكسوف بـاب 1058: البخاري كتاب الجمعة باب لا تنكسف الشمس لموت أحد لا لحياته / [  940

  ] . عن عائشة رضي االله عنها 901: الكسوف 
941  / ]2/565. [   
  .وذهب بعض الشافعية وبعض المالكية منهم ابن خويز منداد إلى أنّ العبد لا يدخل تحت تلك الخطابات العامة إلاّ بدليل /  942

   ] .4/1547 ، المهذّب في علم أصول الفقه 384-1/383البحر المحيط : [    انظر 
   ] .1602: مسلم كتاب المساقاة باب جواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلا / [  943
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أله ، إذ حمله على ذلك الأصل ،      ، ولذلك لم يس   944الأصل في الناس الحرية     على أنّ   : فيه دليل      (( 
  . ولو لم يكن الأمر كذلك لتعين أن يسأله . حيث لم يظهر له ما يخرجه عن ذلك 

  .    وهذا أصل مالك في هذا الباب 
   فكلّ من ادعى ملك أحد من بني آدم كان مدفوعا إلى بيان ذلك ، لكن إذا ناكره المدعى رقّـه ،                     

  . لك المدعى رقّه ممن كثر ملك نوعه ، أو لم يكن وادعى الحرية ، وسواء كان ذ
   فإن كان في حوز المدعي لرقّه كان القول قوله ، إذا كان حوز رق ، فإن لم يكن فـالقول قـول                      

  945)) .المدعى عليه مع يميته 
  .دلالة الاقتران ) : 10(   مسألة 

ير الواجب مع الواجب في لفظ الـواو ،            يرى أبو العباس القرطبي رحمه االله أنه لا يصح تشريك غ          
  .وهذه المسألة تعرف بدلالة الاقتران 

  أن يقرن الشارع بين شيئين لفظا ، فهل يقتضي تساويهما في الحكم ؟ :    وهي 
  .   قولان للعلماء 

  .   وظاهر كلامه يدلّ على أنه يرى دلالة الاقتران 
  :   قال رحمه االله 

  946)) .، واالله تعالى أعلم " الواو " يس بواجب مع الواجب في لفظ لا يصح تشريك ما ل   (( 
من الحنفية  950من الشافعية ، وأبو يوسف      949، والصيرفي 948، وابن أبي هريرة     947   وبهذا قال المزني    

.  

                                                           
 .لأنّ  الرق عارض ، ولهذا جعل علماء الأصول صفة الرق من عوارض الأهلية في التكليف /  944
   ] .511-4/510المفهم / [  945
   ] .480-2/479 صدر السابقالم/ [  946

له عـدة  .  هـ 264: ن يحي بن إسماعيل المزني صاحب الإمام الشافعي ، فقيه ، مجتهد ، توفّي سنة أبو إبراهيم إسماعيل ب/  947
 ،  86/أصول الفقه تاريخه ورجاله ص    . [ المختصر ، الجامع الكبير ، الترغيب في العلم         : مصنفات اعتمدها العلماء الشافعية ، منها       

   ] .1/383معجم المؤلّفين 
كتاب المسائل في الفقه ، : من مؤلّفاته .  هـ 345: ن بن الحسين بن أبي هريرة الشافعي ، فقيه ، توفّي سنة  أبو علي الحس 948/

   ] .1/549 ، معجم المؤلّفين 123/أصول الفقه تاريخه ورجاله ص. [ شرح مختصر المزني الكبير ، وشرح مختصر المزني الصغير 
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  .   ونقله الباجي عن نص المالكية 
  952.)) يستعملها كثيرا 951ورأيت ابن نصر (( :    قال 

  .مسألة حكم غسل الجمعة : ية الّتي تأثّرت بهذه القاعدة    ومن المسائل الفقه
   يرى القرطبي رحمه االله أنّ غسل الجمعة مستحب وليس بواجب ، وهو مذهب جمهـور العلمـاء                 

.953  
   وقد أعمل القرطبي رحمه االله قاعدة دلالة الاقتران في استنباطه هذا الحكم من دليله ، وهـو قولـه                   

غسل يوم الجمعة واجب على كلّ محتلم ، وسواك ، ويمس من الطّيب مـا                (( :صلّى االله عليه وسلّم     
  954)) .قدر عليه 

  :   قال القرطبي رحمه االله 
"  واجب  :" وجوب السواك والطّيب ، وليس كذلك بالاتفاق ، يدلّ على أنّ قوله             :وظاهر هذا      (( 

تشريك ما ليس بواجب مع الواجـب في  ندب المؤكّد ، إذ لا يصح : ليس على ظاهره ، بل المراد به        
  955)) .واالله تعالى أعلم " . الواو " لفظ 

                                                                                                                                                                                           
شـرح الرسـالة   : من مـصنفاته  .  هـ 330: لشافعي ، فقيه ، أصوليّ ، توفّي سنة أبو بكر محمد بن عبد االله الصيرفي ا/  949

   ] .3/442 ، معجم المؤلّفين 110/أصول الفقه تاريخه ورجاله ص. [ للشافعي ، كتاب في الفرائض ، وغيرهما 
يفة وتلميذه ، وأول من نـشر  أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي ، صاحب الإمام أبي حن/  950

كتاب الخراج ، أدب القاضـي ، كتـاب         : من مصنفاته   .  هـ   182: توفّي سنة   ... مذهبه ، فقيه ، أصوليّ ، مجتهد ، محدث          
   ] .4/122 ، معجم المؤلّفين 53/أصول الفقه تاريخه ورجاله ص. [ الجوامع ، وغيرها 

   ] .78/ص: [ سبقت ترجمته في . بن نصر البغدادي رحمه االله هو القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي /  951
  .القِران في النظم لا يوجب القِران في الحكم : وأنكرها الجمهور ، وقالوا /  952

 ،  3/259 ، شرح الكوكب المنير      141-140/ ، المسودة ص   184-4/183 ، بدائع الفوائد     6/99البحر المحيط   : [    انظر  
   . ]2/262كشف الأسرار 

  . وهو محكي عن عمر بن الخطّاب وعمار بن ياسر ، وأبي هريرة رضي االله عنهم . الوجوب : والمذهب الثّاني /  953
  .   وحكي أيضا عن الحسن ، ومالك ، وابن خزيمة ، وقولا للشافعي 

 ،  1/66 ، فـتح القـدير       1/18 ، تبيين الحقائق     2/233 ، اموع شرح المهذّب      1/256المحلّى  : [    انظر في هذه المسألة     
   ] .1/128 ، سبل السلام 1/291 ، نيل الأوطار 2/267 ، الفواكه الدواني 5/308 ، الفتاوي الكبرى 1/248الإنصاف 

 ، مسلم كتـاب الجمعة باب الطّيب والسواك يـوم  2665: البخاري كتاب الشهادات باب بلوغ الصبيان وشهادتهم / [  954
  ] . له عن أبي سعيد الخدري  واللّفظ846: الجمعة 
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  .الخاص وما يتعلّق به :    المطلب الثّاني 
  .تعريف التخصيص ، وشرطه ) : 1(   مسألة 

إخراج ما تناوله العموم على الحكم ، وبين أنّ النص الّذي يعين أحـد              :    ذكر أنّ التخصيص هو     
  .العام من غير إخراجه من حكم العام لا يعد تخصيصا أفراد 

  956.   وهذا التعريف عليه جمهور الأصوليين 
  : قال رسول االله صلّى االله عليه وسلّم :    ففي شرحه لحديث حذيفة رضي االله عنه قال 

جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة ، وجعلت لنـا الأرض مـسجدا   : فضلنا على الناس بثلاث       (( 
   957.وذكر خصلة أخرى )) طهـورا ، وجعلت تربتها لنا طهورا ، إذا لم نجد الماء و

  :   قال القرطبي رحمه االله 
أنّ ذلك مخصص لـه ،      " وجعلت تربتها لنا طهورا     : " ولا يظن أنّ قوله في حديث حذيفة           (( ... 

 ، ولم يخرج هـذا      ى الحكم إخراج ما تناوله العموم عل    : فإنّ ذلك ذهول من قائله ، فإنّ التخصيص         
الخبر شيئا ، وإنما عين هذا الخبر واحدا مما تناوله الاسم الأول مع موافقته في الحكم ، وصار بمثابـة                    
                                                                                                                                                                                           

   ] . 480-2/479المفهم / [  955
  .وقد خالف أصوليو الحنفية فزادوا قيودا في تعريف التخصيص مع أنهم متفقون مع الجمهور على قاعدة التخصيص /  956

  :   عرف الحنفية التخصيص بأنه 
   ] .1/306 الأسرار كشف)) [ قصر العام على بعض أفراده بدليل مستقلّ مقارن    (( 

   فالجمهور والحنفية متفقون على أنّ التخصيص قصر العام على بعض أفراده بدليل ، غير أنهما يختلفان في صفة ذلك الدليل الّذي                     
  .يتم به التخصيص 

العام ، فإن تـأخر كـان         فالجمهور ليس لهم شروط في الدليل المخصص سوى عدم تأخر الدليل المستقلّ في الورود عن العمل ب                
  .نسخا لا تخصيصا 

  : شرطين    أما الحنفية فيشترطون في الدليل المخصص 
  .أن يكون مستقلاّ ، فخرجت الأدلّة المتصلة فلا يخصص بها  : حدهما   أ

  . أن يكون الدليل المستقلّ المخصص مقترنا بالعام ، فإذا تراخى كان ذلك نسخا : ا هم   ثاني
   ] .47-44/تخصيص النصوص بالأدلّة الاجتهادية عند الأصوليين للدكتور خليفة بابكر الحسن ص: [ ظر    ان
   ] .522: مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب / [  957
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مـن كـان عـدوا الله       { : ، وقولـه     ] 68/الرحمن  [ } فيها فاكهة ونخل ورمان     { : قوله تعالى   
   ] . 98/البقرة [ } وملائكته ورسله وجبريل وميكال 

فعين بعض ما تناوله اللّفظ الأول مع الموافقة في المعنى على جهة التشريف، وكذلك ذكر التراب في                   
  958)) . ، وإنما عينه لكونه أمكن وأغلب حديث حذيفة

  .التخصيص لا يثبت إلاّ بالدليل ) : 2(   مسألة 
  :    قال القرطبي رحمه االله 

  959)) .ية في الأحكام الأصل التمسك بنفي الخصوص   (( 
  :    وذكر رحمه االله أنّ 

   960)) .تخصيص العموم ممكن وصحيح إذا وجد المخصص    (( 
  961.   وذكر أيضا أنّ ادعاء التخصيص لابد له من دليل 

  .العام يبقى على عمومه حتى يثبت ما يخصصه :    وهذا ما يعبر عنه علماء الأصول أيضا بقولهم 
  :الرازي رحمه االله    قال الفخر 

  962)) .فحيث لا يتبين التخصيص نعلم العموم    (( 
  .بعض المخصصات المنفصلة ) : 3(   مسألة 

  .التخصيص بالمصلحة المشهود لها بالاعتبار :    أولا 
   ذكر القرطبي رحمه االله أنّ التخصيص يـجوز أن يكون بالمصلحـة المشهود لها بالاعتبار ، وأشار               

  . وجود الخلاف في ذلك إلى

                                                           
   ] .2/116المفهم / [  958

رح التلويح على التوضـيح      ، ش  4/66 ، إحكام الأحكام لابن حزم       3/241البحر المحيط   : [    عن تعريف التخصيص ؛ انظر      
 ،  163/ ، أصول الفقه لأبي زهـرة ص       243/ ، إرشاد الفحول ص    16/ ، اللّمع ص   3/267 ، شرح الكوكب المنير      2/129

   ] .2/83 ، تفسير النصوص 557/مناهج الأصوليين ص
   ] .4/131المفهم / [  959
   ] .2/586المصدر السابق / [  960
   ] .5/178المصدر السابق / [  961
   ] .1/641المحصول : [ انظر /  962
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  :  ، ذكر الخلاف على قولين ، ثمّ ختم ذلك بقوله تغريب المرأة   ففي مسألة 
أنّ فـي إخراجها من بيتها إلى بلد آخر تعريضها لكشف عورتها ، وتـضييعا              : وحاصل ذلك      (( 

  . لحالها ، وربما يكون ذلك سببا لوقوعها فيما أخرجت من سببه ، وهو الفاحشة 
ومآل هذا البحث تخصيص عموم التغريب بالمصلحة المشهود لها بالاعتبار ، وهو مختلف فيه ، كما                   

     963)) .ذكرناه في الأصول 
؛ حديث أبي      ومن الأدلّة الّتي ذكرها القرطبي رحمه االله على جواز التخصيص بالمصلحة المعتبرة             

  :  وسلّم هريرة رضي االله عنه وفيه قول الرسول صلّى االله عليه
اذهب بنعلي هاتين فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا االله مستيقنا بهـا قلبـه                       (( 

  )) . فبشره بالجنة 
هاتان : ما هاتان النعلان يا أبا هريرة ؟ فقلت         : فكان أول من لقيت عمر ، فقال        :    قال أبو هريرة    

 بعثني بهما من لقيت يشهد أن لا إله إلا االله مستيقنا بها قلبـه               نعلا رسول االله صلّى االله عليه وسلّم ،       
ارجع يا أبا هريرة فرجعـت إلى       : بشرته بالجنة ، فضرب عمر بيده بين ثديي فخررت لاستي ، فقال             

رسول االله صلّى االله عليه وسلّم فأجهشت بكاء وركبني عمر ، فإذا هو على أثري فقال لي رسول االله                   
لقيت عمر فأخبرته بالّذي بعثتني به فضرب       : قلت  )) ما لك يا أبا هريرة ؟       : (( وسلّم  صلّى االله عليه    

فقال له رسول االله يا عمر ما حملك على ما فعلت ؟            . ارجع  : بين ثديي ضربة خررت لاستي ، قال        
 ـ                  : قال   ستيقنا يا رسول االله بأبي أنت وأمي أبعثت أبا هريرة بنعليك من لقي يشهد أن لا إله إلا االله م

فلا تفعل فإنيّ أخشى أن يتكل الناس عليها فخلّهـم          : قال  )) . نعم  : (( بها قلبه بشره بالجنة ؟ قال       
  .يعملون 

  964)) .فخلهم : ((    قال رسول االله صلى االله عليه وسلم 
  :    قال القرطبي رحمه االله تعالى 

ة المشهود لها بالاعتبار ، وقد اختلف       وفي هذا الحديث دليل على جواز تخصيص العموم بالمصلح           (( 
  965.. )) .فيه الأصوليون 

                                                           
   ] .5/83المفهم / [  963
   ] .31: مسلم كتاب الإيمان باب الدليل على أنّ من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا / [  964
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   والّذي يدلّ عليه ظاهر كلام القرطبي رحمه االله أنه تبع للإمام مالك في جواز التخصيص بالمصلحة                
  .المعتبرة 

  :    قال ابن العربي رحمه االله 
  .  والاستحسان عندنا ، وعند الحنفية هو العمل بأقوى الدليلين   (( 

نكتته ازئة هاهنا أن العموم إذا استمر والقياس إذا اطرد فإن           .     وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف       
 ويستحسن مالـك أن     مالكا وأبا حنيفة يريان تخصيص العموم بأي دليل كان من  ظاهر أو معنى ،              

  966)) .... يخص بالمصلحة 
  :لمصلحة عند المالكية من أقسام الاستحسان ، فقال    وقد أكّد ابن العربي رحمه االله أنّ التخصيص با

  ...واختلف أصحاب أبي حنيفة في تأويله على أربعة أقوال    (( 
  :   وقد تتبعناه في مذهبنا ، وألفيناه أيضا منقسما أقساما 

  967... )) .ترك الدليل للمصلحة :    فمنه 
  .تغريب الزانية البكر : ألة    ومن المسائل الفقهية المتأثرة بهذه القاعدة ؛ مس

   وقد تكلّم القرطبي عن هذه المسألة ، وذكر الخلاف فيها على قولين ، وبين أنّ مرد هذا الخـلاف                   
  968.إلى الاختلاف في جواز التخصيص بالمصلحة 

  969.يرون عدم التغريب _ في المعتمد عندهم _    والإمام مالك وأصحابه 

                                                                                                                                                                                           
   ] .1/208المفهم / [  965
  ] . فما بعد 5/196 ، الموافقات للشاطبي 2/279أحكام القرآن : [ انظر /  966
   ] .131/ لابن العربي صالمحصول: [ انظر /  967

  .   اختلف العلماء في جواز التخصيص بالمصلحة على قولين ، والجمهور على عدم الجواز 
   وحقّق بعض أهل العلم أنّ التخصيص بالمصلحة الّذي تقول به المالكية ، إنما هو من قبيل الاستحسان بالضرورة والحاجة ، أما                     

  . ق فهذا قول يؤدي إلى إضعاف الثّقة بالنصوص وجعلها عرضة لحاكمية المصالح عليها التخصيص بمجرد المصلحة بإطلا
أن يخالف اتهد حكم القاعدة نظرا إلى ضرورة موجبة من جلب مصلحة أو دفع مفسدة ، وذلـك    :    واستحسان الضرورة هو    

 الآبار والحياض ؛ لأن القياس ألا تطهر إلا بجريـان           عندما يكون اطراد الحكم القياسي مؤديا إلى حرج في بعض المسائل ، كتطهير            
   ] .4/7كشف الأسرار . [ الماء عليها ، وفيه حرج شديد 

   ] .162-145/تخصيص النصوص بالأدلّة الاجتهادية عند الأصوليين ص: [    وانظر في مسألة التخصيص بالمصلحة 
   ] .5/83المفهم : [ انظر /  968
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  :   قال مالك رحمه االله 
  970)) .لا نفي على النساء ، ولا على العبيد ولا تغريب  ((   

  :   وقال ابن رشد رحمه االله 
ومن خصص المرأة من هذا العموم فإنما خصصه بالقياس ، لأنه رأى أنّ المرأة تعرض بالغربـة                    (( 

  971)) .ه مالك الّذي كثيرا ما يقول ب_ أعني المصلحي _ لأكثر من الزنا ، وهذا من القياس المرسل 
  .تخصيص العموم بالذّريعة : ا ني   ثا

  .   من الأصول المعتبرة عند المالكية الأخذ بسد الذّرائع المفضية إلى ما يخالف الشرع 
التخصيص بالذّرائع ، وذكر أنـه       :    وقد أشار القرطبي رحمه االله إلى مسألة تتعلّق بهذا الأصل وهي            

  . فه لا بعد في القول به على ضع
  :   قال رحمه االله 

فلم تجدوا  { أنّ الجنب لا يتيمم ، لأنه ليس داخلا في عموم         : وكان مذهب عبد االله بن مسعود          (( 
ألا تراه قد سلّم ذلك لأبي موسى ونحا إلى منع الذّريعة ، وكأنه كان يعتقد تخصيص العمـوم                  } ماء  

  972... )) بالذّريعة ، ولا بعد في القول به على ضعفه 
، 973   والتخصيص بالذّريعة يرجع إلى التخصيص بالمصلحة ، لأنّ سد الذّرائع معناه درء المفاسـد               

  .ودرء المفاسد مصلحة 

                                                                                                                                                                                           
  .نابلة ، واللخمي من المالكية إلى وجوب التغريب عليها وذهب الشافعية والح/  969

 ، الإنـصاف  9/47 ، المغـني  4/323 ، حاشية الصاوي على الشرح الكـبير         9/236منح الجليل   : [    انظر في هذه المسألة     
   ] .12/101 ، المحلّى 177/ ، معالم القربة لابن الأخوة ص7/430 ، نهاية المحتاج 9/122 ، تحفة المحتاج 10/174

   ] .4/505المدونة : [ انظر /  970
   ] .2/439بداية اتهد : [ انظر /  971

_ كما أظهر ابن رشد   _    وخالف ابن قدامة المقدسي رحمه االله في هذا فبين أنّ حقيقة مذهب مالك ليست التخصيص بالمصلحة                 
  .وإنما هو تخصيص عموم حديث بحديث آخر 

بر مخصوص بخبر النهي عن سفر      ـدلها ، وعموم الخ   ـي ، أصح الأقوال وأع    ـالك فيما يقع ل   ــول م ـوق( (:    قال رحمه االله    
   ] .9/47المغني [ . )) المرأة بغير محرم 

   ] .1/613المفهم / [  972
   ] .6/173الفتاوي الكبرى : [ انظر /  973



 270 

  
  974.   ولهذا لم يذكر علماء الأصول الذّرائع في جملة المخصصات المستقلّة 

  . التخصيص بمذهب الراوي  : لثاا ث  
لى هذه المسألة ، وذكر أنه أوضحها في الأصول ، وكلامه الآتي يشير                أشار القرطبي رحمه االله تعالى إ     

  .ومذهبه لا يخصص العموم راوي إلى أنه يرى أنّ قول ال
  975.   وهو مذهب أكثر المالكية ، والشافعية ، وكثير من العلماء 

 رسـول االله  قـال : أن معمرا قال : كان سعيد بن المسيب يحدث     :    فعن يحيى وهو ابن سعيد قال       
إن : فإنك تحتكر ؟ قال سـعيد       : ، فقيل لسعيد    )) من احتكر فهو خاطئ     : (( صلى االله عليه وسلم     

   976.معمرا الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر 
  :    قال القرطبي رحمه االله 

العمل بما  يدلّ على أنهم كانوا  لا يتسامحون في ترك          . إنك تحتكر   : وقول يحي بن سعيد لسعيد         (( 
على أنّ العموم يخـصص بمـذهب       : أنّ معمرا يحتكر ؛ دليل      : يروونه من الحديث ، وجواب سعيد       

وذلك محمول على أنهم كانوا يحتكرون ما لا يضر         . وقد أوضحنا هذه الطّريقة في الأصول       . الراوي  
  977)) .بالناس ، كالزيت ، والأدم ، والثّياب ، ونحو ذلك 

أنّ فهم الصحابي مبين للمقصود      من تصرفات القرطبي رحمه االله في هذا الباب أنه يرى               ومما لاحظته 
من مرويه ، باعتبار أنّ الصحابة أفهم الناس لكـلام رسول االله صلّى االله عليه وسلّم ، وأنهم حضروا                  

  .الوقائع والحوادث الّتي صدرت فيها الأحاديث النبوية 

                                                           
 وال العلماء في عدد المخصصات المـستقلّة ، ولم  فإنه ذكر أق58-55/تخصيص النصوص بالأدلّة الاجتهادية ص: [ انظر /  974

  ] . واحد منهم إلى التخصيص بالذّريعة شر ي
  .وذهب الحنفية والحنابلة إلى أنّ قول الصحابي ومذهبه يخصص به العموم /  975

 ،  3/375شرح الكوكب المـنير      ،   402-3/399البحر المحيط    ،   2/151شرح العضد على مختصر ابن الحاجب        : [   انظر  
   ] .4/1634المهذّب في علم أصول الفقه 

   ] .1605: مسلم كتاب المساقاة باب تحريم الاحتكار في الأقوات / [  976
   ] .522-4/521المفهم / [  977
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 يخصص الخبر بقول الصحابي للحديث إذا كان راويه ، ولو احتمل غير ذلك ،                  ولهذا نجده رحمه االله   
  978.وكأنه يفرق بين تخصيص الخبر بقول الصحابي ، وبين تخصيصه بقول غيره 

  :ومن الأمثلة على تطبيقه لهذا المسلك ؛ ما يلي    
  . كان ابن الزبير يرزقنا التمر : عن جبلة بن سحيم قال    
لا : وقد كان أصاب الناس يومئذ جهد وكنا نأكل فيمر علينا ابن عمر ونحن نأكل فيقول                : قال     

  . نهى عن الإقران إلاّ أن يستأذن الرجل أخاه : تقارنوا فإنّ رسول االله صلّى االله عليه وسلّم 
   979.الاستئذان : لا أرى هذه الكلمة إلاّ من كلمة ابن عمر يعني : قال شعبة    

  :رحمه االله القرطبي    قال 
وهو منهم جهــل بمـساق الحـديث        . وقد حمل أهل الظّاهر هذا النهي على التحريم مطلقا             (( 

وحمل الجمهور ، والفقهاء ، والأئمة هذا النهي على حالة المشاركة في الأكل والاجتمـاع               . وبالمعنى  
م للمقال ، وأقعد بالحال ، وبـدليل        عليه ، بدليل فهم ابن عمر راوي الحديث ذلك المعنى ، وهو أفه            

فإن كان هذا من قول النبي صلّى االله عليه وسلّم فهـو نـص في   . إلاّ أن يستأذن الرجل أخاه    : قوله  
  980)) .المقصود ، وإن كان من قول ابن عمر فكما قلناه 

  .العام المخصوص ، والعام الّذي أريد به الخصوص ) : 4(مسألة    
طبي رحمه االله بين قاعدة العام المخصوص وقاعدة العام الّذي أريد بـه الخـصوص ،                   لقد فرق القر  

  .وذلك وفاقا لكثير من أهل العلم . ووظّف كلاّ منهما في استنباطاته من الأحاديث النبوية 
  981.   وممن سبق إلى التفريق بينهما الإمام الشافعي رحمه االله ، كما ذكر ذلك الزركشي رحمه االله 

والجواز مذهب الكـثير    :    وقاعدة العام الّذي أريد به الخصوص مختلف فيها بين العلماء على قولين             
   982.من العلماء منهم من المالكية القرافي رحمه االله 

                                                           
   ] .404-3/403البحر المحيط : [ انظر في هذا الفرق  / 978

 الأشربة باب نهي الآكل مع جماعة عـن قـران    ، مسلم كتاب5446: البخاري كتاب الأطعمة باب القران في التمر [ /  979
   ] .2045: تمرتين ونحوهما في لقمة إلاّ بإذن أصحابه 

   ] . 319-5/318المفهم / [  980
   ] .3/249البحر المحيط : [ انظر /  981
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  .ار أبي العباس القرطبي رحمه االله ي   وهو اخت
الّذين آمنوا ولم   { :نزلـت  لمّا  :    واستدلّ على ذلك بحديث عبد االله بن مسعود رضي االله عنه قال             

، شق ذلك على أصحاب رسول االله صلّى االله عليه وسلّم ،             ] 82: الأنعام  [ } يلبسوا إيمانهم بظلم    
لـيس هو كـما تظنـون ،      : (( أينا لا يظلم نفسه ؟ فقال رسول االله صلّى االله عليه وسلّم             : وقالوا  

  :إنما هـو كما قـال لقمان لابنه 
   ] )) .13: لقمان [ }  تشرك باالله إنّ الشرك لظلم عظيم بني لا يا{ 

  :   قال القرطبي رحمه االله 
وفي هذا الحديث ما يدلّ على أنّ النكرة في سياق النفي تعم ، لأنّ الصحابة فهمت من ذلـك                      (( 

 ـ               هم أنّ المراد مـن     العموم كلّ الظّلم ، وأقرهم النبي صلّى االله عليه وسلّم على ذلك الفهم ، وبين ل
 983 )) .وفي الآية دليل على جواز إطلاق اللّفظ العام والمراد به الخصوصذلك ظلم مخصوص ، 

  :   وفيما يأتي تمثيل لكلّ قاعدة 
  .العام المخصوص :    أولا 

  984... )) .وجعلت لنا الأرض كلّها مسجدا  : (( ...    عن قوله صلّى االله عليه وسلّم 
ثمّ ذكر  . رحمه االله أنه يقتضي بعمومه جواز الصلاة على جميع أجزاء الأرض الطّاهرة                بين القرطبي   

  .رحمه االله أنّ هذا العموم مخصوص بنهيه صلّى االله عليه وسلّم عن الصلاة في معاطن الإبل 
  :    قال رحمه االله تعالى 

وسلّم عن الـصلاة في معـاطن       هذا العموم وإن كان مؤكّدا فهو مخصص بنهيه صلّى االله عليه               (( 
   986 ... )) .985" الصحيح " الإبل ، كما جاء في 

                                                                                                                                                                                           
 ، 256 ، 1/255 ، المعتمـد  3/249 ، البحر المحـيط  2/216 ، العقد المنظوم 1/138الفصول للجصاص : [ انظر /  982

   ] .3/165شرح الكوكب المنير 
   ] .1/335المفهم / [  983
  . ] 281/ص: [ في  بقرواه مسلم ، وقد س/  984
   ] .360: مسلم كتاب الحيض باب الوضوء من لحوم الإبل / [  985
   ] .7/158 ، 3/189:  ، وانظر أمثلة أخرى في 2/118المفهم / [  986

  . الإبل ، وذهب الحنابلة إلى عدم صحة الصلاة فيها    ذهب جمهور العلماء إلى كراهة الصلاة في معاطن
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  .العام الّذي يراد به الخصوص :    ثانيا 
إذا أتيتم الغائط فلا تستقيلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا بغائط ،             : (( ل صلّى االله عليه وسلّم      اق   

   987)) .ولكن شرقوا أو غربوا 
لأهل اليمن والشام ، والمغرب والمشرق غير مراد ابتداء ،           الحديث    رحمه االله أنّ عموم       بين القرطبي 

وإنما أريد به من إذا شرق أو غرب لم يستقبل القبلة ولم يستدبرها ، وهم من كان من أهل الـيمن                     
  .والشام ومن على سمتهما 

  :    قال رحمه االله تعالى 
ة ومن وراءها من أهل الشام والمغرب ، لأنهم إذا شرقوا أو غربوا             هذا الحديث قيل لأهل المدين       (( 

لم يستقبلوا القبلة ولم يستدبروها ، فأما من كانت الكعبة في شرق بلاده أو غربها فـلا يـشرق ولا                    
  988)) .يغرب إكراما للقبلة 

   :قال رسول االله صلّى االله عليه وسلّم :    عن أبي هريرة رضي االله عنه ، قال 
وهو حينئذ يـشير إلى     )) اشتد غضب االله على قوم فعلوا برسول االله صلّى االله عليـه وسلّـم                (( 

  : قال رسول االله صلّى االله عليه وسلّم . رَباعيته 
   989)) .اشتد غضب االله على رجل يقتله رسول االله صلّى االله عليه وسلّم    (( 

يعني بذلك  " اشتد غضب االله على قوم كسروا رباعية نبيهم         : " وقوله  : ((    قال القرطبي رحمه االله     
فهـذا عمـوم ،     . فإنه لم يسلم ، ومات كافرا       . المباشر لكسرها ، ولشجه ، وهو عمرو بن قمئة          : 

  .، وإلاّ فقد أسلم جماعة ممن شهد أحدا كافرا ، ثمّ أسلموا وحسن إسلامهم والمراد به الخصوص 
خصوص ، والمراد به    " االله على رجل قتله رسول االله صلّى االله عليه وسلّم           اشتد غضب   : "    وقوله  

وقد جاء هـذا  . فيستوي في هذا الأنبياء كلّهم      . العموم في كلّ كافر قتله نبي من الأنبياء على الكفر           

                                                                                                                                                                                           
 ، كشاف القنـاع     3/167 ، اموع    1/303 ، المنتقى للباجي     2/342 ، المحلّى    1/113 ، الأم    1/183المدونة  : [    انظر  

   ] .2/161 ، نيل الأوطار 2/36 ، البحر الرائق 1/295
 عن 264:  ، مسلم كتاب الطّهارة باب الاستطابة 394: أهل الشام والمشرق البخاري الصلاة باب قبلة أهل المدينة و/ [  987

  ] .أبي أيوب 
   ] .1/521المفهم / [  988
   ] .1793: مسلم كتاب الجهاد والسير باب اشتداد غضب االله على من قتله رسول االله صلّى االله عليه وسلّم / [  989
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، أو قتله   أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتل نبيا         : " نصا فيما ذكره البزار عن ابن مسعود مرفوعا         
  991 )) .990" نبي ، أو إمام ضلالة 

  .   فهذا مثال للعموم الّذي أريد به الخصوص ، والخصوص الّذي أريد به العموم 
  .بناء العام على الخاص ) : 5(   مسألة 

   استعمل القرطبي رحمه االله تعالى قاعدة بناء العام على الخاص وفاقا لمذهب الكثير من العلماء ومنهم                
  .ية كالقاضي عبد الوهاب ، وأبي الوليد الباجي المالك

  992.   سواء علم تقدم أحدهما على الآخر أو لم يعلم 
   ومن خلال كلام أبي العباس رحمه االله الّذي سيأتي بعضه يظهر أنه يعتبر بناء العام على الخاص من                  

  .باب الجمع لا من باب الترجيح 
يحا من حيث قوة دلالة المتن على الحكم ، لأنّ الخاص أقوى               وبعض أهل العلم يعتبرون ذلك ترج     

  993.دلالة من العام 
  :    فعن قوله صلّى االله عليه وسلّم 

   994])) .14: طه [}وأقم الصلاة لذكري { :من نسي الصلاة فليصلّها إذا ذكرها فإنّ االله قال   (( 
  :    قال القرطبي رحمه االله 

إنّ المتروكة لا تقـضى    : حجة للجمهور على أبي حنيفة حيث يقول        " ها  إذا ذكر : " وفي قوله      (( 
  .بعد الصبح ولا بعد العصر 

                                                           
   ] .1728: مسند البزار / [  990
   ] . 5/340 ، 4/437 ، 3/453:  ، وانظر أمثلة أخرى في 3/651المفهم / [  991

وفرق الحنفية بين أن يعلم تقدم أحدهما على الآخر فيكون المتأخر منهما ناسخا للمتقدم ، وبين أن يكونا مقترنين فيكـون  /  992
  . الخاص مخصصا للعام ، وإذا جهل المتقدم يجب التوقّف 

  :    انظر في هذه المسألة 
 ،  1/137 ، الفـصول     3/407 ، البحـر المحـيط       1/211 ، الفروق    2/424 ، العقد المنظوم     1/261إحكام الفصول      [ 

 ، المهذّب في علم أصول الفقه       3/382، شرح الكوكب المنير     1/75، شرح التلويح    2/78 ، حاشية العطّار     1/276المعتـمد  
   ] .2/11 ، التعارض والترجيح 4/1630

  . ، وغيرهما  ] 4/674شرح الكوكب المنير : [ والفتوحي في  ] . 6/165البحر المحيط : [ ع الزركشي في وهو صني/  993
   ] .680:مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيلها / [  994
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أنها صلاة تجب بسبب ذكرها فتفعل عند حضور سببها متى حضر ، وقد صرح              :    ووجه تمسكهم   
لا يعارض هذا بقوله    ، فإنّ اللاّم للتعليل ظاهرا ، و      } وأقم الصلاة لذكري    { : بالتعليل في قوله تعالى     
 ، فإنّ هذا عـام في جـنس         995" لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس        : " صلّى االله عليه وسلّم     

  . الصلوات ، وذلك خاص في الواجبات المقضية 
   والوجه الصحيح عند الأصوليين بنـاء العام على الخاص ، إذ ذلك يرفع التعارض ، وبه يمكن                

  996 )) . من الترجيح باتفاق الأصوليينالجمع ، وهو أولى
   .حكم العموم بعد تخصيصه ) : 6(   مسألة 

        997.   يرى أبو العباس القرطبي رحمه االله أنّ العام الّذي تكثر عليه المخصصات ، يضعف عمومه 
لأفـراد     كما يرى أنّ العام الّذي دخله الخصوص في بعض أفراده ، لا يبطل الاحتجاج بعمومه في ا                

  .الّتي لم يتناولها الخصوص 
   وهذا مذهب معظم الفقهاء ، واختاره ابن القصار ، والباجي ، وابن الحاجـب مـن المالكيـة ،                   

  998.والرازي والآمدي من الشافعية وغيرهم 
  :     قال القرطبي رحمه االله 

   999)) .اللّفظ العام محمول على عمومه بعد إخراج المخصص    (( 
  : ال ابن القصار رحمه االله    وق
  1000)) .ليس يختلف أصحابنا في أنّ ما بقي بعد قيام الدليل على خصوصه أنه على العموم    (( 

                                                           
  ] . من حديث معاذ بن عفراء 1/258النسائي / [  995
   ] .2/310المفهم / [  996
  . ويظهر هذا جليا ، عندما يتعارض مع عموم محفوظ من المخصصات ، فإنّ العام المحفوظ أرجح عند جمهور العلماء /  997

   ] .4/675شرح الكوكب المنير : [    انظر 
  .وفي المسألة سبعة أقوال ذكرها الزركشي رحمه االله /  998

  .، وبين العام الّذي خص بمبهم    وقد فرق علماء الأصول بين العام الّذي خص بمعين 
  .حجة عند الأكثر ، وقيل حجة في أقلّ الجمع ، وقيل غير ذلك :    فالأول 
إحكـام  : [ انظـر   . ليس بحجة عند الجمهور ، ونقل الاتفاق على ذلك ، ولكن وجد من قال بحجيته كالسرخسي                 :    والثّاني  
   ] .1/144 ، أصول السرخسي 1/243 ، الفصول 3/162الكوكب المنير  ، شرح 3/268 ، البحر المحيط 1/253الفصول 

   ] .3/744المفهم / [  999
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  : أنّ رسول االله صلّى االله عليه وسلّم ، قال :    عن عبد االله بن عبد الرحمن بن أبي حسين 
يه بقوسه ، وتأديبه فرسه ، وملاعبتـه أهلـه ،           كلّ ما يلهو به الرجل المسلم باطل ، إلاّ رم            (( ... 

 هن من الحق1001)) .فإن   
  :    ذكر القرطبي ما يمكن أن يعترض على هذا الحديث لتسويغ سماع الغناء فقال 

  .إنه كثرت فيه التخصيصات فضعف التمسك به : يقال    (( 
ذكورة ظهرت أحاديث أخر تخرج منـه       أنه بعد أن أخرج الاستثناء المقرون منه الأمور الم        :    وبيانه  

أمورا أخر مما يقال عليه لهو ، كحديث لعب الحبشة ، ولعب يوم العيد ، وحديث القدوم من الغزو ،                    
واللّعب بالدف في العرس ، ونحو هذا ، وإذا كثرت تخصيصات العموم لم يكن فيه حجة عند المحقّقين                  

  )) .من الأصوليين 
  :  على هذا ، فقال    ثمّ أجاب رحمه االله

لا نسلّم كثرة المخصصات ، فإنّ الموانع المذكورة الخارجة عن المستثنيات في الحديث إنما هـي        (( 
  : راجعة إليها ، وبيان ذلك 

   أنّ لعب الحبشة بالحراب من نـوع الرمي بالسهام إذ كلّ ذلك مقصوده التدريب علـى حمـل                 
، وكذلك تأديب الفرس ، إذ هو من أعظم ما يحتاج إليه في الحرب ،               السلاح ، واستعمالها في الحرب      

  .ولهو العرس من جهة اللّعب مع الزوجة ، إذ كلّ ذلك إدخال السرور على الزوجة 
   سلّمنا كثرة التخصيصات ، لكن لا نسلّم أنّ ذلك يوجب إبطال الاحتجاج بالخبر المخـصص في                

  1002 )) .باقي على ما قد أوضحناه في الأصول بأوجه واضحةبل هو حجة في الغير المخصص ، 
  

  هل يجوز تخصيص العام بذكر بعضه ؟) : 7(   مسألة 
   يرى أبو العباس القرطبي رحمه االله أنه إذا ورد دليل عام ثم ورد دليل آخر فيه ذكر لبعض ذلك العام                    

  .فإنّ ذلك لا يعتبر تخصيصا للعام 
                                                                                                                                                                                           

   ] .125/مقدمة ابن القصار ص: [ انظر /  1000
 ، ابن ماجه كتاب الجهاد باب الرمي 1637: الترمذي كتاب فضائل الجهاد باب ما جاء في فضل الرمي في سبيل االله / [  1001

   ] .2811: في سبيل االله 
   ] .92-91 ، 88-87/ كشف القناع ص/ [  1002
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 لأنّ المخصص يجب أن يكون منافيا للعام ، وذكـر           ؛ جمهور العلماء       وهذا الّذي نهجه هو مذهب    
 فامتنع التخصيص لعدم وجود مـا يقتـضيه         ،بعض العام بحكم العام غير مناف له فحكمهما واحد        

.1003   
  :    فعن حديث حذيفة الّذي فيه قوله عليه الصلاة والسلام 

  1004)) .وجعلت تربتها لنا طهورا    (( ... 
  :_ 1005في رده على من استدلّ به على أنّ التيمم لا يجوز إلاّ بالتراب _ قرطبي رحمه االله     قال ال
أنّ ذلك مخصص لـه ،      " وجعلت تربتها لنا طهورا     : " ولا يظن أنّ قوله في حديث حذيفة           (( ... 

يخرج هـذا   إخراج ما تناوله العموم على الحكم ، ولم         : فإنّ ذلك ذهول من قائله ، فإنّ التخصيص         
الخبر شيئا ، وإنما عين هذا الخبر واحدا مما تناوله الاسم الأول مع موافقته في الحكم ، وصار بمثابـة                    

مـن كـان عـدوا الله       { : ، وقوله    ] 68: الرحمن  [ } فيها فاكهة ونخل ورمان     { : قوله تعالى   
 تناوله اللّفظ الأول مع الموافقة      فعين بعض ما   ] . 98: البقرة  [ } وملائكته ورسله وجبريل وميكال     

في المعنى على جهة التشريف ، وكذلك ذكر التراب في حديث حذيفة ، وإنما عينه لكونـه أمكـن                   
  1006... )) .وأغلب 

  1007.الأصل في الاستثناء أنه من جنس المستثنى منه ) : 8(      مسألة 
  1008.ستقلّ بنفسه ؛ بل مرتبط بكلام آخر    يعتبر الاستثناء من المخصصات المتصلة ، وهو ما لا ي

                                                           
  .أنه يجوز ، وهو منسوب إلى أبي ثور : في هذه المسألة قولان ؛ والثّاني /  1003

 ،  3/386 ، شرح الكوكب المـنير       2/161 ، نهاية السول     3/376 ، البحر المحيط     172/شرح تنقيح الفصول ص   : [    انظر  
  ] . 4/1639المهذّب في علم أصول الفقه 

  . ] 281/ص: [ في رواه مسلم وقد سبق /  1004
  .وهو مذهب الإمام الشافعي ، والإمام أحمد ، وإسحاق ، وأبي يوسف ، وداود ، وابن المنذر /  1005

 ، أحكام   1/116 ، المنتقى    1/109 ، المبسوط    1/378 ،  المحلّى     2/246 ، اموع    1/67الأم  : [    انظر تفصيل المسألة في     
   ] .1/325 ، نيل الأوطار 1/139 ، سبل السلام 1/156 ، المغني 1/351 ، مواهب الجليل 2/81 العربي القرآن لابن

   ] .2/108طرح التثريب :  ، وانظر مناقشة وليّ الدين العراقي للقرطبي في هذه المسألة في 2/116 ، 1/614المفهم / [  1006
  : عرف الباجي رحمه االله الاستثناء بقوله /  1007
   ] .1/279إحكام الفصول )) . [  كلام ذو صيغ مخصوصة دالّ على أنّ المذكور فيه لم يرد باللّفظ الأول    ((

   ] .3/281شرح الكوكب المنير : [ انظر /  1008
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  .   وقد صرح القرطبي رحمه االله أنّ الأصل في الاستثناء أنه من جنس المستثنى منه 
  .   ولهذا بنى على هذا الأصل في استنباطه كما يدلّ عليه المثال الآتي قريبا 
  .ستثنى منه    كما أنه أشار إلى وجود الخلاف في مسألة الاستثناء من غير جنس الم

  :   قال رحمه االله 
  1009)) .أصل الاستثناء من الجنس ، والاستثناء من غير الجنس مختلف فيه    (( 

  .استثناء الأكثر من الأقلّ  ) :9(مسألة    
  :في هذه المسألة أشار القرطبي رحمه االله إلى وجود الخلاف فيها ، ثمّ أظهر اختياره بقوله    

  1010)) .في أصول الفقه وقد بينا جوازه    (( 
    1011.   وهذا مذهب الجمهور من العلماء ، وصححه ابن العربي 

  .الفرق بين النسخ والتخصيص ، وإطلاق أحدهما على الآخر ) : 10(مسألة       
  .الفرق بين النسخ والتخصيص :    أولا 

 بينهما مـن التـشابه         لقد اعتنى علماء الأصول بإبداء الفروق بين النسخ والتخصيص لـما         
  . 1012الشديد 

  :1013 ولقد ضرب القرطبي رحمه االله في هذا الباب بسهم فذكر لنا ثلاثة فروق هي   

                                                           
   ] .1/159المفهم / [  1009

  :   للعلماء قولان في الاستثناء من غير جنس المستثنى منه 
  .د في أصح الروايتين عنه ، واختاره أكثر الحنابلة وغيرهم المنع ، وهو مذهب الإمام أحم:    الأول 
  .الجواز ، وهو مذهب الإمام مالك ، والشافعي :   الثّاني 
   ] .2/286 فما بعد ، العقد المنظوم 3/286شرح الكوكب المنير : [    انظر 

   ] .4/405 صدر السابقالم/ [  1010
، وهو مذهب نحاة البصرة ، وأكثر الحنابلة ، وبعض الحنفية كأبي يوسف ، وبعض وذهب فريق من العلماء إلى عدم الجواز /  1011

  .المالكية كابن الماجشون ، والباقلاّني 
 ، 3/307 ، شـرح الكوكـب المـنير    3/288 ، البحر المحيط 2/183 ، المستصفى 83/المحصول لابن العربي ص: [    انظر  

   ] .4/1684 ، المهذّب في علم أصول الفقه 2/48 ، حاشية العطّار 1/267 ، التقرير والتحبير 3/123كشف الأسرار 
   ] .3/243البحر المحيط / [  1012
   ] .4/449 ، 2/463المفهم / [  1013
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أنّ الاستثناء في النسخ يكون مع التراخي و بعد استقرار العموم والعمل به ، والاستثناء في                 :    الأول
   .التخصيص يكون مقترنا بالعموم 

  1014.هذا الفرق الزركشي وذكر أنه محلّ وفاق    وممن أشار إلى 
  .تخصيص العموم باستثناء مقترن به هو الأكثر في تصرفات الشرع من نسخ العموم بكلّيته :    الثّاني 

  1015.   وممن أشار إلى هذا الفرق الآمدي رحمه االله 
  .ع لكلّية ما يتناوله أنّ التخصيص إخراج بعض ما يتناوله اللّفظ ، وأنّ النسخ رف:    الثّالث 

، وذكره الزركشي وحكاه 1018 ، والإسنوي    1017، والقرافي 1016   وممن نبه على هذا الفرق الآمدي       
  ._ رحم االله الجميع  _ 1019عن البيضاوي 

  
  
  

  .إطلاق النسخ على التخصيص عند السلف :    ثانيا 
كن التمييـز بينـهما في إطلاقـات           إنّ النسخ والتخصيص باعتبارهما مصطلحين لمعنيين مختلفين يم       

الأصوليين ، إلاّ أنّ هذين المصطلحين كانا عند السلف قبل استقرار المصطلحات الأصولية على ماهي               
  .عليه يطلق أحدهما على الآخر تارة ، ويفرق بينهما تارة أخرى 

  .  الاصطلاحي    أي أنّ النسخ في أقوال الصحابة قد يراد به التخصيص وقد يراد به معناه
  .   وقد نبه القرطبي على هذا حتى لا يفسر كلام السلف في هذا الباب على غير وجهه 

                                                           
   ] .3/244البحر المحيط / [  1014
 ، الفقيـه ،  أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد بن سالم التغلبي الشافعي: والآمدي هو  ] . 2/466إحكام الأحكام / [  1015

أصول الفقـه تاريخـه     . [ الإحكام في أصول الأحكام ، أبكار الأفكار في علم الكلام           : له  .  هـ   631: توفّي سنة   . الأصولي  
   ] .2/479 ، معجم المؤلّفين 257/ورجاله ص

   ] .3/162إحكام الأحكام / [  1016
   ] .179/شرح تنقيح الفصول ص/ [  1017
   ] .2/109نهاية السول / [  1018
   ] .3/243البحر المحيط / [  1019
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، 1022، وأبو عبد االله القـرطبي المفـسر        1021، وابن حزم    1020   وممن نبه على هذا أيضا ابن العربي        
  ._ رحم االله الجميع _ وغيرهم 1025، والشاطبي 1024، وابن القيم 1023وابن تيمية 

الواقف على كلام السلف إذا وجد ذكرا لأحد هذين اللّفظين كان لزاما عليه أن يحقّق المراد من                    ف
  .ذلك 

  :   قال القرطبي رحمه االله 
 على حقيـقة النسخ لا علـى       1026" فلما فعلوا نسخها االله     : " وعلى هذا فقول الصحابي        (( .. 

، وهم كثير من المتكلّمين على هذا الحديث ، ممن          جهة التخصيص ، خلافا لمن لم يظهر له ما ذكرناه           
رأى أنّ ذلك من باب التخصيص لا من باب النسخ ، وتأولوا قول الصحابي إنه نسخ ، على أنه أراد                    

إنهم كانوا لا يفرقون بين النسخ والتخصيص ، وقد كنت على ذلـك             : بالنسخ التخصيص ، وقال     
  .ه ، فتأمله فإنه الصحيح  إن شاء االله تعالى زمانا إلى أن ظهر لي ما ذكرت

                                                           
   ] .1/197أحكام القرآن / [  1020
   ] .4/67إحكام الأحكام / [  1021
   ] .2/288الجامع لأحكام القرآن / [  1022
   ] .1/23 ، الاستقامة 14/101 ، 273-272 ، 30-13/29مجموع الفتاوي / [  1023
   ] .316 ، 1/35إعلام الموقّعين / [  1024
   ] .3/344الموافقات / [  1025
  : عن أبي هريرة رضي االله عنه رضي االله عنه /  1026

الله ما في السموات وما في الأرض وإن تبدوا مـا في أنفـسكم أو تخفـوه                 { :    لمّا نزلت على رسول االله صلّى االله عليه وسلّم          
اشـتد ذلـك علـى      ف: قال  .  ] 284: البقرة  [ } يحاسبكم به االله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء واالله على كل شيء قدير               

أي رسـول االله    : أصحاب رسول االله صلّى االله عليه وسلّم ، فأتوا رسول االله صلّى االله عليه وسلّم ثمّ بركوا على الركب ، فقالوا                      
كلّفنا من الأعمال ما نطيق الصلاة والصيام والجهاد والصدقة ، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها قال رسول االله صـلّى االله                       

أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا ، بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليـك                    : (( عليه وسلّم   
  .سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير : قالوا )) المصير 

أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلّ آمن باالله وملائكته         آمن الرسول بما    { :    فلما اقترأها القوم ذلّت بها ألسنتهم فأنزل االله في إثرها           
  . } وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير 

   ] .125: مسلم كتاب الإيمان باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلّف إلاّ ما يطاق  [ ...فلما فعلوا ذلك نسخها االله تعال    
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إن أراد به أنهـم لم      يفرقون بين النسخ والتخصيص ،        كانوا لا  - يعني الصحابة    –إنهم  :    وقوله  
ينصوا على الفرق فمسلّم ، وكذلك أكثر مسائل علم الأصول ، بل كلّه ، فإنهم لم ينصوا علـى                   

وعملوا على مقتضاها من غير عبارة عنها ، ولا نطق بها ، إلى أن جاء     شيء منها ، بل فرعوا عليها       
من بعدهم ففطنوا لذلك ، وعبروا عنه ، حتى صنفوا فيه التصانيف المعروفة ، وأولهـم في ذلـك            

  .الشافعي رحمه االله فيما علمنا 
ملوا عليه فقد نـسبهم        وإن أراد بذلك أنهم لم يكونوا يعرفون الفرق بين النسخ والتخصيص ولا ع            

إلى ما يستحيل عليهم لثقابة أذهانهم ، وصحـة فهومهم ، وغزارة علومهم ، وأنهم أولى بعلم ذلك                 
بكلّ من بعدهم ، كيف لا وهم أئمة الهدى ، وبهم إلى كلّ العلوم يقتدى ، وإليهم المرتجع ، وقـولهم                     

  1027" )) .الأصول "  على ما قررناه في المتبع ، وكيف يخفى عليهم ذلك وهو من المبادئ الظّاهرة
  .المطلق والمقيّد :    المطلب الثّالث 

  .من الفروق بين العام والمطلق ) : 1(   مسألة 
  :   ذكر القرطبي رحمه االله تعالى فرقا من الفروق بين العام والمطلق ؛ وهو 

  .   أنّ العام ظاهر في الاستغراق ، والمطلق صالح له لا ظاهر فيه 
 ومعنى هذا أنّ العموم والمطلق وإن اشتركا في حقيقة الشمول إلاّ أنّ شمول العام أقوى ظهورا مـن                    

المطلق ، ويظهر ذلك جليا في تخصيص العام وتقييد المطلق ، فإنّ المطلق لعدم ظهوره في الاسـتغراق                  
  .يتقيد بأدنى دليل يحتمل التقييد 

  :ذا التفريق بين العام والمطلق في استنباطه    هذا وقد استخدم القرطبي رحمه االله ه
جاء بلال بتمر برني فقال له رسول االله صلى االله          : قال  رضي االله عنه    أبي سعيد   في شرحه لحديث       ف

تمر كان عندنا رديء فبعت منه صاعين بصاع لمطعم    : فقال بلال   )) . من أين هذا ؟     : (( عليه وسلم   
  : فقال رسول االله عند ذلك . النبي صلّى االله عليه وسلّم 

   1028)) .عين الربا لا تفعل ، ولكن إذا أردت أن تشتري التمر فبعه ببيع آخر ثم اشتر به  هْوأَ   (( 
  :   قال القرطبي رحمه االله 

                                                           
   ] .1/337المفهم / [  1027

 ، مسلم كتاب المساقاة باب بيع الطّعام 2312: البخاري كتاب الوكالة باب إذا باع الوكيل شيئا فاسدا فبيعه مردود / [  1028
   ] .1594: مثلا بمثل 
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: وفي الرواية الأخـرى    " ولكن إذا أردت أن تشتري التمر فبعه ببيع آخر ثم اشتر به             : " وقوله     (( 
  . ، قد يحتج بإطلاقه من لم يقل بسد الذّرائع " نا واشتروا لنا من هذا بيعوا تمر" 

ومنعه مالك  .    وهو الشافعي وأبو حنيفة ، وكافّتهم ، فأجازوا شراء البرني مثلا ممن باع منه الجمع                
 ، ويكون   فإنّ هذه الصورة تؤدي إلى بيع التمر بالتمر متفاضلا        . رحمه االله على أصله في سد الذّرائع        

  . الثّمن لغوا 
   ولا حجة لهم في هذا الحـديث ، لأنه لم ينص على جواز شراء التمر الثّاني ممن باع منـه التمـر                     

والمطلق يحتمـل التقييـد احتمـالا يوجـب         . الأول ، ولا تناوله ظاهر اللّفظ بعموم ، بل بإطلاقه           
  .الاستفسار ، فكأنه إلى الإجمال أقرب 

 فرق بين العموم والإطلاق ، فإنّ العموم ظاهر في الاستغراق ، والمطلق صالح له ، لا ظـاهر                      وبهذا
وقد دلّ على تقييده الدليل الّذي دلّ على سد الـذّرائع ،            . وإذا كان كذلك فيتقيد بأدنى دليل       . فيه  

  1029)) .كما بيناه في الأصول 
  .حمل المطلق على المقيد ) : 2(   مسألة 

  . ثبت دليل مطلق وآخر مقيد ؛ فإنّ حمل المطلق على المقيد يختلف باختلاف ورودهما    إذا
  .   ففي بعض الحالات يحمل المطلق على المقيد ، وفي بعضها الآخر لا يحمل المطلق على المقيد 

  :   ومما له صلة بمنهج القرطبي رحمه االله في هذا الباب يمكن عرضه كالآتي 
 القرطبي رحمه االله أنّ المطلق يحمل على المقيد إذا اتحد الموجِب ، والموجَب ، وأشار إلى                ذكر : أولا   

  .أنّ هذه الصورة متفق عليها بين الأصوليين 
ؤه جهـنم خالـدا فيهـا       زاومن يقتل مؤمنا متعمدا فج    { : فعن التعارض الظّاهر بين قوله تعالى          

والّذين لا  { : ، وقوله تعالى     ] 93: النساء  [ } ذابا عظيما   وغضب االله عليه ولعنه وأعـد لـه ع      
يدعون مع االله إلها آخر ولا يقتلون النفس الّتي حرم االله إلاّ بالحق و لا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما      

إلاّ من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئـك         () يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا         () 

                                                           
   ] .4/483المفهم / [  1029

 ،  3/411 ، شرح الكوكب المـنير       3/222عين   ، إعلام الموقّ   1/295العقد المنظوم   : [    عن الفرق بين العام والمطلق ؛ انظر        
   ] .392 ، 235/القواعد والفوائد ص
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ئاتهم حسنات وكان االله غفورا رحيما         يبدذكر أنّ الجــمع      ] 70-68: الفرقان  [ } ل االله سي ،
  : ممكن ، فقال رحمه االله تعالى 

فجزاؤه جهنم إلاّ من : وذلك بأن يحمل مطلق آية النساء على مقيد آية الفرقان ، فيكون معناها        (( 
 ، والموجَب ، وهو المتوعد بالعقاب ، وقد قلنـا في            تاب ، ولا سيما وقد اتحد الموجِب ، وهو القتل         

  1030)) .إنّ مثل هذه الصورة متفق عليها : أصول الفقه 
ل به السير جمـع بـين       جِكان رسول االله صلّى االله عليه وسلّم إذا عَ        :    وعن حديث ابن عمر قال      

  1031.المغرب والعشاء 
  : قال القرطبي رحمه االله 

ترط جد السير في الجمع ، ولا تعارض هذه الأحاديث الّتي لم يذكر فيهـا               حجة ظاهرة لمش     (( ... 
ذلك ، لأنّ الحجة في المنقول لا في المسكوت عنه ، ويتعين حمل المطلق منهما على المقيد هنا لاتحاد                   

     1032)) .الموجِب والموجَب ، وهو موضع اتفاق الأصوليين في حمل المطلق على المقيد 
من صور حمل المطلق على المقيد أن يكون متعلّق المطلق والمقيد واحدا ، والسبب واحـدا ،                  : ثانيا   

  .وكلّ واحد منهما نهيا 
   وهنا نجد القرطبي رحمه االله يحمل المطلق على المقيد بتقييد المطلق بمفهوم المقيد ، باعتبار أنّ المفهوم                 

  1033.حجة ، وأنه يخصص به العموم 
ثلاثة لا يكلّمهم االله يوم القيامـة ولا        : (( ديث أبي ذر عن النبي صلّى االله عليه وسلّم قال              فعن ح 

   1034)) .المسبل : (( ثمّ ذكر منهم )) يزكّيهم ولهم عذاب أليم 
  :    قال القرطبي رحمه االله 

                                                           
   ] .7/336المفهم / [ 1030

   ] .3/396شرح الكوكب المنير : [    وانظر 
، مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب جواز 1092: البخاري كتاب الجمعة باب يصلّي المغرب ثلاثا في السفر / [  1031

فر الجمع بين الص703: لاتين في الس. [   
   ] .6/479 ، 597 ، 448 ، 4/313 ، 1/113:  ، و انظر أمثلة أخرى في 345-2/344المفهم / [  1032

شـرح  : [ انظـر  . والّذي لا يعتبر المفهوم حجة ، وأنه لا يخصص به العموم لا يحمل المطلق على المقيد في هذه الحـال  /  1033
   ] .3/399الكوكب المنير 

   ] .106:  مسلم كتاب الإيمان باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية / [ 1034
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ويـدلّ  . والعجب  أي الجار خيلاء ، كما جاء في الحديث الآخر مقيدا مفسرا ، والخيلاء الكبر                  (( 
  1035.. )) .هذا الحديث بمفهومه على أنّ من جر ثوبه على غير وجه الخيلاء لم يدخل في هذا الوعيد 

  .من صور حمل المطلق على المقيد ؛ أن يتحد حكم المطلق والمقيد ، ويختلف سببهما  : ثالثا   
  :   فهنا اختلف العلماء على مذاهب ؛ منها 

لقياس أو نحوه على المقيد حمل المطلق على المقيد ، وإن لم يقم دليل ، فإنّ المطلق                    إن قام دليل نحو ا    
يبقى على إطلاقه ، وهذا مذهب جمهور الشافعية كالرازي ، والآمدي ، وبعض المالكية كالقاضـي                

عـض  ، وب 1036أبي بكر الباقلاني ، وأبي محمد عبد الوهاب البغدادي ، وبعض الحنابلة كأبي الخطّاب               
  .1037المعتزلة كأبي الحسين البصري 

  1038.   وتصرفات القرطبي رحمه االله تشير إلى أنه يرى هذا المذهب 
   : - الّذي جامع زوجته في نهار رمضان - قوله صلّى االله عليه وسلّم للأعرابي عن   ف

     1039)) ...هل تجد ما تعتق رقبة ؟    (( 
رقبة يقتضي جواز الكافرة ، وهو مـذهب أبي حنيفـة ،            وإطلاق ال :   ((    قال القرطبي رحمه االله     

وجواز المعيبة ، وهو مذهب داود ، والجمهور على خلافهما ، فإنهم شرطوا في إجزاء الرقبة بالإيمان                 
، بدليل تقييدها به في كفّارة القتل ، وهي مسألة حمل المطلق على المقيد ، المعروفـة في الأصـول ،                     

                                                           
   ] .1/303المفهم / [  1035

التمهيـد في  : لـه  .  هـ 510: توفّي سنة . فقيه ، أصولي . أبو الخطّاب محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني الحنبلي /  1036
   ] .3/22 ، معجم المؤلّفين 208/أصول الفقه تاريخه ورجاله ص. [ يرهما أصول الفقه ، الانتصار في المسائل الكبار ، وغ

شرح الأصـول  .  هـ 436: توفّي سنة . ين محمد بن علي بن الطيب البصري المعتزلي ، متكلّم ، أصولي ــأبو الحس/  1037
   ] .3/518 معجم المؤلّفين  ،168/أصول الفقه تاريخه ورجاله ص. [ الخمسة ، كتاب المعتمد في أصول الفقه ، وغيرهما 

أنّ المطلق يحمل على المقيد عن طريق اللّغة واللّفظ من غير حاجة إلى دليل آخر ، وهو مذهب : والمذهب الثّاني في المسألة /  1038
  .بعض الحنابلة كأبي يعلى ، وحكاه القاضي عبد الوهاب عن جمهور المالكية 

  . المقيد مطلقا ، وهو مذهب أكثر الحنفية ، وبعض الشافعية ، وكثير من الحنابلة لا يحمل المطلق على:    والمذهب الثّالث 
 ،  2/471 العقد المنظوم    3/401 فما بعد ، شرح الكوكب المنير        3/420 ، البحر المحيط     1/287إحكام الفصول   : [    انظر  

   ] .4/1704المهذّب في علم أصول الفقه 
 ، مـسلم  2600:  والتحريض عليها باب إذا وهب هبة فقبضها الآخر ولم يقل قبلـت  البخاري كتاب الهبة وفضلها/ [  1039

  ] . عن أبي هريرة رضي االله عنه رضي االله عنه 1111: كتاب الصيام باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم 
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لشرع الأول بالعتق تخليص الرقاب من الرق ، ليتفرغوا إلى عبادة االله ، ولنـصر     أنّ مقصود ا  : وبدليل  
  المسلمين ، وهذا المعنى مفقود في 

: ى صحة هذا المعنى قوله في حديث السوداء         ـد دلّ عل  ــــــافر ، وق  ــــــحق الك 
   1041 )) .1040" اعتقها فإنها مؤمنة " 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

  المبحث  الخامس
  مفهومال

                                                           
 عن معاوية بـن  537:  ما كان من إباحته مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ/ [  1040

  ] .الحكم السلمي 
   ] .2/145:  ، وانظر 3/170المفهم / [  1041
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  : مطالب  أربعة يشتمل هذا المبحث على 

  
  ) .مفهوم الموافقة ( فحوى الخطاب : المطلب الأوّل 

  
  ) . مفهوم المخالفة (دليل الخطاب : المطلب الثّاني 

  
  .مفهوم اللّقب والعدد : المطلب الثّالث 

  
  .ما خرج مخرج الغالب : المطلب الرّابع 

  
  

  1042.افقة مفهوم المو:     المطلب الأوّل 
  .   يعتبر القرطبي رحمه االله المفهوم حجة للاستنباط في الجملة 

  .   أما من حيث التفصيل ؛ فإنه يحتج ببعض الأنواع دون أخرى 
  .    ومن المفاهيم الّتي احتج بها في استنباطه ؛ مفهوم الموافقة 

  1043.   وهو مذهب جمهور السلف والخلف 
   .وهنا مثال يدلّ على ذلك   

أنّ جدته ملَيْكَة دعت رسول االله صلّى االله عليه وسلّم لطعـام            : رضي االله عنه       فعن حديث أنس    
فقمت إلى حصير لنا قد     : قال أنس بن مالك     )) . قوموا فأصلّي لكم    : (( صنعته ، فأكل منه ثمّ قال       

                                                           
  :عرف القرافي رحمه االله مفهوم الموافقة بقوله /  1042
   ] .49/شرح تنقيح الفصول ص)) . [ إثبات حكم المنطوق به للمسكوت عنه بطريق الأولى    (( 

  .طاب ، ولحن الخطاب ، ومفهوم الخطاب ، وتنبيه الخطاب فحوى الخ:    وله إطلاقات هي 
 نـشر دار النهـضة      1/ط( مناهج الأصوليين في طرق دلالات الألفاظ على الأحكام للدكتور خليفة با بكر الحسن              : [    انظر  
   ] .139-138/ص ) 1989=1409

   ] .4/1760ل الفقه المهذّب في علم أصو: [ انظر . وخالف ابن حزم وأكثر الظّاهرية /  1043
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ه وسلّم ، وصففت أنا     اسود من طول ما لبس ، فنضحته بـماء ، فقام عليه رسول االله صلّى االله علي               
   1044.واليتيم وراءه،والعجوز من ورائنا،فصلّى لنا رسول االله صلّى االله عليه وسلّم ركعتين ثمّ انصرف 

  :    قال القرطبي رحمه االله 
  . هذا حكم قيام المرأة خلف الإمام ولا خلاف فيه " والعجوز من ورائنا : " وقوله    (( 

لأنها إذا كان مقامها في الائتمام متأخرا عن        لمرأة لا تؤم الرجال ،         ويجوز أن يتمسك به على أنّ ا      
، وهو قول الجمهور خلافا للطّبري وأبي ثور في إجازتهمـا إمامـة             مرتبة الرجال فأبعد أن تتقدمهم      

  1045... )) .النساء للنساء والرجال جملة 
  

  1046) .مفهوم المخالفة ( دليل الخطاب :    المطلب الثّاني 
  لقد وظّف القرطبي رحمه االله قاعدة مفهوم المخالفة على كثير من ألفاظ الأدلّة ، مما يدلّ على أخذه                   

  .به في استنباط الأحكام الشرعية 
  1047.الإمام مالك وأكثر أصحابه :    وهذا مذهب الجمهور منهم 

 ثمّ يأتي استعمال دليـل       ، 1048   والتسمية بمفهوم المخالفة هو المشهور عند جمهور العلماء في كتبهم         
  .الخطاب وقد جرى عليه القرطبي رحمه االله 

                                                           
 ، مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب جواز الجماعة في 380:البخاري كتاب الصلاة باب الصلاة على الحصير / [  1044

   ] .658: النافلة ، والصلاة على الحصير والخمرة 
   ] .287-2/286المفهم / [  1045
  :عرف القرافي رحمه االله مفهوم المخالفة بقوله /  1046

   ] .49/شرح تنقيح الفصول ص)) . [ إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه   ((  
   ] .213/شرح تنقيح الفصول ص: [ انظر /  1047
   ] .   4/1766أصول الفقه المقارن علم المهذّب في / [  1048

  :   وذكر أنّ السبب في تسمية مفهوم الخطاب بذلك يرجع إلى أحد ثلاثة أمور 
  .نّ دليله من جنس الخطاب لأ:    الأول 
  .لأنّ الخطاب دالّ عليه :    الثّاني 

  .لمخالفته منطوق الخطاب :    الثّالث 
  " .الألفاظ وضعها بإزاء هذه المعاني المذكورة ههنا اصطلاحي لا لغوي "    أفاد القرافي رحمه االله أنّ هذه 
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  :   من الأمثلة على ذلك ما يلي 
يا ابـن آدم إنـك أن  : (( قال رسول االله صلّى االله عليه وسلّم       : قال  رضي االله عنه       عن أبي أمامة    

ن تعول ، واليد العليـا      تبذل الفضل خير لك ، وأن تمسكه شر لك ، ولا تلام على كفاف ، وابدأ بم                
   1049)) .خير من اليد السفـلى 

 : يفهم منه بحكم دليل الخطـاب     " ولا تلام على كفاف     : " وقوله  :    ((    قال القرطبي رحمه االله     
  1050)) .أنّ ما زاد على الكفاف يتعرض صاحبه للذّم 

من ابتاع نخلا بعد أن   (( : سمعت رسول االله صلّى االله عليه وسلّم يقول         :    عن حديث ابن عمر قال      
  1051... )) .رتها للّذي باعها ، إلاّ أن يشترط المبتاع تؤبر فثمَ

  :   قال القرطبي رحمه االله 
  : فظاهر هذا الحديث يقتضي بلفظه    (( 

  . تدخل مع أصولها إذا بيعت الأصول إلاّ بالشرط     أنّ الثّمرة المأبورة لا
  . لمأبورة داخلة في البيع أنّ غير ا : ويقتضي دليل خطابه   

  .   وهو مذهب مالك ، والشافعي ، واللّيث 
  .    وذهب أبو حنيفة إلى أنّ الثّمرة للبائع قبل الإبار وبعده 

وهذا القول مخالف للنص الصحيح ،      . الثّمرة للمشتري قبل الإبار وبعده       : 1052   وقال ابن أبي ليلى   
  . فلا يلتفت إليه 

                                                                                                                                                                                           
ين في طرق دلالات الألفاظ على الأحكام للدكتور خليفة با بكر           مناهج الأصولي : [  وانظر    ] .50/شرح تنقيح الفصول ص      [ 

   ] .194-193/الحسن ص
   ] .1036... : مسلم كتاب الزكاة باب بيان أنّ اليد العليا خير من اليد السفلى / [  1049
   ] .3/82المفهم / [  1050

 ، مسلم كتاب البيوع بـاب  2204: إجارة البخاري كتاب البيوع باب من باع نخلا قد أبرت أو أرضا مزروعة أو ب/ [  1051
   ] .1543: من باع نخلا عليها ثمر 

 174: توفّي سـنة  . أبو محمد عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي الإمام العلاّمة الحافظ الفقيه: أبو عيسى ، وقيل /  1052
  ] . فما بعد 4/262سير أعلام النبلاء . [ هـ ، وقيل غير ذلك 
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والقـول  . فهو ينفيه وخصمه يثبته . فة فالخلاف معه مبني على القول بدليل الخطاب          وأما أبو حني  
كان حكم غير المؤبر حكم المؤبر لكان تقييده بالـشرط            ، لأنه لو   بدليل الخطاب في مثل هذا ظاهر     

  .لغوا لا فائدة له 
  . ح لغة ولا عرفا ليس هذا بصحي: قيل . فائدته التنبيه بالأعلى على الأدنى :    فإن قيل 

تعين أن يقـال     ] 23: الإسـراء  [ } فلا تقل لهما أف     { :    ومن جعـل هذا بمترلة قوله تعالى       
   1053)) .أف وتف : لفهمه 

أنّ دليل الخطاب إنما يصار إليه إذا لم يعارضه منطوق به ، وأنه             :    وذكر القرطبي رحمه االله تعالى      
  1054.ين به أضعف وجوه الأدلّة عند القائل

  
  1055.مفهوم العدد واللّقب : المطلب الثّالث    

   يرى القرطبي رحمه االله أنّ مفهوم العدد يلحق بمفهوم اللّقب في ضعفه ، وعدم الاحتجـاج بـه في            
  .الاستنباط 

  : أنّ القائلين بالمفهوم أكثرهم يقول :    لقد ذكر رحمه االله 
، فإنها تجري مجرى الألقاب ، والألقاب لا دليل خطاب لها           إنّ أسماء الأعداد لا دليل خطاب لها           (( 

  . باتفاق أئمة الأصول 
  1057...)) .في ذلك فإنه واضح الفساد كما بيناه في الأصول 1056 الدقّاقولا يلتفت لقول :    قال 

                                                           
   ] .188 ، 1/153:  ، وانظر 399-4/398فهم الم/ [  1053
   ] .6/379 صدر السابقالم/ [  1054
  :عرف القرافي رحمه االله مفهوم اللّقب بقوله /  1055
   ] .49/شرح تنقيح الفصول ص)) . [ تعليق الحكم على مجرد أسماء الذّوات    (( 

  :   وعرف الفتوحي رحمه االله مفهوم العدد بقوله 
   ] .3/508شرح الكوكب المنير )) . [ كم بعدد مخصوص تعليق الح   (( 
  .  هـ 392: توفّي سنة . أبو بكر محمد بن محمد بن جعفر البغدادي الشافعي ، المعـروف بابن الدقّاق ، فقيه ، أصولي /  1056

  . كتاب في أصول الفقه على مذهب الإمام الشافعي : من مؤلّفاته 
   ] .146/ ، أصول الفقه تاريخه ورجاله ص1/522 ، طبقات الشافعية للإسنوي 118/صطبقات الفقهاء للشيرازي    [ 

   ] .6/379المفهم / [  1057
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قب الّذي لا   أسماء الأعداد اختلف فيها القائلون بالمفهوم ، وألحقوا هذا النوع باللّ          :    وذكر أيضا أنّ    
  1058.مفهوم له باتفاق المحقّقين 

   وممن قال بعدم حجية مفهوم العدد ؛ أبو حنيفة وأكثر أصحابه ، وأكثـر الـشافعية كـالرازي                  
  1059.والآمدي ، وغيرهما 

     
  

  1060.   والقول بعدم حجية مفهوم اللّقب ؛ مذهب جمهور العلماء 
   : يلي من الأمثلة على مفهوم العدد ما   

إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى     : (( قال رسول االله صلّى االله عليه وسلّم        :    عن عبد االله بن مسعود قال       
  1061)) .اثنان دون الآخر حتى يختلطوا بالناس من أجل أنّ ذلك يحزنه 

  :   قال القرطبي رحمه االله 
رة ولا ألف مـثلا ،  يستوي في ذلـك كلّ الأعداد ، فلا يتناجـى أربعة دون واحد ، ولا عش    (( 

وإنمـا  . لوجود ذلك المعنى في حقّه ، بل وجوده في العدد الكثير أمكن ، وأوقع ، فيكون بالمنع أولى                   
   1062)) .خص الثّلاثة بالذّكر لأنه أول عدد يتأتى فيه ذلك المعنى 

                                                           
   ] .6/379 صدر السابقالم/ [  1058

أنّ مفهوم العدد حجة ،وهو مذهب أكثر القائلين بمفهوم المخالفة ، وهو اختيار بعض الحنفية ، : والمذهب الثّاني في المسألة /  1059
  .د الظّاهري ، وبعض الشافعية ، وعلى رأسهم الإمام الشافعي وداو

جئتك ألـف   :    ومحلّ الخلاف في عدد لم يقصد به التكثير ، كالألف والسبعين ، وكلّ ما يستعمل في لغة العرب للمبالغة ، نحو                      
  .مرة فلم أجدك 

   ] .4/1786 ، المهذّب في علم أصول الفقه 3/508 فما بعد ، شرح الكوكب المنير 4/41البحر المحيط : [    انظر 
وهو مذهب بعض المالكية كابن خويز منداد ، وابن القصار ، وبعض . أنّ مفهوم اللّقب حجة : والمذهب الثّاني في المسألة /  1060

  .الشافعية كأبي بكر الدقّاق ، وبعض الحنابلة كأبي يعلى ، وهو رواية عن الإمام أحمد 
 ،  1/294 فما بعد ، الفصول      3/509 ، شرح الكوكب المنير      4/24 ، البحر المحيط     51/ح تنقيح الفصول ص   شر: [    انظر  

   ] .4/1799 ، المهذّب في علم أصول الفقه 1/337 ، حاشية العطّار 1/118التقرير والتحبير 
 ، مسلم كتاب السلام باب 6290:ناجاة البخاري كتاب الاستئذان باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والم[ /  1061

   ] .2184: تحريم مناجاة الاثنين دون الثّالث بغير بإذنه 
   ] .144-8/143:  طرح التثريب : ، ونقله عنه وليّ الدين العراقي في 5/525المفهم / [  1062
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  : م قال رسول االله صلّى االله عليه وسلّ:    وعن حديث جابر بن عبد االله الأنصاري ، قال 
     1063... )) .أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من قبلي    (( 

  :    قال القرطبي رحمه االله 
، وفي حديث أبي هريرة رضي      " أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي       : " وقوله في حديث جابر        (( 

ا يظن هذا   لا يظن القاصد أنّ هذا تعارض ، وإنم       " ثلاثا  : " ، وفي حديث حذيفة     " ستا  : " االله عنه   
: من توهم أنّ ذكر الأعداد يدلّ على الحصر وأنّ لها دليل خطاب ، وكلّ ذلك باطل ، فإنّ القائـل                     

 لا يدلّ هذا اللّفظ على أنه ليس عنده غيرها ، ويجوز له أن بقول تـارة  – مثلا –عندي خمسة دنانير   
لاثون صدق عليه أنّ عنـده  عندي ثلاثون ، فإنّ من عنده ث: عندي عشرون ، وتارة أخرى  : أخرى  

  . عشرين وعشرة ، فلا تناقض ولا تعارض 
   ويجوز أن يكون النبي صلّى االله عليه وسلّم أُعلم في وقت بالثّلاث ، وفي وقت بالخمس ، وفي وقت                   

  1064)) .بالست ، واالله تعالى أعلم 
  :    والمثال على مفهوم اللّقب ، ما يلي 

         1065)) .إذا أرسلت كلبك المعلّم وذكرت اسم االله عليه فكل : (( لّم    عن قوله صلّى االله عليه وس
  :   قال القرطبي رحمه االله 

وقد ألحق الجمهور بالكلب كلّ حيوان معلّم يتأتى به الاصطياد تمـسكا بـالمعنى ، وبمـا رواه                     (( 
 عن صـيد البـازي     سألت رسول االله صلّى االله عليه وسلّم      :  عن عدي بن حاتم قال       1066الترمذي  

  : فقال 
  . على أنّ في إسناده مجالدا ، ولا يعرف إلاّ من حديثه ، وهو ضعيف " ما أمسك عليك فكل    " 

                                                           
} دا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعي{ : اري كتاب التيمم وقول االله تعالى ـــالبخ/ [  1063

   ] .521:  ، مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة 335 ] : 6: المائدة [ 
   ] .2/115المفهم / [  1064

 ، مسلم كتاب الصيد والذّبائح وما يؤكل من 5477: البخاري كتاب الذّبائح والصيد باب ما أصاب المعراض بعرضه / [  1065
  ] . عن عدي بن حاتم 1929: لاب المعلّمة الحيوان باب الصيد بالك

   ] . 1467: الترمذي كتاب الصيد باب ما جاء في صيد البزاة / [  1066
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   والمعتمد النظر إلى المعنى ، وذلك أنّ كلّ ما يتأتى من الكلب يتأتى من الفهد مثلا ، فلا فـارق إلاّ             
س في معنى الأصل ، كقياس السيف على المدية ، الّتي ذبح            فيما لا مدخل له في التأثير ، وهذا هو القيا         

  .النبي صلّى االله عليه وسلّم بها ، وقياس الأمة على العبد في سراية العتق 
:  متمسكين بقـوله    …وم ، وقصروا الإباحة عـلى الكـلاب خـاصة        ـ   وقد خالف في ذلك ق    

لصحيح إلاّ ذكر الكلاب ، وهذا لا حجة لهم فيـه ،            ، وبأنه ما وقع في ا      ] 4: المائدة  [ }مكلّبين  { 
وأيضا فإنّ ذكرها خـصوصا لا  . لأنّ ذكر الكلاب في هذه المواضع إنما كان لأنها الأغلب والأكثر           

ولا مفهوم للّقب عند جمـاهير المحقّقـين مـن          يدلّ على أنّ غيره لا يصاد بها ، لأنّ الكلب لقب ،             
ولو صح زعمه ذلك    .  الدقاق ، وليس هو فيه على توفيق ولا وفاق           الأصوليين ، ولم يصر إليه إلاّ     

أنّ محمدا وغـيره مـن      : عيسى رسول االله ، فإنه كان يلزم منـه بحسب زعمه           : لكفر من قال    
       1067 )) .الأنبياء صلوات االله وسلامه عليهم ليس رسولا

  .ما خرج مخرج الغالب :    المطلب الرّابع 
  .ه االله أنّ مفهوم المخالفة إذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له    يرى القرطبي رحم

   1068.   وهذا من شروط العمل بمفهوم المخالفة عند القائلين به 
  :   ومن الأمثلة على ما خرج مخرج الغالب ؛ ما يلي 

  :    عن قوله صلّى االله عليه وسلّم في ميتة الشاة 
     1069)) .إنما حرم أكلها     (( 

  : ال القرطبي رحمه االله    ق
خرج مخرج الغالب مما تراد اللّحوم له ، وإلاّ فقد حرم حملـها في              " إنما حرم أكلها    : " وقوله     (( 

  1070)) .الصلاة ، وبيعها واستعمالها ، وغير ذلك مما يحرم من النجاسات 

                                                           
   ] .206-5/205المفهم / [  1067

 ، 4/19 ، البحـر المحـيط   106/ ، المحصول لابن العربي ص2/39 ، الفروق 214/شرح تنقيح الفصول ص: [ انظر /  1068
   ] .131 ، 1/116 ، التقرير والتحبير 2/261 ، شرح التلويح 31/138 مجموع الفتاوي  ،3/490شرح الكوكب المنير 

:  ، مسلم كتاب الحيض باب طهارة جلود الميتـة بالـدباغ   5531: البخاري كتاب الذّبائح والصيد باب جلود الميتة / [  1069
  ] . عن ابن عباس 363
   ] .1/610المفهم / [  1070
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   ] . 23: لنساء ا[ } ... وربائبكم اللاّتي في حجوركم من نسائكم { :    وعن قوله تعالى 
  :   قال القرطبي رحمه االله 

  . لا تحرم الربيبة إلاّ إذا كانت في حجر المتزوج بأمها : وبهذا القيد تمسك داود ، فقال    (( 
   وقد ذهب جمهور السلف والخلف على أنّ ذلك ليس بشرط في التحريم ، وإنما خرج ذلك القيد                 

 بغالب أحوالهن 1071 .))على تعريفهن  
ألا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب إلاّ أن         : (( قال رسول االله صلّى االله عليه وسلّم        :    وعن جابر قال    

     1072)) .يكون ناكحا أو ذا محرم 
  :   قال القرطبي رحمه االله 

 دليل خطاب له بوجه ، لأنّ الخلوة بالأجنبية بكرا كانت أو ثيبا ليلا أو نهـارا                هذا الحديث لا     (( 
   .   1073" لا يخلونّ رجل بامرأة إلاّ كـان ثالثهما الشيطان : " محرمة بدليل قوله صلّى االله عليه وسلّم 

  1074" .لا يدخلن رجل على مغيبة إلاّ ومعه رجل ، أو رجلان : "    وبقوله 
   .   1075" إياكم والدخول على المغيبات : "    وبقوله 

  . ام بالاتفاق في كلّ الأوقات ، وعلى كلّ الحالات    وبالجملة فالخلوة بالأجنبية حر
   وإنما خص المبيت عند الثّيب بالنهي ، لأنّ الخلوة بالثّيب باللّيل هي الّتي تمكن غالبا ، فإنّ الأبكار                  

 تندر ،   يتعذّر الوصول إليهن غالبا للمبالغة في التحرز بهن ، ولنفرتهن عن الرجال ، ولأنّ الخلوة بالنهار               
  1076)) .فخرج النهي على المتيسر غالبا 

   ] .33النور [ } ... ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا { :    وفي تفسير قوله تعالى 
  :    قال رحمه االله تعالى 

                                                           
   ] .4/181المصدر السابق / [  1071
   ] .2171: مسلم كتاب السلام باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها / [  1072

  
  

   ] .2165:  ، الترمذي كتاب الفتن باب ما جاء في لزوم الجماعة  1/18: أحمد [ /  1073
   ] .2173: مسلم كتاب السلام باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها [ /  1074
   ] .1172:  ، الترمذي كتاب الرضاع باب ما جاء في الدخول على المغيبات 3/298: د أحم/ [  1075
   ] .5/500المفهم / [  1076
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 عفافا ، ولا دليل خطاب لهذا الشرط ، ولا يجوز إكراههن          : أي  } إن أردن تحصنا    { : وقوله     (( 
عليه بوجه ، سواء أردن تحصنا ، أو لم يردن ، وإنما علّق النهي على الإكراه على إرادة التحـصن ،                     

  1077)) .فأما إذا رغبت في الزنى فلا إكراه يتصور . لأنّ الإكراه لا يتصور إلاّ مع ذلك 
 
  
  
  
  
  
  

  المبحث السّادس
  

  الأمر والنّهي
  :بتضمّن هذا المبحث  مطلبين 

  
  .الأمر : الأوّل المطلب 

  
  .النّهي : المطلب الثّاني 

    
  
  
  
  
  

                                                           
   ] .7/381المصدر السابق / [  1077
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  .الأمر :    المطلب الأوّل 
  .معاني صيغة الأمر ) : 1(   مسألة 

   لقد أبدى القرطبي رحمه االله في تفسيره للأوامر الواردة في نصوص القرآن والسنة فوائـد جليلـة ،        
  .رشاد ، إلى غير ذلك ومن ذلك تبيان مقاصدها من وجوب ، واستحباب ، وإ

  .الأمر على جهة الإباحة :    أولا 
  .   ذكر القرطبي رحمه االله أنّ الأمر قد يكون للإباحة 

   وقد نبه علماء الأصول إلى أنّ هذه الإباحة إنما تستفاد من خارج عن الأمر بقرائن تفيد ذلـك ،                   
  1078.لأنّ الأصل في الأمر للوجوب 

  : هذه المسألة المثالان التاليان    ويوضح منهج القرطبي في
، فـسر    ] 3: النساء  [ }  ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع          فانكحوا{ :    قوله تعالى   
  1079... )) . به بيان ما يجوز الجمع بينه من أعداد النساء دَصِأمر قُ: (( ... هذا الأمر بأنه 

أة أبي سفيان على رسول االله صلّى االله عليه وسـلّم           دخلت هند بنت عتبة امر    :    وعن عائشة قالت    
إنّ أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلاّ ما               ! يا رسول االله    : فقالت  

                                                           
   ] .   3/19شرح الكوكب المنير : [ انظر /  1078

لوجوب ، ولا يصرفه عن الوجوب قرينـة ، ولا          إنّ الأمر ل  :    وقد خالف الظّاهرية كابن حزم رحمه االله جماهير العلماء ، وقالوا            
  .يخرج عن الوجوب إلاّ بنص آخر أو إجماع 

  :    وقال الزركشي رحمه االله 
  )) . ولم يثبت عندي لغة : ، وقال _ أي ورود الأمر على جهة الإباحة _ وأنكر بعض المتأخرين ذلك    (( 

   ] .    2/258 ، البحر المحيط  فما بعد3/269إحكام الأحكام لابن حزم : [    انظر 
   ] .4/83المفهم / [  1079
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: ه بغير علمه ، فهل علي في ذلك من جناح ؟ فقال رسول االله صلّى االله عليه وسلّم                   ـأخذت من مال  
     1080)) .ف ما يكفيك ويكفي بنيك  من ماله بالمعروخذي(( 
  

  :    قال القرطبي رحمه االله 
 ، هذا الأمر على جهة الإباحـة " خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك   : " وقوله     (( 

  1081" )) .لا جناح عليك أن تنفقي عليهم بالمعروف : " بدليل الرواية الأخرى 
  . فهو للإنشاء والابتداء الأمر إذا ورد بمعنى الإباحة: مسألة    

  :   قال القرطبي رحمه االله 
صيغته صيغة الأمر ، وهي موضوعة للاستقبال ، ولم تضع العرب قطّ صيغة الأمر              " اعملوا  " إنّ     (( 

موضع الماضي ، لا بقرينة ، ولا بغير قرينة ، هكذا نص عليه النحويون ، وصـيغة الأمـر إذا وردت                     
 هي بمعنى الإنشاء والابتداء ، لا بمعنى الماضي ، فتدبر هذا ، فإنه حسن ، وقد بينته                  إنما: بمعنى الإباحة   

   1082)) .في الأصول بأشبع من هذا 
  .الأمر على جهة الإرشاد : ثانيا    

   يظهر من تصرفات القرطبي رحمه االله في هذه المسألة أنه يفسر الأمر على جهة الإرشـاد ، سـواء                    
  .مر إلى أمور الدين أو الدنيا رجعت مصلحة الأ

   وقد فرق بعض العلماء بينهما ، فذكروا أنّ ما يرجـع إلى مصلحة الدين هو الأمر علـى جهـة                   
  1083.الندب ، وما يرجع إلى مصلحة الدنيا هو الأمر على جهة الإرشاد 

  :   وفيما يلي أمثلة الأمر على جهة الإرشاد 

                                                           
 ، مـسلم  2211... : البخاري كتاب البيوع باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة  [  1080

   ] .1714: كتاب الأقضية باب قضية هند 
   ] .   161-5/160المفهم / [  1081
   ] .442-6/441 صدر السابقالم/ [  1082
   ] .3/20 ، شرح الكوكب المنير 2/357البحر المحيط : [ انظر /  1083
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إذا زنت أمة   : (( سمعت رسول االله صلّى االله عليه وسلّم يقول         : ال     عن أبي هريرة رضي االله عنه ق      
أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ، ثمّ إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ، ثمّ                   

  1084)) .زناها فليبعها ولو بحبل من شعر  إن زنت الثّالثة فتبين
  
  

  :   قال القرطبي رحمه االله 
 وجمهور العلماء حملوا الأمر ببيع الأمة الزانية على الندب ، والإرشاد للأصلح مـا خـلا داود                     ((

وأهل الظّاهر فإنهم حملوه على الوجوب تمسكا بظاهر الأمر ، والجمهور صرفوه عن ظاهره تمـسكا                
وجب ذلـك   فلو  . لا يجبر أحد على إخراج ملكه لملك آخر بغير الشفعة           : بالأصل الشرعي ، وهو     

 1085)) .عليه لجبر عليه ، ولا يجبر عليه فلا يجب 
 ـ ـم م ـام أحدك ـإذا ق : ((    عن قوله صلّى االله عليه وسلّم         ـ؛  ل  ـن اللّي  ـ ـفليفت ه ـتح صلات

  1086)) .بركعتين خفيفتين 
  :    قال رحمه االله تعالى 

  1087... )) .لصلاة هذا أمر على جهة الإرشاد إلى ما يدفع به بقايا النوم ، وينشط إلى ا   (( 
  :  أنه 1088   وكذلك حمل الأمر بالاضطجاع بعد ركعتي الفجر الوارد عند الترمذي 

 1089.   للإرشـاد إلى الراحة ، ولينشط لصلاة الصبح ، واختار أنه ليس بواجب ولا بسنة 

                                                           
:  ، مسلم كتاب الحدود باب رجم اليهود أهل الذّمة في الحدود 2152:  البخاري كتاب البيوع باب بيع العبد الزاني / [  1084
1703. [   

   ] .5/121المفهم / [  1085
  ] . عن أبي هريرة رضي االله عنه 768: الدعاء في صلاة اللّيل وقيامه مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب / [  1086
   ] .2/383المفهم / [  1087

:  ، عن أبي هريرة رضي االله عنه قال 420: الترمذي كتاب الصلاة باب ما جاء في الاضطجــاع بعد ركعتي الفجر / [  1088
حـديث أبي   : قال أبو عيسى    )) .  الفجر فليضطجع على يمينه      إذا صلّى أحدكم ركعتي   : (( قال رسول االله صلى االله عليه وسلم        

هريرة رضي االله عنه حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه ، وقد روي عن عائشة أنّ الّنبي صلى االله عليه وسلم كـان إذا                         
  ] .وقد رأى بعض أهل العلم أن يفعل هذا استحبابا . صلّى ركعتي الفجر في بيته اضطجع على يمينه 

   ] .374-2/373المفهم  [ / 1089
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   1090)) .تسحروا فإنّ في السحور بركة : (( عن قوله صلّى االله عليه وسلّم و   
  :  القرطبي رحمه االله تعالى    قال
هذا الأمر على جهة الإرشاد إلى المصلحة ، وهي حفظ القوة الّتي يخاف سقوطها مع الـصوم                    (( 

القوة على : وهي " تسحروا فإنّ في السحور بركة : " الّذي لا يتسحر فيه ، وقد نبه على ذلك بقوله         
وقد لا يبعد أن يكون من جملة بركة السحور ما يكون في            الصيام ، وقد جاء مفسرا في بعض الآثار ،          

ذلك الوقت من ذكر المتسحرين الله تعالى ، وقيام القائمين ، وصلاة المتهجدين ، فإن الغالب ممن قام                  
  1091)) .ليتسحر أنه يكون منه ذكر ودعاء وصلاة واستغفار ، وغير ذلك مما يفعل في رمضان 

  .التأديب والتعليم الأمر على جهة :    ثالثا 
  :    حمل القرطبي رحمه االله الأمر الوارد في قوله صلّى االله عليه وسلّم 

، على التأديـب    1092 )) ، فإنّ الملائكة يؤمنون على ما تقولون         فقولوا خيرا إذا حضرتم الميت       (( 
  .والتعليم 

  :    قال رحمه االله تعالى 
أمر تأديب وتعليم بما يقال عند الميت ، وإخبار بتأمين          " لوا خيرا   فقوإذا حضرتم الميت    : " وقوله    (( 

الملائكة على دعاء من هناك ، ومن هذا استحب علماؤنا أن يحضر الميت الصالحون وأهل الخير حالة                 
له ولمن يخلفه ، ويقولوا خيرا ، فيجتمع دعاؤهم وتأمين الملائكـة ، فينتفـع                موته ليذكّروه ، ويدعوا   

  1093)) .يت ومن يصاب به ، ومن يخلفه بذلك الم

                                                           
 ، مسلم كتاب الصيام باب فضل السحور وتأكيـد  1923: البخاري كتاب الصوم باب بركة الصوم من غير إيجاب / [  1090

  ] . عن أنس 1095: استحبابه واستحباب تأخيره 
   ] .3/251 ، 2/89:  ، وانظر أيضا 3/155المفهم / [  1091
  ] . عن أم سلمة 919: ال عند المريض و الميت مسلم كتاب الجنائز باب ما يق/ [  1092
   ] .572-2/571المفهم / [  1093

  :قال الزركشي رحمه االله .    وقد عبر عنه بعض العلماء بالأدب 
  )) .وهو أخص من الندب ، فإنّ التأديب ، يختص بإصلاح الأخلاق ، وكلّ تأديب ندب من غير عكس    (( 

   :   وزاد الفتوحي رحمه االله
  .    أنّ الأدب يكون من مكلّف أو غيره ، والندب مختص بالمكلّف 

   ] .3/21 ، شرح الكوكب المنير 2/257البحر المحيط : [    انظر 
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  .الأمر على جهة التهديد  :   رابعا 
  .   ومن مقاصد الأمر الّتي بينها القرطبي رحمه االله ؛ الأمر على جهة التهديد 

  : قال رسول االله صلّى االله عليه وسلّم :    ففي شرحه لحديث أبي هريرة رضي االله عنه قال 
   1094)) .الهم تكثّرا فإنما يسأل جمرا فليستقلّ أو ليستكثر من سأل الناس أمو   (( 

     
  

  :    قال القرطبي رحمه االله 
 ، أو على جهة الإخبـار  أمر على جهة التهديدهو " فليستكثر من ذلك أو ليستقلل     : " وقوله     (( 

  1095)) .فإنه يعاقب عن القليل من ذلك والكثير : عن مآل حاله ، والمعنى 
  .الأمر ارد عن القرائن هل يقتضي التكرار أو المرة الواحدة ) : 2(مسألة    

   ذهب القرطبي رحمه االله إلى أنّ الأصل في الأمر المطلق للمرة الواحدة ، إلاّ إذا قامت أدلّة أو قرائن                   
  .تدلّ على تقييده بشيء ، فيكون امتثاله على وفق ما قيد 

  : إنّ القرطبي رحمه االله تعالى فصل فيه فقال    من ذلك الأمر المعلّق بشرط ، ف
كلّما جاءك ومتى ما جاءك فأعطه ، فإنه يقتضي التكـرار بحكـم             : إن اقتضى التكرار ، نحو         (( 

   1096)) .القرينة ، وإن لم يقتضه فلا تخرج صيغته عن موضوعها الأصلي 
 كما نقله القاضـي عبـد       1097لك     واقتضاء الأمر ارد عن القرائن المرة هو مذهب أصحاب ما         

، وابن العربي  ، وهو مـذهب الـشافعي ، وأصحابــه ،              1098الوهاب ، وهو اختيار ابن القصار       
  1099.وأكثـر أصحاب أبي حنيفة 

                                                           
   ] .1041: مسلم كتاب الزكاة باب كراهة المسألة للناس / [  1094
   ] .3/85المفهم / [  1095

  .  أبلغ من الوعيد التهديد:    ويسمى الوعيد ، ومن العلماء من قال 
   ] . 3/23 ، شرح الكوكب المنير 2/358البحر المحيط : [    انظر 

  ] .2/391البحر المحيط / [  1096
نسب ابن القصار القول باقتضاء الأمر ارد التكرار للإمام مالك عن طريق الاستقراء ، وخالفه في ذلك القاضـي عبـد   /  1097

ه نسب له القول بعدم التفاالله أعلم بحقيقة الأمر . _ رحم االله الجميع _ كرار على ما حكاه أبو الوليد الباجي الوهاب فإن.  
   ] .1/207 ، إحكام الفصول 136/المقدمة ص: [    انظر 
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   كما قرر القرطبي رحمه االله أنّ الأمر نقيض النهي ، فالأمر يكون امتثاله بفعله مرة واحدة ، وأمـا                   
  .ك كلّ ما يتناوله النهي ، فإذا فعل واحدا منه فقد خالف النهي فيكون امتثاله بتر

: خطبنا رسول االله صلّى االله عليه وسلّم فقال         :    ففي شرحه لحديث هريـرة رضي االله عنـه قال         
فـسكت  ! أكلّ عام يا رسول االله      : فقال رجل   )) قد فرض االله عليكم الحج فحجُّوا       ! أيها الناس   (( 

  . حتى قالها ثلاثا 
  )) .لو قلت نعم لوجبت ، ولما استطعتم : ((    فقال رسول االله صلّى االله عليه وسلّم 

ذروني ما تركتكم ، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم ، واخـتلافهم علـى                : ((     ثمّ قال   
   1100)) .أنبيائهم ، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه 

  :   قال أبو العباس القرطبي رحمه االله  
لا تكثروا من الاستفصال عن المواضع الّتي تكون مقيـدة          : يعني  " ذروني ما تركتكم    : " وقوله     (( 

  . بوجه ما ظاهر وإن كانت صالحة لغيره 
  :   وبيان ذلك 

دق عليه اللّفظ ، وهـو      وإن كان صالحا للتكرار ، فينبغي أن يكتفى بما يص         " فحجوا  : "    أنّ قوله   
المرة الواحدة ، فإنها مدلولة للّفظ قطعا ، وما زاد عليها يتغافل عنه ، ولا يكثر السؤال فيه لإمكان أن                    

فلو . اذبحوا بقرة : يكثر الجواب المترتب عليه ، فيضاهي ذلك قصة بقرة بني إسرائيل الّتي قيل لهم فيها     
                                                                                                                                                                                           

  .نسب الباجي رحمه االله القول باقتضاء الأمر ارد التكرار لابن القصار ، وهو غير صحيح ، فإنه صرح  بأنه للمرة /  1098
  : قال ابن القصار   

  )) . وعندي أنّ الصحيح هو أنّ الأمر إذا أطلق يقتضي فعل مرة ، وتكراره يحتاج إلى دليل    (( 
   ] .139-138/ ، المقدمة ص1/207إحكام الفصول : [    انظر 

  .أنه يقتضي التكرار : والمذهب الثّاني في المسألة /  1099
أبي إسحاق الإسفراييني ، وهو رواية عن الإمام أحمد ، وهـو اختيـار بعـض الحنابلـة        وهو مذهب بعض الشافعية كالأستاذ  

  .كالقاضي أبي يعلى ، وهو قول جماعة من الفقهاء والمتكلّمين 
  :    انظر في تفصيل هذه المسألة 

ح تنقـيح    ، شـر   1/207 ، إحكام الفصول     58/، المحصـول لابن العـربي ص    140-136/المقدمـة لابن القصار ص      [ 
 ، كـشف  3/43 ، شرح الكوكب المـنير     2/385 ، البحر المحيط     2/82 ، المستصفى    2/134 ، الفصول    106/الفصول ص 

   ] .3/1367 ، المهذّب في علم أصول الفقه 1/181 ، نثر الورود 1/305 ، شرح التلويح على التوضيح 1/283الأسرار 
   ] .1337:  عمر مسلم كتاب الحج باب فرض الحج مرة في ال/ [  1100
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 لكانوا ممتثلين ، لكن     - أي بقرة كانت     - وبادروا إلى ذبح بقرة      اقتصروا على ما يصدق عليه اللّفظ ،      
لمّا أكثروا السؤال كثر عليهم الجواب ، فشددوا فشدد عليهم ، فذموا على ذلك ، فخاف النبي صلّى                  

  " .فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم : " االله عليه وسلّم مثل هذا على أمته ، ولذلك قال 
  : ذا يحمل قوله    وعلى ه

صم ، أو صلّ ،     : كما إذا قال    . بشيء مطـلق   : يعني  " فإذا أمرتكم بشيء فائتوا منه ما استطعتم        " 
فيصوم يوما ، ويصلّي ركعتين ، ويتـصدق        . فيكفي من ذلك أقلّ ما ينطلق عليه الاسم         . أو تصدق   

 لم يكن بد من امتثال أمره على فإن قيد شيئا من ذلك بقيود ، ووصفه بأوصاف. بشيء يتصدق بمثله  
  . ما فصل وقيد ، وإن كان فيه أشد المشقّات ، وأشق التكاليف 

  .   وهذا مما لا يختلف فيه إن شاء االله تعالى أنه هو المراد بالحديث 
 أنه لا يكون  : أنّ النهي على نقيض الأمر ، وذلك        : يعني  " وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه      : "    وقوله  

ممتثلا بمقتضى النهي حتى لا يفعل واحدا من آحاد ما يتناوله النهي ، ومن فعل واحدا فقد خـالف ،                    
وعصى ، فليس في النهي إلاّ ترك ما نهي عنه مطلقا دائما ، وحينئذ يكون ممتثلا لترك ما أمر بتركه ،                     

  1101)) .بخلاف الأمر على ما تقدم 
  :   وقال أيضا 

أن :  الأصل أنّ على السامع لنهي الشارع الانكفاف مطلقا ، وإذا سمع الأمر       فالواجب على هذا     (( 
يفعل فيه ما يصدق عليه ذلك الأمر ، ولا يتنطّع ، فيكثر من الـسؤال ، فيحـصل علـى الإصـر                      

  1102)) .والأغـلال ، وقد استوفينا هذا المعنى في الأصول 
  .  له صارف الأمر الّذي ظاهره الوجوب ، لكن وجد) : 3(مسألة    

، إلاّ أنه إذا وجد مـا       1103   يرى القرطبي أنّ ظاهر الأمر للوجوب كما هو مذهب جمهور العلماء            
  . يصرفه عن هذا الظّاهر إلى الاستحباب صرفه إلى ذلك 

                                                           
   ] .448-3/447المفهم / [  1101
   ] .158-6/157 صدر السابقالم/ [  1102
   ] 3/39 فما بعد ، شرح الكوكب المنير 2/365البحر المحيط : [ انظر مذاهب العلماء في المسألة /  1103
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 الأصل في الأمر للوجوب إلاّ لقرينـة صـارفة        :   وهذا عملا بالقاعدة الأصولية الّتي عليها الجمهور      
.1104  

ل الأمر بطواف الوداع ، والأمر بالمكاتبة على الاستحباب لوجود القرائن الصارفة كمـا                 ولهذا حم 
  :يظهر جليا من كلامه الآتي 

  
  
  
  

  .حكم طواف الوداع : أولا    
 ، وعـن    1105)) لا ينفرنّ أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت         : ((    عن قول صلّى االله عليه وسلّم       

 بالنفر بعدما كانت قد طافت طواف الإفاضة ، ولم          - لمّا حاضت    -فية  أمره صلّى االله عليه وسلّم ص     
   1106.ينتظرها حتى تطهر لتطوف طواف الوداع 

  :    قال القرطبي رحمه االله 
  . فظاهر هذا أنّ طواف الوداع واجب على كلّ حاج أو معتمر غير مكّي    (( 

فية ، حيث رخص لهـا في تركـه لمّـا              وإليه ذهب أبو حنيفة ، لكن أزال هذا الظّاهر حديث ص          
  1107)) .وهو مذهب الجمهور . أنه ليس على جهة الوجوب : حاضت ، ففهم منه 

  .حكم المكاتبة :    الثّاني 
   ] .   33: النور [ }  ... فكاتبوهموالّذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم { :    عن قوله تعالى 

  :    قال رحمه االله تعالى 

                                                           
   ] .1/219أصول الفقه الإسلامي للدكتور وهبة الزحيلي / [  1104
  ] . عن ابن عباس 1327: وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض مسلم كتاب الحج باب / [  1105

 ، مسلم كتاب الحج وجوب طواف الوداع وسـقوطه  328: البخاري كتاب الحيض باب المرأة تحيض بعد الإفاضة   / [  1106
   ] .1211: عن الحائض 

   ] .3/427المفهم / [  1107
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والأمر بها على جهة الندب عند الجمهور خلافا لعطاء ، وعكرمة ، وأهل الظّاهر ، تمسكا                 ...    ((
: الوجوب ، لكن الجمهور وإن سلّموا ذلك الأصل الكلّي ، لكنهم قالـوا             : بأنّ ظاهر الأمر المطلق     

  :لا يصح حمل هذا الأمر على الوجوب لأمور 
   1108 )) .… ، فيترك لها أنه ظاهر تخالفه الأصول:    أحدها 

  .علاقة الأحكام الشرعية بالأفعال والأشياء ) : 4(مسألة    
  :    قال القرطبي رحـمه االله 

لا : افعلـوا ، أو     : الأحكام الشرعية ليست صفات للأعيان ، بل هي راجعة لقول الـشارع                (( 
   1109)) .كما قد حقّقناه في الأصول . تفعلوا 

أنّ الأحكام الشرعية من إيجاب وحرمة واستحباب وكراهـة وإباحـة           : ه االله      ومعنى كلامه رحم  
وحسن وقبح وضر ونفع ، وغيرها ليست صفات للموصوف ، وإنما هي أحكام منسوبة ومـضافة                
إليها ، أي أنّ الموصوفات بتلك الأحكام متساوية من حيث ذاتها ، وإنما اختلفت بما تعلّق بهـا مـن       

  .أوصاف 
  . مذهب الأشاعرة ، وفي مقدمتهم أبو بكر الباقلاّني    وهذا
  .ة لم يكن المحرم يباح في وقت والواجب يمنع في وقت آخر تلو كانت لها صفات ثاب:    قالوا 

   والحق عند أهل التحقيق أنّ تلك الأحكام صفات ثابتة للأعيان الموصوفة بها حقيقة ، لأنّ إضافتها                
  .لزومها وتحقّقها فيها إلى الأعيان تنصيص على 

   وأجيب على دليل الأشاعرة بأنّ الأحكام للأفعال ليست من الصفات اللاّزمة ، بـل هـي مـن                  
  .العارضة للأفعال بحسب ملاءمتها ومنافرتها 

   فأكل الميتة يعد قبيحا ومكروها وضارا غير نافع ، وهذه الأوصاف ثبوتية للموصوف ، لكن تتنوع                
  1110.ه ، فليست الحرمة لازمة له ، فقد يباح للجائع المضطر أن يأكل الميتة بتنوع أحوال

  

                                                           
   ] .4/319المصدر السابق / [  1108
   ] . 4/465صدر السابق الم/ [  1109
     ] .107-104/المسائل المشتركة ص: [ انظر تفصيل المسألة في /  1110
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      .النّهي : المطلب الثّاني    

  هل يقتضي النهي الفساد ؟ :    وهنا مسألة واحدة فقط هي 
لائـي     لقد ذكر القرطبي رحمه االله أقوال العلماء في هذه المسألة ، كما حكى ذلك عنه الحافظ الع                

  :قال . رحمه االله 
  : وقال الإمام أبو العباس القرطبي  في كتابه الوصول   (( 

  .    قال قوم النهي يدل على الفساد وهو مذهب مالك على ما حكاه القاضي عبد الوهاب 
  . لا يدلّ عليه :    وقال آخرون 

  .   وفرق آخرون فمنهم من قال يدل عليه في العبادات دون المعاملات 
   1111)) .وإلا فلا    ومنهم من قال إن كان النهي راجعا لعين المنهي عنه دلّ 

  :   وقال رحمه االله 
وبعضها . وقد اختلف حال المنهيات في الشرع ، فبعضها يصح إذا وقع ، كالطّلاق في الحيض                   (( 

. يع وقت النداء    وبعضها يختلف فيه أصحابنا والفقهاء ، كالب      . 1112لا يصح كبيع الملاقيح والمضامين      
  1113)) .وقد بيناه في الأصول . وللمسألة غور 

                                                           
    ] .81/صفي أنّ النهي يقتضي الفساد تحقيق المراد / [  1111
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   وما سبق من كلامه لا يحدد لنا رأيه في المسألة ، إلاّ أنني وجدت له تطبيقا لهذه المسألة يشير إلى أنه                     
د أنّ النهي يقتضي الفساد إذا كان النهي متوجها إلى ذات المنهي عنه ، بحيث لا يحصل المقـصو                 يرى  

  .بارتكاب المنهي عنه 
  : قال القرطبي رحمه االله    

. إن وقع الاستنجاء والإنقاء بالطّاهر المنقّي المنهي عن الاستنجاء به فإنه يجزؤه عنـدنا               : تنبيه     (( 
. وهل يعيد الصلاة في الوقت أو لا ؟ قولان ، وكذلك مسألة من استنجى بيمينه فإنه أساء وأجـزأه                    

لا يقتضيه ، وأيـضا     : لا يجزئه لاقتضاء النهي فساد المنهي عنه ، و عند الجمهور            :  هروقال أهل الظّا  
فإنّ الجمهور صرفوا هذا النهي إلى غير ذات المنهي عنه ، وهو احترام المطعوم واليمين ، والمطلـوب                  

   1114)) .الذي هو الإنقاء قدحصل فيجزئ عنه 
  1115.رحمهما االله شافعي    وهذا التفصيل منسوب للإمام أبي حنيفة وال

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                                                           
  . ما في أصلاب الفحول مما يكون منه النسل : والمضامين . ما في بطون النوق من الأجنة : الملاقيح /  1112

  ] .556 ، 364/ضمن ، لقح ص:  المصباح المنير: [    انظر 
   ] . 5/171المفهم / [  1113
   ] .1/518المفهم / [  1114

والّذي عليه الكثير من العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة والظّاهرية ، وبعض الحنفية أنّ النهي يقتضي فساد المنهي عنه /  1115
  .وفي المسألة أقوال أخرى . مطلقا 

 ، تحقيق المراد 3/1446 فما بعد ، شرح الكوكب المنير        2/439 ، البحر المحيط     2/99المستصفى  : [ لمسألة في   تفاصيل ا    انظر  
   ] .3/1446في أنّ النهي يقتضي الفساد للعلائي ، المهذّب في علم أصول الفقه المقارن 
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  الفصل الرّابع
  

  التّعارض والجمع والتّرجيح
  

  :ثلاثة مباحث تمهيدا ، ويتضمّن هذا الفصل 
  

  .التّعارض : المبحث الأوّل 
  

  . الجمع : المبحث الثّاني 
  

  .التّرجيح : المبحث الثّالث 
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  :   تمهيد 
    عارض والجمع والته واسع الأكنـاف               إنّ موضوع التة ، لأنرجيح ؛ من مواضيع علم الأصول المهم

  1116.ومتعدد الجوانب ، ومتشعب الأطراف ، يكاد يتيه في شعابه الخِريت 
   ولهذا لا يفي بحق هذا الموضوع إلاّ الفحول من العلماء النبلاء الّذين رسخت أقدامهم في العلوم ،                 

قدت أذهانهم بالفهوم ، وهذا الصمن الكبريت الأحمر وات نف أعز.  

  وقد آانوا إذا عدّوا قليلا          فقد صاروا اليوم أقلّ من القليل

  :   قال ابن الصلاح رحمه االله 
وإنما يكمل للقيام بمعرفة مختلف الحديث الأئمة الجامعون بين صـناعتي الحـديث والفقـه ،                   (( 

  1117)) .والغواصون على المعاني الدقيقة 
  .وممن يعد من فرسان هذا الميدان ، من غير شك ولا نكران ؛ الإمام أبو العباس القرطبي رحمه االله    
الجمع : لقد بذل رحمه االله وسعه في دفع التعارض عن الأحاديث النبوية المستشكلة عملا بقاعدة                  ف

  .أولى من الترجيح ، والإعمال أولى من الإهمال 
فوائد جليلة ، تدلّ دلالة صريحة على قوة فهمه وسعة علمه ، ممـا جعـل                صل  ف   وأبدى في هذا ال   

العلماء بعده يفيدون من هذه الأجوبة في شروحهم كالحافـظ ابن حجـر ، ووليّ الدين العراقـي                
  .وغيرهما رحم االله الجميع 

   1118.   وقد سبق في ترجمته توضيح منهجه في الأحاديث المستشكلة ، وما له وما عليه 
  وما تميز به رحمه االله أنه يربط في الغالب بين المسائل وأصولها في حلّة جميلة من الفصاحة ، والبيان ،                    

  .فيرى الواقف عليها علما ثابتا أصله ، شامخا فرعه 
  .أحدها في التعارض ، وثانيها في الجمع ، وثالثها في الترجيح :    وفي هذا الفصل ثلاثة مباحث 

  
  

                                                           
هو : ويقال . الدليل الحاذق بالدلالة :  والخريت  ] .1/8التعارض والترجيح بين الأدلّة الشرعية عبد اللّطيف البرزنجي / [  1116

  ] .1/224) خرت ( المعجم الوسيط . [ حاذق ماهر فيه : في هذا الأمر خريت ، وهو خريت هذا الأمر 
  ] .285/المقدمة لابن الصلاح مع التقييد والإيضاح ص: [ انظر /  1117
  ] .72-67/ص: [ انظر /  1118
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  وّلالمبحث الأ

  التّعارض
  

  :يشتمل هذا المبحث على مسألة واحدة فقط ، وهي 
  

  .يصار إلى التّرجيح بعد تعذّر الجمع والنّسخ فإنّه إذا ثبت التّعارض 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .إذا ثبت التعارض فلا يصار إلى الترجيح إلاّ بعد تعذّر الجمع والنسخ :    مسألة 
وكلّ إناء بما فيه ينضح ، والشيء من معدنه         _ لى طريقة المحدثين       جرى الإمام القرطبي رحمه االله ع     

  :في دفع التعارض بين الأدلّة الشرعية ، وهذه الطّريقة مرتبة على النحو التالي _ لا يستغرب 
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   إذا ثبت تعارض دليـلين فإنّ حكمهما الجمـع ما أمكن ، ثمّ إن لم يمكن ؛ فحكمهما النسخ إذا                  
دم منهما من المتأخر ، وإن لم يعلـم ذلك ؛ فالحكم ترجيـح أحدهما على الآخــر بمـا                  علم المتق 

  1119.يصلح للترجيح 
  : قال القرطبي رحمه االله    

  1120)) .ومتى أمكن الجمع فهو أولى من النسخ باتفاق الأصوليين    (( 
  :   وقال رحمه االله 

 ))   سخ لا يصحرجيح ، والن1121)) . مع إمكان الجمع والجمع أولى من الت  
  : الآتي لمثال   ويدلّ على ما ذكر سابقا ا

اسق ربك أطعم   : لا يقل أحدكم    : (( قال رسول االله صلّى االله عليه وسلّم        :    عن أبي هريرة ، قال      
عبدي ،  : ولا يقل أحدكم    . سيدي مولاي   : ربي ، وليقل    : ولا يقل أحدكم    . ربك ، وضئ ربك     

   1122)) .فتاي فتاتي غلامي : أمتي ، وليقل 
  :    قال القرطبي رحمه االله 

هذا اللّفظ متفق عليه عند أكثـر        " مولايسيدي  : ربي ، وليقل    : ولا يقل أحدكم    : " وقوله     (( 
  . الرواة 

   وأبي معاوية عن الأعمش مرفوعا            1123   وفي الأم ، ولا يقـل العبـد     : " من رواية أبي سعيد الأشج
وقد رواه عن الأعمش جرير ،      " . وإنّ االله مولاكم    : " وانفرد أبو معاوية ، فزاد       ". لايمو: لسيده  

اللّفـظ  : وقد روي من طرق متعددة مشهورة ، وليس ذلك مذكورا فيها ، بـل               . ولم يذكر ذلك    
  . أنّ اللّفظ الأول أرجح : الأول ، فظهر بهذا 

                                                           
  ] .188-1/166التعارض والترجيح بين الأدلّة :[  صوليين في الحكم على التعارض بين الأدلّة ؛ انظرفي تفصيل طرائق الأ/  1119

   ] .3/536المفهم / [  1120
   ] .5/360 صدر السابقالم/ [  1121
   ] .2249: مسلم كتاب الألفاظ من الأدب وغبرها باب حكم إطلاق لفظة العبد والأمة والمولى والسيد [ /  1122
  .الّذي قام باختصاره " صحيح مسلم " في  : أي/  1123
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. مـولاي   :  ، فإنّ الأول يقتضي إباحة قول العبد         وإنما صرنا للترجيح للتعارض بين الحديثين        
والثّاني يقتضي منعه من ذلك ، والجمع متعذّر ، والعلم بالتاريخ مفقود ، فلم يبق إلاّ التـرجيح ،                   

  1124 )) .كما ذكرناه ، واالله تعالى أعلم
        ما يصار إليه إذا تعارض        ويستفاد من كلامه زيادة على ما ذكرناه أنّ التت الأدلّة ، وهـو     رجيح إن

  1125.مذهب جمهور العلماء خلافا لبعضهم 
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الثّاني
  

                                                           
   ] .6/223 ، ونقله عنه ولي الدين العراقي في طرح التثريب 5/554المفهم / [  1124
   ] .5/2425المهذّب في أصول الفقه المقارن : [ انظر /  1125
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  الجمع
  

وهذا المبحث يشتمل على أمثلة تطبيقيّة للجمع بين النّصوص الّتѧي              
  . ظاهرها التّعارض 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .نهيه الجمع بين يه صلّى االله عليه وسلّم وفعله المخالف ل) : 1(   مسألة 
  :    اتبع في ذلك ما يلي 

  .تارة يجعل النهي متأخرا :    أولا 
  .وتارة يحمل الفعل على حالة خاصة لا يتناولها النهي :    ثانيا 

  :   من أمثلة ذلك 
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  .النهي عن الحلف بالآباء : أولا    
وقوله صـلّى   1126 .. )) .ئكملا تحلفوا بآبا  : (( عن التعارض بين قولـه صلّـى االله عليه وسلّم            

  1127)) . إن صدق وأبيهأفلح : (( االله عليه وسلّم 
  :   قال القرطبي رحمه االله 

  : وينفصل عن هذا من وجهين    (( 
  .إنّ هذا كان قبل النهي عن ذلك : أن يقال :    أحدهما 
 ، كما جـرى     أن يكون ذلك جرى على اللّسان بحكم السبق ، من غير قصد للحلف به             :    والثّاني  

  . تربت يمينك ، وعقرى حلقى : منه 
   1128 )) .وهذه عادة عربية بشرية لا مؤاخذة عليها ، ولا ذم يتعلّق بها   
  .النهي عن المدح : ثانيا    
  : جمع القرطبي رحمه االله بين قوله صلّى االله عليه وسلّم لأشج عبد القيس    

: ((  وبين قوله صلّى االله عليـه وسـلّم          1129)) .الحلم والأناة   : إنّ فيك لخصلتين يحبهما االله         (( 
 بحيث جعل الأصل منع المدح وهو ما دلّ عليه حديث معاوية ،       1130)) .إياكم والـمدح فإنه الذّبح     

  .واعتبر الجواز في حالة ما إذا أمن عليه الفتنة وهو ما دلّ عليه حديث أبي سعيد الخدري 
  : قال رحمه االله تعالى    
جواز مدح الرجل مشافهة بما فيه إذا أمنت عليه الفتنة ، والأصل منـع ذلـك                : وفيه من الفقه      ((  

  1131" ... )) .إياكم والمدح فإنه الذّبح : " لقوله صلّى االله عليه وسلّم 
  .النهي عن تسمية العشاء بالعتمة : ثالثا    

                                                           
: باب النهي عن الحلف بغير االله  ، مسلم كتاب الأيمان 6646: البخاري كتاب الأيمان والنذور باب لا تحلفوا بآبائكم / [  1126

  ] . عن ابن عمر 1646
  ] . عن طلحة بن عبيد االله 11: مسلم كتاب الإيمان باب بيان الصلوات الّتي هي أحد أركان الإسلام / [  1127
   ] .161-1/160المفهم / [  1128
  ] .عن أبي سعيد الخدري 18: سلّم مسلم كتاب الإيمان باب الأمر بالإيمان باالله تعالى ورسوله صلّى االله عليه و/ [  1129
  ] .  عن معــاوية 3743:  ، ابن ماجه كتاب الأدب باب المدح 4/99أحمد / [  1130
   ] .1/179المفهم / [  1131
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  : سلّم قال عن حديث أبي هريرة أنّ رسول االله صلّى االله عليه و   
     1132)) .ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا (( ...    

  :   قال القرطبي رحمه االله 
وكانت الأعراب تحلب عند شدة الظّلمة حلبة ، وتسميها العتمة ، فكأنّ    . ظلمته  : وعتمة اللّيل      (( 

 الصلاة ، فنهى عن إطـلاق لفـظ         العتمة صار مشتركا بين خسيس وهي الحلبة ، وبين نفيس وهي          
  .العتمة على الصلاة ، ليرفع الاشتراك ، وحيث أمن الاشتراك جاز الإطلاق 

إنما نهى عن ذلك ليتأدب في الإطلاق ، وليقتدي بما في كتاب االله تعـالى مـن ذلـك ،                    :    وقيل  
  ...وليجتنب إطلاق الأعراب ، فإنهم عدلوا عما في كتاب االله تعالى من ذلك 

إنّ النهي المذكور ليس عن إطلاق ذلك اللّفظ لأجل ذلك ، بل لأجل غلبة مـا                :    ويمكن أن يقال    
يطلقه الأعراب من ذلك ، لأنه إذا غلب إطلاقهم واقتدي بهم في ذلك الإطلاق ترك ما في كتاب االله                   

هذا فلا يمتنع إطـلاق     العشاء والمغرب ، وعلى     : وما في سنة رسوله صلّى االله عليه وسلّم من تسميته           
  1133)) .واالله أعلم . لفظ العتمة والمغرب عليهما إذا لم يكن غلبة 

  .الجمع بين الألفاظ المختلفة للحديث الواحد ) : 2(مسألة    
اختلاف ألفاظ الحديث الواحد ورواياته ، لا يعد اضـطرابا إذا لم            أنّ  : رحمه االله      لقد قرر القرطبي    

بالاضطراب والتناقض حتى تجمـع ألفاظـه ورواياتـه ،          لا يحكم عليه    الحديث  لأنّ  . تتناقض بينها   
  :1134لأسباب منها 

  .أنّ بعض الرواة قد يروي ما يسكت عنه الآخرون :    أولا 
  .اختلاف ألفاظ الرواة في وصف القضية :    ثانيا 

بحسب أحوالـه وأحـوال مـن    أنّ الراوي قد يروي الحديث مجزءا ، في أوقات مختلفة ،            :    ثالـثا  
  . يحدثهم 

  1135.   فعن حديث عائشة رضي االله عنها في اتخاذ الستر الّذي فيه تماثيل 
                                                           

 ] 437: ، مسلم كتاب الصلاة باب تسوية الصفوف وإقامتها 615: البخاري كتاب الأذان باب الاستهام في الأذان / [  1132
.  

   ] .2/66المفهم / [  1133
  ] .6/148البحر :  ، ونقله عنه الزركشي في 216-213/الرسالة ص: [ عن أسباب اختلاف الروايات ؛ انظر /  1134
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  :   قال رحمه االله 
حديث عائشة كثرت رواياته ، واختلفت ألفاظه حتى يتوهم أنه مضطرب ، وليس كذلك لأنه                  (( 

كلّ ما نقل من الكلمات ، والأحوال المختلفة ،         ليس فيه تناقض ، وإنما كانت القضية مشتملة على          
لكن نقل بعض الرواة ما سكت عنه غيرهم ، وعبر كلّ منهم بما تيسر له من العبـارة عـن تلـك                     

  .القضية 
   ويجوز أن يصدر مثل ذلك الاختلاف من راو واحد في أوقات مختلفة ، ولا يعد تناقضا ، فإنـه إذا                    

  .  ، انتظمت وكملت الحكاية عن تلك القضية جمعت تلك الروايات كلّها
   وعلى هذا النحو وقع ذكر اختلاف كلمات القصص المتحدة في القرآن ، فإنه تعالى يـذكرها في                 
موضع وجيزة ، وفي آخـر مطولة ، ويأتي بالكلمات المختلفة الألفاظ مع اتفاقها على المعنى ، فـلا                  

  1136)) .ينكر مثل هذا في الحديث 
   : على ما سبق ما يليمن الأمثلة و   
  .اختلاف ألفاظ البيعة : أولا    
  :، قال رحمه االله تعالى 1137عن اختلاف ألفاظ مبايعة الرسول صلّى االله عليه وسلّم لأصحابه   

كانت مبايعة رسول االله صلّى االله عليه وسلّم لأصحابه مرات متعددة في أوقات مختلفة بحـسب             (( 
  1138... )) . إليه من تجديد عهد أو توكيد أمر ، فلذلك اختلفت ألفاظها ما كان يحتاج

  
  .اختلاف الرواة في أحداث القصة : ثانيا    

سقط النبي صلّى االله عليه وسلّم عن فرس ، فجحش شقّه الأيمن ،             : عن حديث أنس بن مالك قال          
 وحـديث   1139 ...ينا وراءه قعـودا   فصلّفدخلنا عليه نعوده ، فحضرت الصلاة فصلّى بنا قاعدا ،           

   1140... ، فأشار إليهم أن اجلسوا فجلسوا إنهم صلّوا بصلاته قياما: عائشة نحوه ، إلاّ أنّ فيه 
                                                                                                                                                                                           

   ] .2107 ، 2106... : مسلم كتاب اللّباس والزينة باب تحريم تصوير صورة الحيوان / [  1135
   ] .5/425المفهم / [  1136

 ، وكتـاب  57:  باب الدين النصيحة الله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم البخاري كتاب الإيمان: [ انظر بعضها في /  1137
   ] .83:  ، مسلم كتاب الإيمان باب بيان أنّ الدين النصيحة 7202: الأحكام باب يبايع الإمام الناس 

   ] .2/158 ، وانظر مثالا آخر في 1/244المفهم / [  1138
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  :   قال القرطبي رحمه االله 
أنه كان منهم من صلّى جالسا فأخبر عنه أنس ، وكان فيهم من صـلّى قائمـا                 : وجه الجمع      (( 

  1141)) .فأخبرت عنه عائشة 
في قصة ذي الخويصرة اليماني الّذي اتهم النبي صلّى االله عليه وسلّم بعدم العدل في قـسمة                  :آخر     

  .الغنائم 
 ـ ق ـة ، وفي رواي   1142…ألا أضرب عنقه ؟     ! يا رسول االله    :    قال خالد بن الوليد      ال ـــــ

  1143.ائذن لي فيه أضرب عنقه ! يا رسول االله : عمر بن الخطّاب 
  :  رحمه االله تعالى    قال القرطبي

  1144.)) لا إشكال فيه إذ الجمع ممكن ، بأن يكون كلّ واحد منهما قال ذلك    (( 
  
  
  
  

  .اختلاف أجوبته صلّى االله عليه وسلّم في المسألة الواحدة : ثالثا    
  :عن اختلاف أجوبته صلّى االله عليه وسلّم في أي الأعمال أفضل ، قال رحمه االله تعالى    

                                                                                                                                                                                           
 ، مسلم كتاب الصلاة باب ائتمام المأمــوم  378: ة في السطوح والمنبر والخشب البخاري كتاب الصلاة باب الصلا/ [   1139

   ] .411: بالإمام 
 ] 412: ، مسلم كتاب الصلاة باب ائتمام المأموم بالإمام688: البخاري كتاب الأذان باب إنما جعل الإمام ليؤتمّ به / [  1140

.  
   ] .2/46المفهم / [  1141

 ، مـسلم  4351:ازي باب بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد إلى اليمن قبل حجة الوداع البخاري كتاب المغ/ [  1142
   ] .1064: كتاب الزكاة باب ذكر الخوارج وصفاتهم 

 ، مسلم كتاب الزكاة بـاب ذكـر الخـوارج    6163: ويلك : البخاري كتاب الأدب  باب ما جاء في فول الرجل / [  1143
   ] .1064: وصفاتهم 

   ] .3/112 المفهم / [ 1144
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وليس هذا بتناقض ، لأنه إنما اختلفت أجوبته لاختلاف أحوال السائلين ، وذلك أنه عليه               ..    (( .
الصلاة والسلام كان يجيب كلّ سائل بالأفضل في حقّه ، وبالمتأكّد في حقّه ، فمن كـان متـأهلا                   

               لاة وغيرها ، وقد يكون هذا الصالح للجهاد له   للجهاد وراغبا فيه كان الجهاد في حقّه أفضل من الص
أبوان يحتاجان إلى قيامه عليهما ، ولو تركهما لضاعا ، فيكون بر الوالدين في حقّه أفضل من الجهاد ،                   

نعـم ،   : قال  " أحي والداك ؟    : " كما قد استأذن رجل النبي صلّى االله عليه وسلّم في الجهاد فقال             
  . ، وهكذا سائر الأعمال 1145" ففيهما فجاهد : " فقال 

 وقد يكون الجهاد في بعض الأوقات أفضل من سائر الأعمال ، وذلك في وقت اسـتيلاء العـدو                    
   1146... )) .وغلبته على المسلمين 

  .الجمع بين الحديث المخالف لقياس الأصول ، أو للقياس من جميع الوجوه ) : 3(   مسألة 
بة ، والتابعين ، وجمهور الشافعية ،          نهج القرطبي رحمه االله في هذه المسألة منهج الجمهور من الصحا          

  1147.وجمهور المحدثين ، والإمام مالك في المشهور عنه ، وابن أبي ليلى ، وأبي يوسف من الحنفية 
  .جعل الحديث أصلا مستقلاّ بنفسه :    وهو 

تلفات ،     ومن أمثلة ذلك حديث المُصَراة الّذي فيه رد الشاة وصاع من تمر خلافا لقاعدة ضمان الم               
  .ضمان المثلي بالمثلي ، والقيمي بالقيمي : وهي 

    1148.   وقد سبق ذكر كلام القرطبي في هذه المسألة في مسائل السنة 
  

  المبحث الثالث
  

  التّرجيح
                                                           

 ، مسلم كتاب البر والصلة والآداب باب بر الوالدين 3004: البخاري كتاب الجهاد والسير باب الجهاد بإذن الأبوين / [  1145
  ] . عن عبد االله بن عمرو 2549: وأنهما أحق به 

   ] .276-1/275المفهم / [  1146
  . رواية شاذّة ، وبعض المالكية ؛ إلى رد الحديث من أجل ذلك وخالف أبو حنيفة ، وبعض الشافعية ، ومالك في /  1147

  ] .294-1/285التعارض والترجيح : [    انظر 
  ] .184/ص: [ انظر /  1148
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   يѧѧѧشتمل هѧѧѧذا المبحѧѧѧث علѧѧѧى مطالѧѧѧب سѧѧѧتّة ، هѧѧѧي تطبيقѧѧѧات لأوجѧѧѧه 
  :التّرجيح بين الأدلةّ المتعارضة 

  .لذّي يرجع إلى الرّواة التّرجيح ا:المطلب الأوّل  
  

  .التّرجيح الذّي يرجع إلى قوّة السّند وضعفه : المطلب الثّاني 
  

  .التّرجيح الذّي يرجع إلى المتن : المطلب الثّالث 
  

  .التّرجيح الذّي يرجع إلى الحكم : المطلب الرّابع 
  

  .التّرجيح الذّي يرجع إلى أمر خارجي : المطلب الخامس 
  

  . التّرجيح بين الحديث والقياس :المطلب السّادس 
  

  .التّرجيح الّذي يرجع إلى الرّواة :    المطلب الأوّل 
  .ترجيح رواية الأثبت في حديث شيخه : مسألة    

   إذا تعارض حديثان وكان لأحدهما مزية من حيث أنّ أحد رواته أكثر ملازمة لمن روى عنه ، فإنّ                  
ت له هذه المزية ، لأنّ الراوي قد ينشط تارة فيسرد الحديث على             القرطبي يقدم روايته على الّذي ليس     

  .وجهه ، وقد يتكاسل في بعض الأوقات فيقتصر على البعض ، أو يرويه مرسلا ، إلى غير ذلك 
   ولأنّ من يكون جليسا للمحدثين يكون أعرف بطرقها وشرائطها فيقدم على معارضه الّـذي لم               

  1149.يكن كذلك 
إنّ أهلي كـاتبوني    : دخلت علي بريرة فقالت     :    عن هشام بن عروة أخبرني أبي عن عائشة قالت          

   1150...على تسع أواق في تسع سنين في كل سنة أوقية فأعينيني 
  :   قال القرطبي رحمه االله 

                                                           
  ] .174-2/173التعارض والترجيح : [ انظر /  1149

   ] .1504:  الولاء لمن أعتق  ،  مسلم كتاب العتق باب إنما2155: البخاري كتاب البيوع باب البيع مع النساء / [  1150
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هكذا صح في رواية هـشام بـن        " إنّ أهلي كاتبوني على تسع أواق في تسع سنين          : " وقولها     (( 
  .عروة ، عن أبيه ، عن عائشة 

إنّ بريرة  : قالت عائشة   :    وقد ذكر البخاري تعليقا من حديث يونس عن ابن شهاب ، عن عروة              
  1151.دخلت عليها تستعينها في كتابتها ، وعليها خمس أواق نجّمت عليها في خمس سنين 

يـونس ، ولأنّ هـشاما      وظاهره تعارض ، غير أنّ حديث هشام أولى ، لاتصاله وانقطاع حديث           
  1152)) .أثبت في حديث أبيه وجدته من غيره 

  .التّرجيح الذّي يرجع إلى قوّة السّند وضعفه : المطلب الثّاني    
   :   ذكر القرطبي رحمه االله من أوجه الترجيح بين الأحاديث من حيث قوة السند ، ما يلي 

  .ترجيح المسند على المرسل : أولا   
  :االله    قال رحمه 

المرسل ممن يحدث عن الثّقـات  كان فلو عارض هذا المرسل مسند عدل كان أولى بالاتفاق فلو        (( 
وغيرهم ، لم يقبل مرسله بوجه ، ولا ينبغي أن يختلف في هذا لإمكان أن يكون المسكوت عنه لـيس            

  1153.)) ...بثقة 
  1154.نفية    وهذا مذهب الإمام أحمد ، وأكثر المالكية ، وكثير من الح

  .ترجيح القاطع على المظنون ، كترجيح الأقوى والأصح إسنادا على من هو دونه في ذلك :     ثانيا
  :   قال رحمه االله 

   1155 )) .انعقد الإجماع على أنه لا يعمل بالمظنون إذا عارضه قاطع   (( 

                                                           
  ] .البخاري تعليقا كتاب العتق باب المكاتب ونجومه في كلّ سنة نجم / [  1151
   ] .4/321المفهم / [  1152
   ] .2/749إحكام الفصول : [  وانظر  ] .78-77/كشف القناع ص/ [  1153
  .لحنفية ، وبعض المالكية تقديم المرسل على المسند ، وهو مذهب بعض ا: والمذهب الثّاني في المسألة  / 1154

  .أنهما سواء في وجوب الاحتجاج ، وإليه ذهب الطّبري ، والأبهري ، وأبو الفرج المالكي :    والثّالث 
  .التوقّف ، وهو مذهب بعض العلماء :    والرابع 

   ] .2/828المهذّب في علم أصول الفقه : [    انظر 
  ] . 2/176 ، التعارض والترجيح 4/608تصرف يسير ، شرح الكوكب المنير ب 345-4/344البحر المحيط [ : انظر /  1155
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جيح المرفوع وإن اختلف    ترجيح المتفق على رفعه على المختلف في رفعه ، ومن باب أولى تر            : ثالثا   
  1156.في رفعه على الموقوف 

   1157.ترجيح المتصل على المنقطع : رابعا    
  : ومن الأمثلة التطبيقية على ذلك ما يلي    
  .استسعاء العبد في سراية العتق : أولا    
  : عن قول رسول االله صلّى االله عليه وسلّم    
ال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شـركاءه           من أعتق شركا له في عبد فكان له م        ((     

     1158)) .حصصهم وعتق عليه العبد وإلاّ فقد عتق منه ما عتق 
  :   قال القرطبي رحمه االله تعالى 

 أنّ المعتق إذا كان معسرا لم يكلّـف         – وإن اختلفت طرقه وألفاظه      –وظاهر حديث ابن عمر        (( 
وهو مذهب كافّة العلماء ما عدا أبا حنيفة فإنه يجبر الشريك في            .  منه   العبد السعي في تخليص ما بقي     

: العتق ، واستسعاء العبد متمسكا في ذلك بما في حديث أبي هريرة من ذكر الاستسعاء الّذي قال فيه                   
  .1159" فإن لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه " 

  : في هذا الباب بوجهين    وقد رد علماؤنا ذكر الاستسعاء المذكور 
  …يل التأو:    أحدهما 

  :وهو من أوجه . الترجيح :    والوجه الثّاني 
  .أنّ سند حديثنا أقرب سندا من حديثهم ، فتطرق احتمال الغلط إليه أبعد :  الأول   

يثنا متفق  وحد. أنّ حديثهم قد رواه شعبة ، وهشام ، وهمّام موقوفا على قتادة من قوله               :    الثّاني  
  …على رفعه فكان أولى 

                                                           
  ] .182-2/181 ، التعارض والترجيح 4/652 ، شرح الكوكب المنير 2/746إحكام الفصول : [ انظر /  1156
  ] .2/180 ، التعارض والترجيح 4/652شرح الكوكب المنير : [ انظر /  1157

 1501:  ، مسلم كتاب العتق بـاب  2522: ب إذا أعتق عبدا بين اثنين أو أمة بين الشركاء البخاري كتاب العتق با/ [  1158
  ] .عن ابن عمر 

 ، مسلم كتاب العتق بـاب  2527: البخاري كتاب العتق باب إذا أعتق نصيبا  في عبد وليس له مال استسعى العبد / [  1159
   ] .1503: ذكر سعاية العبد 
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  1160 )) .جهوأنّ حديث ابن عمر أولى وأ: فقد ظهر بهذه الأوجه    
  . حكم حلب شاة الغير بغير إذنه :  ثانيا   

لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا      : (( بن عمر ، أنّ رسول االله صلّى االله عليه وسلّم قال               ذكر حديث ا  
  1161... )) .بإذنه

رواه أبو داود عن الحـسن عـن        يعارضه من الأحاديث الّتي لا تشترط الإذن ، منها ما              ثمّ ذكر ما    
  : قال : أنّ النبي صلّى االله عليه وسلّم : سمرة 

إذا أتى أحدكم على ماشية ، فإن كان فيها صاحبـها فليـستأذنه ، فإن أذن لـه فليحتلـب                  ((    
ابه فليستأذنه ، فـإن أذن له ، وإلا فليحتلـب          وليشرب ، وإن لم يكن فيها فليصوت ثلاثا ، فإن أج          

  1162 .)) وليشرب ولا يحمل 
  :   وانتهى إلى ترجيح الحديث الأول لوجوه منها 

  1163.)) حديث النهي أصح سندا ، فهو أرجح أنّ    (( 
  .التّرجيح الّذي يرجع إلى المتن : المطلب الثالث    

حاديث المتعارضة باعتبار قوة دلالة المتن ، ويمكن عرض            لقد رجح القرطبي رحمه االله تعالى متون الأ       
  : هذه الترجيحات كما يلي 

  .ترجيح المتن الّذي لا شك فيه على المتن الّذي فيه شك :    أولا 
    م على الشكلأنّ اليقين مقد ، واية الّتي فيها شكواية الجازمة على الرح القرطبي رحمه االله الريرج    .  
الإيمان بضع وسبعون   : (( ديث أبي هريرة عن رسول االله صلّى االله عليه وسلّم قال             ففي شرحه لح    

بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة ، فأفضلها        : (( ، وفي رواية    )) يمان  لإشعبة ، والحياء شعبة من ا     
     1164... )) .قول لا إله إلاّ االله ، وأدناها إماطة الأذى على الطريق 

                                                           
   ] .4/315المفهم / [  1160
 ، مسلم كتاب اللّقطة باب تحريم حلب الماشية بغير 2435: البخاري كتاب اللّقطة باب لا تحتلب ماشية أحد إلاّ بإذنه  [ / 1161

   ] .1726: إذن مالكها 
   ] .2619: أبو داود كتاب الجهاد باب في ابن السبيل يأكل من التمر ويشرب من اللّبن إذا مر به / [  1162

  ] .5/195المفهم / [  1163
 ، مسلم كتاب الإيمان باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناهـا و  9: البخاري كتاب الإيمان باب أمور الإيمان / [  1164

   ] .35: فضيلة الحياء وكونه من الإيمان 
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  : رطبي رحمه االله    قال الق
ورواية من جـزم    ولا يلتفت لهذا الشك ، فإنّ غيره من الثّقات قد جزم بأنه بضع وسبعون ،                   (( 
  1165 )) .أولى

  .ترجيح القول على الفعل :    ثانيا 
   يرى القرطبي رحمه االله أنّ القول أرجح على الفعل ، لأنّ في القول تقعيد قاعدة  ، وأما الفعل فترد                    

  .ه الاحتمالات علي
الرازي ، والبيضاوي ، وابن الحاجـب ، وابـن عقيـل ،             :    وهذا مذهب جمهور العلماء ، منهم       

  1166.وصححه القرطبي في كتابه في أصول الفقه كما حكى عنه ذلك الزركشي 
  :   وهنا أمثلة طبق فيها القرطبي رحمه االله هذه القاعدة 

   .ليه وسلّم ميمونة وهو محرمتزوج النبي صلّى االله ع:    أولا 
  : قوله صلّى االله عليه وسلّم التعارض بين عن    
تزوج : رضي االله عنهما    قول ابن عباس     ، وبين    1167)) لا يَنكح المحرم ولا ينكح ، ولا يخطب         ((    

   1168.رسول االله صلّى االله عليه وسلّم ميمونة وهو محرم 
  : ار عن الاحتجاج بقول ابن عباس منها    ذكر القرطبي رحمه االله أجوبة للاعتذ

والحديث المقتـضي   . أنّ هذه حكاية حال واقعة معينة ، تحتمل أنواعا من الاحتمالات المتقدمة                (( 
  1169  )) .واالله الموفّق . للمنع ابتداء تقعيد قاعدة ، وتقريرها ، فهو أولى على كلّ حال 

                                                           
   ] .1/217المفهم / [  1165

  . الحسين البصري ترجيح الفعل على القول ، وهو مذهب بعض الحنابلة ، وهو اختيار أبي: والمذهب الثّاني /  1166
  .الاستواء وعدم الترجيح ، وهو قول ابن حزم ، وبعض المتكلّمين :    والثّالث 

   ] .432 ، 1/171إحكام الأحكام [ ذكر الزركشي أنّ ابن حزم صحح مذهب الجمهور ، وهذا مخالف لما في كتابه :    تنبيه 
 ، 114/ ، المسودة ص4/656 ، شرح الكوكب المنير 6/177 ، 211 ، 4/198البحر المـحيط : [    انظر في هذه المسألة 

تفصيل الإجمال :  ، وملحقه 2/185 ، أفعال الرسول صلّى االله عليه وسلّم 2/411 ، حاشية العطّار 1/312 ، المعتمد 249
     ] .2/202 ، التعارض والترجيح 2/229في تعارض الأقوال والأفعال للعلائي 

   ] .1409: نكاح باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته مسلم كتاب ال/ [  1167
لم كتاب النكاح باب تحـريم  ـــــ ، مس4258: اري كتاب المغازي باب عمرة القضاء ـــــــالبخ/ [  1168

  ] .1410: نكاح المحرم وكراهة خطبته 
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  هل الفخذ عورة ؟ : ثانيا    
فصلّينا عندها  : قال  . أنّ رسول االله صلّى االله عليه وسلّم غزا خيبر          : نس بن مالك    ذكر حديث أ     

. فركب نبي االله صلّى االله عليه وسلّم وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحـة                . صلاة الغداة بغلس    
ى االله عليـه    وإنّ ركبتي لتمس فخذ نبي االله صلّ      . فأجرى نبي االله صلّى االله عليه وسلّم في زقاق خيبر           

وانحسر الإزار عن فخذ نبي االله صلّى االله عليه وسلّم ، وإني لأرى بياض فخـذ رسـول االله         . وسلّم  
  1170...صلّى االله عليه وسلّم 
  :    ثمّ قال رحمه االله 

إنه ليس بعورة ، وكذلك حديث عائشة رضي االله عنها          : وهذا الحديث مما يستدلّ به من قال           (( 
أنّ رسول االله صلّى االله عليه وسلّم كان مضطجعا في بيتها كاشفا عن فخذيـه ،                : يه  الّذي ذكرت ف  

  1171...فدخل أبو بكر وعمر رضي االله عنهما وهو كذلك 
أنّ : رهد عن أبيـه        وقد عارض هذه الأحاديث ما رواه الترمذي  ، وصححه غيره من حديث جَ             

  .1172" غطّ فخـذك فإنها من العورة : " ، فقال ذهالنبي صلّى االله عليه وسلّم مر به وهو كاشف فخ
  .كي يخرج من اختلافهم . حديث أنس أسند ، وحديث جرهد أحوط :    قال البخاري 

أنّ تلك الأحاديث قضايا معينة     : وقد يترجح الأخذ بحديث جرهد من وجه آخر ، وهو           :    قلت  
 لا يتطرق لحديث جرهد ، فإنه إعطاء        في أوقات وأحوال مخصوصة ، يتطرق إليها من الاحتمال ما         

  .حكم كلّي وتقعيد للقاعدة فكان أولى 
أنّ تلك الوقائع تحتمل خصوصية النبي صلّى االله عليه وسلّم بذلك ، أو البقـاء علـى                 :    بيان ذلك   

ذ بأنّ الفخ : البراءة الأصلية ، إذ كان لم يحكم عليه في ذلك الوقت بشيء ، ثمّ بعد ذلك حكم عليه                   
  . عورة 

                                                                                                                                                                                           
   ] .4/106المفهم / [  1169
 ، مسلم كتاب النكاح بـاب فضـيلة إعتاقه أمتـه ثمّ  371: البخاري كتاب الصلاة  بـاب ما يذكـر في الفخـذ / [  1170

   ] .1365: يتزوجها 
   ] .2401: مسلم كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل عثمان بن عفّان / [  1171
   ] .2795: الترمذي كتاب الأدب باب ما جاء أنّ الفخذ عورة / [  1172
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   ويحتمل حديث أنس أنّ النبي صلّى االله عليه وسلّم لم يشعر بانكشافه لهمه بشأن فتح خيـبر ، إلى                   
. فكـان أولى    . غـير ذلـك من الاحتمالات الّـتي لا يتوجه بشـيء منها علـى حديث جرهد             

  1173)) .واالله تعالى أعلم 
  .ترجيح المنطوق على المفهوم : ثالثا    

قرطبي رحمه االله تقديم الدليل الّذي دلّ على الحكم بالنطق على الدليل الّذي دلّ على الحكم                   يرى ال 
  .بالمفهوم 

  :   قال رحمه االله 
  : وقد بينا في أصول الفقه    (( 

     1174 )) .   أنّ ما يدلّ على جهة النطق مرجح على ما يدلّ على جهة المفهوم
  .لمفهوم ترجيح العموم على  ا: رابعا    

  .   إذا وقع تعارض بين عموم دليل مع مفهوم دليل آخر ، فإنّ القرطبي رحمه االله يرجح العموم 
  :   وذلك راجع لأمور منها 

  .أنّ المفهوم مختلف في عمومه ، والمتفق عليه مقدم على المختلف فيه :    أولا 
  .أنّ دلالة المفهوم أضعف من دلالة العموم :    ثانيا 

من أضعف جهات دلالات   : (( ذكر أبو العباس القرطبي رحمه االله أنّ دلالة المفهوم عند القائلين بها                
  1175)) .الألفاظ ، وسائر وجوه الدلالات مرجحة عليها كما بيناه في الأصول 

   :   ومن الأمثلة على هذا الوجه من الترجيح 

 هـل يشتـرط أن يكون قبـض بعـض ثــمن          :مسألة رد البائع لسلعته عند إفلاس المشتري           
  : المبيع أم لا ؟ تعلّقت بهذه المسألة أدلّة منها 

                                                           
   ] .4/137المفهم / [  1173
   ] . 341-4/340صدر السابق الم/ [  1174

  .   ولهذا اشترط علماء الأصول في مفهوم المخالفة ؛ أن لا يعارضه منطوق 
 ، مناهج   304/ ، إرشاد الفحول ص    3/495 ، شرح الكوكب المنير      4/23البحر المحيط   : [    انظر في هذا الوجه من الترجيح       

   ] .5/2452صول الفقه  ، المهذّب في علم أ184 ، 85-2/84 ، التعارض والترجيح 410/الأصوليين ص
   ] .6/639المفهم / [  1175
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إذا أفلس الرجل فوجد الرجل عنـده      : ((    عن أبي هريرة ، أنّ رسول االله صلّى االله عليه وسلّم قال             
     1176)) .سلعته بعينها فهو أحق بها 

  : هشام أنّ رسول االله صلّى االله عليه وسلّم قال    وعن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
أيما رجل باع متاعا فأفلس الّذي ابتاعه منه ولم يقبض الّذي باعه من ثمنه شيئا فوجده بعينـه                     ((  

     1177)) .فهو أحق به وإن مات الّذي ابتاعه فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء 
  1178 )) .ها شيئا فهو أسوة الغرماء فيها وإن كان قد قضى من ثمن: ((    وزاد أبوداود 

أنّ قبض بعضه مفـوت ، وعـن        :    ذكر أبو العباس القرطبي عن الشافعي بناء على زيادة أبي داود            
  :أنه غير مفوت ، ثمّ قال " الموطّأ " مالك بناء على روايته في 

. شرط بـدليل المفهـوم       على هذا ال   –مرسل أبي بكر بن عبد الرحمن       :  أي   -وهو يدلّ      (( ... 
 والتمسك به راجح    .وحديث أبي هريرة الّذي في الأصل يدلّ على إلغاء ذلك الشرط بدليل العموم              

     1179 )) .فتأمل هذا فإنه حسن بالغ. على التمسك بالمفهوم كما ذكرناه في أصول الفقه 
  .ترجيح المخصص على الناسخ :    خامسا 

 أنّ المخصص أرجح على الناسخ ، لأنّ أكثر تصرفات الشرع التخصيص لا                يرى القرطبي رحمه االله   
                  سخ يرفع حكم العامص ، بينما النه يخرج منه المخصخصيص يبقي حكم العام إلاّ أنسخ ، ولأنّ التالن

  .بالكلية 
            ة الّذين يقداسخ ؛ هو مذهب الجمهور ، خلافا للحنفيص على الناسخ على      وترجيح المخصمون الن

  1180.المخصص 
  :   ومن الأمثلة على هذا الوجه من الترجيح 

  .مسألة قتل الكلاب    

                                                           
البخاري كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة / [  1176

   ] .1559:  ، مسلم كتاب المساقاة باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس فله الرجوع فيه 2402: 
  ] . مرسلا 1382: مالك كتاب البيوع باب ما جاء في إفلاس الغريم / [  1177
   ] .3519: أبو داود كتاب البيوع باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده / [  1178
   ] .4/435المفهم / [  1179

  ] .102-2/99التعارض والترجيح : [ انظر /  1180
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أنّ النبي صلّى االله عليه وسلّم أمر بقتل الكلاب إلاّ كلب صيـد ، أو كلب               : حديث ابن عمر       في  
  1181.غنم ، أو ماشية 

ثمّ نهى ... ى االله عليه وسلّم بقتل الكلاب أمرنا رسول االله صلّ:    وعن حديث جابر بن عبد االله قال      
  : فقال . رسول االله صلّى االله عليه وسلّم عن قتلها 

   1182)) .عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين ، فإنه شيطان    (( 
  :   قال القرطبي رحمه االله 

وقد . ا إلاّ الأسود    أنّ الأمر كان بقتل الكلاب عاما لجميعها ، وأنه نسخ عن جميعه           : فمقتضاه     (( 
  .ذهب إلى هذا بعض العلماء 

  : ولمّا اضطربت هذه الأحاديث المروية وجب عرضها على القواعد الأصولية ، فنقول 
   إنّ حديث ابن عمر ليس فيه أكثر من تخصيص عموم باستثناء مقترن به ، وهو أكثر في تـصرفات               

  . الشرع من نسخ العموم بكلّيته 
نّ هذه الكلاب المستثنيات الحاجة إليها شديدة ، والمنفعة بها عامة وكيدة ، فكيف يأمر               فإ:    وأيضا  

  1183)) .بقتلها ؟ هذا بعيد عن مقاصد الشرع ، فحديث ابن عمر أولى ، واالله تعالى أعلم 
  .التّرجيح الّذي يرجع إلى الحكم :    المطلب الرّابع 

  .ترجيح المنع على الجواز :    أولا 
  .جح القرطبي رحمه االله الدليل الحاظر على الدليل المبيح    ير

  1184.   وهذا مذهب جمهور العلماء 
  :ومن الأمثلة الدالة على سلوك القرطبي هذا المسلك ؛ ما يأتي    
  : ذكر رحمه االله من وجوه الأجوبة على التعارض بين قوله صلّى االله عليه وسلّم في خطبته    

                                                           
 الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه وبيان تحريم اقتنائها إلاّ لـصيد أو زرع  لم كتاب المساقاة بابـــــــــمس/ [  1181

   ] .1570: أو ماشية أو نحو ذلك 
   ] .1572: المصدر السابق / [  1182
   ] . 4/449المفهم / [  1183

  .تقديم المبيح على الحاظر ، وهو اختيار القاضي عبد الوهاب : والمذهب الثّاني /  1184
  .متساويان ، وهو مذهب الغزالي ، وعيسى بن أبان ، وأبي هاشم ، وابن حزم ، وصححه الباجي أنهما :    والثّالث 

  ] .212-2/209 فما بعد ، التعارض والترجيح 6/170 ، البحر المحيط 2/761إحكام الفصول : [    انظر تفصيل ذلك في 
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   1185)) .ورسول فقد رشد ، ومن يعصهما فلا يضر إلاّ نفسه من يطع االله ((    
 للخطيب  – وبين قوله صلّى االله عليه وسلّم        1186)) .ومن يعصهما فقد غوى     : (( ... وفي رواية      

بئس الخطيب   : (( -من يطع االله ورسوله فقد رشد ، ومن يعصهما فقد غوى            : الّذي قال في خطبته     
  1187)) .أنت ، قل ومن يعص االله ورسوله 

لأنه تقعيد قاعدة ، والخبر الآخر يحتمل الخـصوص كمـا           : ل بخبر المنع أولى لأوجه      ـأنّ العم    (( 
قررناه ، ولأنّ لهذا الخبر ناقلا ، والآخر مبقى على الأصل ، فكان الأول أولى ، ولأنه قول ، والثّـاني                     

  1188)) .واالله أعلم . فعل ، فكان أولى 
  .ناقل عن الأصل على الخبر المقرر له ترجيح الخبر ال:    ثانيا 

  .    لأنّ الأول مؤسس لحكم جديد والثّاني مؤكّد للحكم الأول ، والتأسيس أولى من التأكيد 
  .بق ما يشير إلى هذا النوع من الترجيح اسفي الوجه ال   و

وأكثـر الـشافعية    ،  1189   وهو مذهب الجمهور ،واختيار أبي إسحاق الإسفراييني ، وابن القطّان           
.1190   

  .ترجيح المثبت على النافي :    ثالثا 
  .   إذا تعارض دليل مثبت مع دليل نافٍ ؛ فإنّ القرطبي رحمه االله يرجح المثبت 

  1191.   وهو مذهب أبي الحسن الكرخي ، ونسبه الجويني إلى الجمهور 

                                                           
  ] .سعود  عن ابن م2119: أبو داود كتاب النكاح باب في خطبة النكاح / [  1185
   ] .1098: أبو داود كتاب الصلاة باب الرجل يخطب على قوس / [  1186
   ] .870: مسلم كتاب الجمعة باب تخفيف الصلاة والخطبة / [  1187
   ] .512-2/511المفهم / [  1188

ول الفقه وفروعه صنف في أص.  هـ 359: توفّي سنة . أحمد بن محمد بن أحمد بن القطّان ، فقيه شافعي ، من أهل بغداد /  1189
  ] .1/247 ، معجم المؤلّفين 126/أصول الفقه تاريخه ورجاله ص. [ 
  .وذهب الرازي ، والبيضاوي إلى تقديم  المقرر /  1190

  ] .2/223 ، التعارض والترجيح 2/413 ، حاشية العطّار 6/169البحر المحيط : [    انظر في هذه المسألة 
  .افي هو الراجح، وهو مذهب بعض الحنفية ، والحنابلة ، وعليه نص الإمام أحمد ، وجمهور الشافعية أنّ الن: والمذهب الثّاني /  1191
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  :    قال القرطبي رحمه االله 
  1192 )) .ومن نقل حجة على من لم ينقل   (( 
أنّ المثبت معه فائدة زائدة ينبغي أن لا نهدرها ، لأنها زيادة علم ، ومن علم حجة على مـن    :    أي  

  . لم يعلم 
  .الواجب على المندوب ترجيح  : بعاار   

  :   قال القرطبي رحمه االله 
  1193)) .الفروض والمندوبات مهما اجتمعت قدم الأهم منها ((    
  

  1194. التّرجيح بأمر خارجيّ :المطلب الخامس    
   إذا تعارض دليلان ولم يكن من أوجه الترجيح السابقة ما يقتضي ترجيح أحدهما على الآخر ، فإنّ                 

  .الجماهير من علماء الأصول يبحثون عن أدلّة خارجية موافقة أو مخالفة لأحد الدليلين للترجيح بها 
ل عندما يرجحون بالأدلّة الخارجية ؛ فإنّ هذا لا يقتضي          وهنا ينبغي التنبيه إلى أنّ علماء الأصو         

أنهم يحتجون بتلك الأدلّة مطلقا ، وإنما قد يكون احتجاجهم بها في الترجيح على وجه الاعتضاد                
  .لا على وجه الاعتماد 

  .   ففرق بين كون الدليل حجة مستقلّة يعتمد عليها ، وبين كونه حجة للاعتضاد به فقط 
  .ومثال ذلك ؛ الترجيح بعمل أهل المدينة كما سيأتي قريبا إن شاء االله    

                                                                                                                                                                                           
أنهما متساويان ، فلا يرجح أحدهما على الآخر بمجرد كونه نفيا أو إثباتا ، وهو مذهب القاضـي عبـد الجبـار ،                       :    والثّالث  

 4/682 ، شرح الكوكب المنير      6/173 ، البحر المحيط     2/760 إحكام الفصول    : [انظر  . وعيسى بن أبان ، واختيار الباجي       
 ] . فما بعد 2/113 ، التعارض والترجيح 2/414 ، حاشية العطّار 3/98 ، كشف الأسرار 2/220، التلويح على التوضيح 

   ] .5/540المفهم / [  1192
   ] .6/509 صدر السابقالم/ [  1193

   ] .219-2/215 التعارض والترجيح : [   وانظر تفصيل ذلك في 
  :على قولين _ وهي مسألة الترجيح بكثرة الأدلّة _ اختلف العلماء في الترجيح بالأدلّة الخارجية  /  1194

  .يرجح الدليل الّذي وافقه دليل آخر على الّذي عارضه ، وهو مذهب الجمهور :    الأول 
  .يفة ، وأبي يوسف لا يرجح ، وهو مذهب أبي حن:    الثّاني 

منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث وأثره في الفقه الإسلامي للدكتور عبد : [    ولمعرقة المسألة على وجه التفصيل ؛ انظر 
  ] .525-522/ايد محمد إسماعيل ص
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  :   لقد رجح القرطبي رحمه االله بين الأدلّة المتعارضة ببعض الأدلّة الخارجية ، يمكن عرضها كما يلي 
  .الترجيح بموافقة الأصول والقواعد العامة للشريعة :    أولا 

  :يلي    من الأمثلة على ذلك ، ما 
   في مسألة غرز الخشب في جدار الغير ، ذكر اختلاف العلماء في وجوب تمكين رب الحائط مـن                  

وبعدما ذكر أصحاب كلّ قول وأدلّتهم ،       . الاستحباب ، و الوجوب   : ذلك عند السؤال على قولين      
  :قال رحمه االله تعالى 

  1195) .)والأولى القول الأول ، لأنه الّذي تشهد له الأصول    (( 
إذا كان المالك لا يجبر على      : من هذه الأصول ما ذكره في جملة أدلّة القائلين بالاستحباب وهو            و   

  .إخراج ملك عن يده بعوض ، كان أحرى ألاّ يخرج عن يده بغير عوض 
    .الترجيح بعمل الخلفاء الراشدين : ثانيا    

رجيح بعمل الخلفاء الراشدين    يرى القرطبي رحمه االله الت.  
  1196.   وهو مذهب أكثر الأصوليين والمتكلّمين ، وهو مذهب الحنابلة ، ورواية عن الإمام أحمد 

لا تجب ، وقول    : قول الجمهور   :    في مسألة الشفعة هل تجب في الجوار ؟ ذكر الخلاف على قولين             
  :تعارض حديثين صحيحين هما  تجب ، وذكر سبب الخلاف وهو: الكوفيين 

جعل رسول االله صلى االله عليه وسلم الشفعة في كلّ مال لم يقسم فـإذا               : جابر رضي االله عنه        عن  
      1197.وقعت الحدود وصرفت الطّرق فلا شفعة 

    1198)) .الجار أحق بصقبه : (( سمعت رسول االله صلّى االله عليه وسلّم يقول :    وعن أبي رافع قال 
                                                           

  ] . 449/ص : ، وانظر مثالا آخر في  4/531المفهم / [  1195
 الترجيح بعملهم ، وهو مذهب ابن حزم ، وبعض الأصوليين ، وهو رواية عن الإمام أحمد ، بناء على عدم: والمذهب الثّاني /  1196

  .عدم حجية عمل الصحابة 
  .الترجيح بعمل من خص بميزة دون الصحابة ، كزيد بن ثابت في الفرائض :    المذهب الثّالث 
  .أحد ممن ميزه رسول االله صلّى االله عليه وسلّم الترجيح بشرط أن لا يخالفه عمل :    المذهب الرابع 

 ، التعـارض    4/700 ، شرح الكوكب المـنير       6/178 ، البحـر المحيط     2/748إحكام الفصول   : [    انظر في هذه المسألة     
  ] .2/232والترجيح 

 1608:ساقاة باب الشفعة  واللّفظ له ، مسلم كتاب الم2213:البخاري كتاب البيوع باب بيع الشريك من شريكه / [  1197
.[  
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  :   ثمّ قال رحمه االله تعالى 
قارنه من عمـل    إنّ حديث جابر الأول أرجح ، لما        : فيما يظهر لي    : أشبه ما يقال في ذلك      و   (( 

  . واالله تعالى أعلم . ، وجمهور العلماء ، وأهل المدينة ، وغيرهم الخلفاء 
وأحاديث الكوفيين ليست بمترلتها في     . فإنّ أحاديث الجمهور مشهورة متفق على صحتها        :    وأيضا  

  1199)) .ولى ذلك ، فهي أ
  .الترجيح بعمل الخلفاء :    فذكر من أوجه الترجيح 

  .بعمل أهل المدينة الترجيح :    ثالثا 
  .  ذكر القرطبي رحمه االله هذا الوجه في كلامه السابق  

   وإضـافة إلى ترجيـح المالكية بعمل أهل المدينـة ؛ فقد ذهب إلى ذلـك أيـضا الإمام أحمد ،                
  1200.، والشافعية وإن لم يكن حجة مستقلّة عندهم لكن يقوى به وأبو الخطّاب 

أنّ الترجيح بعمل أهل المدينة هنا إنما هو من باب الاعتضاد ، لا من باب               : ومما ينبغي التنبيه إليه        
تـواتر  الاعتماد ، فإنّ القرطبي رحمه االله يرى عمل أهل المدينة حجة مستقلّة إذا كان من قبيل النقل الم                 

  .كنقلهم المد والصاع ونحو ذلك 
   أما إذا كان عملهم متأخرا ، فهو صالح لترجيح الأحاديث الموافقة له على الأحاديث المخالفة له ،                 

  .ولا يصح أن يكون حجة بنفسه ، لأنه اتفاق بعض الأمة لا كلّهم 
  1201.   وقد سبق ذكر كلام القرطبي رحمه االله في هذا المعنى 

  .ترجيح الحديث على القياس :  المطلب السّادس   
  .   يرى القرطبي رحمه االله أنّ الخبر يقدّم على القياس عند التّعارض 

                                                                                                                                                                                           
   ] . 6977: البخاري كتاب الحيل باب في الهبة والشفعة / [  1198
   ] .4/527المفهم / [  1199

  .ومنع من ذلك القاضي أبو يعلى ، وابن عقيل ، وأبو محمد البغدادي ، والطّوفي ، واد ابن تيمية ، وابن حزم الأندلسي /  1200
 ، مجمـوع    4/700 ، شرح الكوكـب      6/179 ، البحر المحيط     2/478 ، المستصـفى    2/748إحكام الفصول   : [    انظر  
  ] .311-20/303الفتاوي 

  ] .210-207/ص: [ انظر /  1201
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الشافعي ، ومالك ، وأحمـد وجمهـور        : وهو مذهب جمهور العلماء والمحدثين ، كالأئمة الثّلاثة            
  1202.أصحابهم 

  :ه االله هذه القاعدة ؛ ما يلي    ومن الأمثلة الّتي استعمل فيها القرطبي رحم
عمران بن حصين ، أنّ رجلا أعتق ستة مملوكين عند موته ، ولم يكن له مـال                    في شرحه لحديث    

غيرهم ، فدعاهم رسول االله صلّى االله عليه وسلّم ، فجزأهم أثلاثا ، ثمّ أقرع بينهم ، فأعتق اثـنين ،                     
   1203.وأرق أربعة ، وقال له قولا شديدا 

  : القرطبي رحمه االله    قال
  .هذا نص في صحة اعتبار القرعة شرعا " ثمّ أقرع بينهم ، فأعتق اثنين ، وأرق أربعة : " وقوله    (( 

إنه يعتق من   : مالك والشافعي وأحمد وإسحاق على أبي حنيفة حيث يقول          :    وهو حجة للجمهور    
إنّ : لنص الحديث ، ولا حجة له بأن يقـول          كلّ واحد منهم ثلثه ، ولا يقرع بينهم ، وهذا مخالف            

أنّ القياس في مقابلة النص     : لأنا أوضحنا في الأصول     هذا الحديث مخالف للقياس ، فلا يعمل به ،          
   . فاسد الوضع

أنه ليس بفاسد الوضع لكانا كالدليلين المتعارضين ، وحينئذ يكون الأخذ بالحديث            :   ولو سلّمنا    
   1204 )) .حتمالات في القياس وقلّتها في الحديث ، كما بيناه في الأصوللكثرة الاولى ، أ

                                                           
ونسب هذا المذهب إلى الإمام مالك ، ولا يصح ذلك عنه ، بل المشهور من . وذهب بعض العلماء إلى تقديم القياس مطلقا /  1202

  .قياس ، وهي رواية المدنيين عنه ، ونقلها المتقدمون من أصحابه ، وارتضاه الباجي مذهبه تقديم الخبر على ال
  :   قال ابن السمعاني 

  )) .وهذا القول بإطلاقه سمج قبيح ، وأنا أجلّ مترلة مالك عن مثل هذا القول ، وليس يدرى ثبوت هذا عنه    (( 
  :   وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي 

  )) . ومسائل مذهبه تدلّ على ذلك …رواية الصحيحة عن مالك رواية المدنيين أنّ خبر الواحد مقدم على القياس وال   (( 
  .    وهناك من ذهب إلى التفصيل منهم جمهور الحنفية 

  .   وهناك من ذهب إلى التوقّف 
 ، 5/34وما ذكره المحقّق من فوائد ، البحر المحيط  111-110/المقدمة لابن القصار ص: [    انظر في هذا الوجه من الترجيح 

  ] .309-2/287 ، التعارض والترجيح 2/443نثر الورود 
   ] .1668: مسلم كتاب الأيمان باب من أعتق شركا له في عبد / [  1203
   ] .4/486البحر المحيط :  ، وانظر أيضا 4/357المفهم / [  1204
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  .   وهذا الترجيح يجعله العلماء في قسم الترجيح بين منقول دلّ على حكمه بالمنطوق وبين القياس 
كثرة الاحتمـالات في القيـاس ،       :    ومن أسباب ترجيح المنقول ما ذكره القرطبي رحمه االله تعالى           

  .في الحديث وقلّتها 
  :    وقال رحمه االله 

  : الظّن الحاصل من نصوص أخبار الآحاد أقوى من الظّن الحاصل عن الاجتهاد ، وبيان ذلك    (( 
   أنّ الوهم إنما يتطرق إلـى أخبار الآحاد من جهة الطّريق ، وهي جهة واحـدة ، ويتطـرق إلى                   

  1205)) .م الاجتهاد من جهات متعددة فانفصلا ، واالله أعل
  
  
  

  الفصل الخامس
  

  الاجتهاد والتّقليد
  

  :مبحثين تمهيد ، ويشتمل هذا الفصل على 
  .تمهيد 

  .مسائل في الاجتهاد : المبحث الأوّل 
  

  .مسائل في التّقليد : المبحث الثّاني 
  
  
  
  
  

                                                           
   ] . 1/563المفهم / [  1205
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     :   تمهيد 
إلاّ أنه حوى مسائل مهمة بالنسبة للفصول السابقة ـ من أقلّ الفصول مادة ،  _   يعتبر هذا الفصل 

  .في الاجتهاد والتقليد ، كمسألة التصويب والتخطئة في الاجتهاد ، واستفتاء الأعلم في التقليد 
  .الأول في مسائل الاجتهاد ، والثّاني في مسائل التقليد :    ولقد قسمت هذا الفصل إلى مبحثين 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .لاجتهاد مسائل في ا: المبحث الأوّل    
  .تعريف الاجتهاد ) : 1(   مسألة 

  : عرف القرطبي رحمه االله الاجتهاد بأنه    
  1206)) .بذل الوسع في طلب الحكم الشرعي في النوازل    (( 

  .أعم من القياس الّذي هو إلحاق فرع بأصل لعلّة جامعة " بذل الوسع : "    قوله 
  .جتهاد على القياس    والإمام الشافعي رحمه االله يطلق الا

  .من فقيه عالم بالأدلّة ، وكيفية الاستنباط منها " في طلب : "    قوله 

                                                           
   ] .5/169المفهم / [  1206
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  .خرجت الأحكام الدنيوية ، والعقلية ، والعرفية " الحكم الشرعي : "    قوله 
 علـى   جمع نازلة ، وهي الوقائع الّتي لم يوجد لها نص صريح في الشرع يـدلّ              " النوازل  : "    قوله  

   1207.حكمها ، فيبحث اتهد عن حكمها عن طريق النظر والاستنباط 
  .العمل بالاجتهاد والرأي ) : 2(   مسألة 

   إذا لم يكن للنازلة نص صريح ، ولا إجماع يدلّ على حكمها ؛ فإنّ العلماء اتهدين ينتقلـون إلى                   
        رعي لتلك النالعمل بالاجتهاد  : ازلة ، وهذه الطّريقة هي      طريقة أخرى يتطلّبون من خلالها الحكم الش

  :والرأي ، وهي تقوم على ركنين 
  .فهم مقاصد الشريعة الإسلامية ، الّتي هي روحها :    الأول 
  1208.العلم باللّغة العربية ، الّتي هي لسان القرآن والسنة :    الثّاني 

ج العالم البصير باللّغة العربية ، الخـبير بأسـرار             والقرطبي رحمه االله نهج في أبحاثه الّتي يوردها منه        
  .الشريعة ومعانيها 

   وفي هذه المسألة يبين القرطبي رحمه االله أنّ العمل بالاجتهاد عند عدم النص ، والإجماع مما أجمـع                  
  .عليه الصحابة رضي االله عنهم 

، وبين أبي عبيدة عامر بن الجراح رضي    فعن المناظرة الّتي دارت بين عمر بن الخطّاب رضي االله عنه      
  :، قال رحمه االله 1209االله عنه في مسألة الفرار من الطّاعون المشهورة 

إجماع الصحابة رضـي االله عنهم علـى العمـل بـالرأي           : ومن أعظم فوائد هذا الحديث         (( 
  1210 )) .والاجتهاد ، وقبول أخبار الآحاد ، كما بينا ذلك في الأصول

  : لكلامه ما قاله الجصاص رحمه االله    ويشهد
                                                           

 ، تقريب الوصول لابن 152/ ، المحصول لابن العربي ص477/الرسالة للإمام الشافعي ص: [ في تعريف الاجتهاد ؛ انظر /  1207
 ، المستـصفى    70/ ، اللّمع ص   2/622 ، نثر الورود     5/51 ، الموافقات    336/ ، شرح تنـقيح الفصول ص     151/جزي ص 

 ، شرح   20/202 ، مجموع الفتاوي     2/253 ، الروضة    6/197البحر المحيط    ،   4/218 ، إحكام الأحكام للآمدي      2/382
  ] .16/ ، مناهج الأصوليين ص4/458الكوكب المنير 

 ] . فما بعد 5/41الموافقات : [ انظر في هذا المعنى /  1208
والطّـيرة والكهانـة    ، مسلم كتاب السلام باب الطّاعون 5729: البخاري كتاب الطّب باب ما يذكر في الطّاعون /  [  1209

   ] . 2219: ونحوها 
      ] . 5/618المفهم / [  1210
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لا خلاف بين الصدر الأول والتابعين ، وأتباعهم في إجازة الاجتهاد ، والقياس على النظائر في                   (( 
  1211)) .أحكام والحوادث ، وما نعلم أحدا نفاه ، وحظره من أهل هذه الأعصار المتقدمة 

   .الاجتهاد مقدم على الحكم ) : 3(   مسألة 
  .من شرط الاجتهاد أن يكون مقدما على الحكم    

  .   حكى القرطبي رحمه االله الإجماع على ذلك 
  : عمرو بن العاص ، أنه سمع رسول االله صلّى االله عليه وسلّم قال    في شرحه لحديث 

  1212)) .إذا حكم الحاكم فاجتهد ثمّ أصاب فله أجران ، وإذا حكم فاجتهد ثمّ أخطأ فله أجر    (( 
  :    قال القرطبي رحمه االله 

إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فلـه أجـران ، وإذا حكـم        : " وقوله صلّى االله عليه وسلّم         (( 
فبدأ بالحكم  " إذا حكم فاجتهد    : "  في كتاب مسلم     ظكذا وقع هذا اللّف   " فاجتهد ثمّ أخطأ فله أجر      

 على الحكم ، إذ لا يجوز الحكم قبل الاجتهاد          فإنّ الاجتهاد مقدم  قبل الاجتهاد ، والأمر بالعكس ،       
   .بالإجماع 

إذا أراد أن يحكم ، فعند ذلك يجتهد في         : معناه  " إذا حكم   : " أنّ قوله   :    ووجه مساق هذا اللّفظ     
  1213)) .النازلة 

  1214.أقسام اتهدين ) : 4(   مسألة 
قسم اتهـدين إلى    ن من أهل الاجتهاد ،      أنّ الحاكم لا بد أن يكو     :    بعدما بين القرطبي رحمه االله      

  :ثلاثة أقسام 

                                                           
  ] .4/23الفصول في الأصول : [ انظر /  1211

 ، مسلم كتاب الأقضية باب 7352: البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب أجر الحاكم إذا أصاب أو أخطأ / [  1212
   ] . 1716: بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ 

   ] .167-5/166المفهم / [  1213
 ، 22/ ، آداب الفتوى للنووي ص4/459 ، شرح الكوكب المنير 6/307البحر المحيط : [ عن أقسام اتهدين ؛ انظر /  1214

   ] .2/627 ، نثر الورود 16/صفة الفتوى لابن حمدان ص
من له قدرة على تخريج : ((  تبة مجتهد التخريج ، وهو   وإضافة إلى المراتب الثّلاث المذكورة ؛ هناك مرتبة أخرى ، وهي مر

  ] .2/628نثر الورود )) . [ الأحكام على نصوص إمامه الملتزم لمذهبه بأن يقيس ما سكت عنه على ما نص عليه 
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  .اتهد المطلق :    الأول 
  :   قال رحمه االله 

  . نباط الأحكام من أدلّتها ت وهو المستقلّ باس   ((
فهذا لا شك في أنه إذا اجتهد مأجور ، كما قدمناه ، لكنه يعز وجوده ، بل قد انعـدم في هـذه                          

  1215.)) و لم ينفّذ إلاّ حكم من كان كذلك لتعطّلت الأحكام ، وضاعت الحقوق فل. الأزمان 
أنه قد نسب إلى مرتبة الاجتهاد المطلق ثلّة :    ويمكن أن يرد على قوله بانعدام اتهد المطلق في زمانه       

ز بـن   من الأولين ، وقليل من الآخرين ، وفي عصر الإمام القرطبي نسب إلى الاجتـهاد المطلـق الع               
  1216.عبد السلام رحمه االله 

  .اتهد في مذهب إمامه :    الثّاني 
  :   قال القرطبي رحمه االله 

أن يحقّق أصول إمامه ، وأدلّته ، ويترّل        : وشرط هذا   . وهذا غالب قضاة العدل في هذا الزمان           (( 
  . أحكامه عليها فيما لم يجده منصوصا من مذهب إمامه 

  .البحث  منصوصا فإن لم يختلف قول إمامه عمل على ذلك النص ، وقد كفي مؤنة   وأما ما وجده 
   .تعرف وجه ذلك الحكم : والأولى به    

فهناك يجب عليه البحـث في تعيـين الأولـى من القولـين على          :    وأما إن اختـلف قول إمامه      
  1217.)) أصول إمامه 

  .مجتهد بحفظ أقوال إمامه فقط :    الثّالث 
  :   قال رحمه االله 

هل يصلح للحكم عند الضرورة أو لا ؟ علـى          . اختلف أصحابنا فيمن يحفظ أقوال إمامه فقط           (( 
  . قولين 

                                                           
  ] .5/168المفهم / [  1215
  ] .56/العز بن عبد السلام لرضوان الندوي ص: [ انظر /  1216
  ] .5/168المفهم / [  1217
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أنه لا يخرج عن نصوص إمامه ، أو نصوص من فهم عن إمامـه ، فـإذا                 :    فمن أجازه شرط فيه     
ولا . لأرجح من له أهلية الترجيح      تعارضت عنده الأقوال لم يحكم بشيء منها أصلا حتى يسأل عن ا           

  .ومتى فعل شيئا من ذلك كان حكمه منقوضا ، وقوله مردودا . يحكم بنظره أصلا ، إذ لا نظر له 
  .    وقد كان أهل الأندلس يرجحون الأقوال بالناقلين لها من غير نظر في توجيه شيء منها 

 غيره  وقوله ، بناء على أنّ ابن القاسم اقتـصر            إنّ قول ابن القاسم ونقله أولى من نقل       :    فيقولون  
فإن لم نجد لابن القاسم قولا كان قول أشـهب          . على مالك ، ولم يتفقّه بغيره ، ولطول ملازمته له           

  .أولى من قول ابن عبد الحكم ، لأنه أخذ عن الشافعي ، فخلّط وهكذا 
  . في سجلاتهم مراعاة ذلك الترتيب أنهم كانوا بالأندلس يشترطون على القضاة:    وقد بلغني 

وهذه رتبة لا أخس منها ، إذ صاحبها معزول عن رتبة الفقهـاء ، ومنخـرط في زمـرة                  :    قلت  
الأغبياء ، إذ لا يفهم معاني الأقوال ، ولا يعرف فصل ما بين الحلال والحرام ، فحق هذا ألاّ يتعاطى                    

  .منصب الأحكام ، فإنه من جملة العوام 
  .أنه لا يستقضى من عري عن الاجتهاد المذكـور : والمشهور    
ولا يستقضى إلاّ فقيه من أهل الاجتهاد ، وهـذا          : ولذلـك قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب           

  1218)) .محمول على ما تقدم ، واالله تعالى أعلم 
  
  .نية في الأمور الدياجتهاد النبي صلّى االله عليه وسلّم ) : 5(مسألة    

  .   يرى القرطبي رحمه االله أنّ النبي صلّى االله عليه وسلّم يجوز له الاجتهاد في المسائل الّتي لا نص فيها 
  1219.   وهذا مذهب جمهور العلماء 
                                                           

   ] .5/169 صدر السابقالم/ [  1218
وذهب إلى المنع ؛ بعض الشافعية ، وهو ظاهر مذهب ابن حزم ، وحكي عـن أبي منـصور الماتريـدي مـن الحنفيـة ،      /  1219

  :والقائلون بالجواز ، اختلفوا في وقوعه على قولين . واختــاره أبو علي ، وابنه أبو هاشم 
  .الحنفية ، ، وكثير من المالكية ، والشافعية ، والحنابلة وهو مذهب بعض . الوقوع :    الأول 
  .وهو مذهب بعض الشافعية ، والحنابلة ، وكثير من المتكلّمين . عدم الوقوع :    الثّاني 

 ،  1/131 ، المنتقـى للبـاجي       152-151/تقريب الوصول ص  : [    عن مسألة اجتهاد النبي صلّى االله عليه وسلّم ؛ انظـر           
 ، المستـصفى    5/46 ،   4/334 ، الموافقات    342/ ، شرح تنقيح الفصول ص     3/267 ، أحكام القرآن لابن العربي       4/157
 ، الروضـة    2/426 ، حاشية العطّار     2/165 ، طرح التثريب     142/ ، توجيه القاري ص    6/204 ، البحر المحيـط     2/392
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  :ن النبي صلّى االله عليه وسلّم قال رضي االله عنه عأبي هريرة حديث :    ومن أدلّته على ذلك 
إنمـا  : ا ابناهما جاء الذّئب فذهب بابن إحداهما ، فقالت هذه لـصاحبتها             بينما امرأتان معهم     (( 

  .إنما ذهب بابنك : وقالت الأخرى . ذهب بابنك أنت 
   فتحاكمتا إلى داود ، فقضى به للكبرى ، فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرتـاه                 

  . ائتوني بالسكين أشقه بينكما : فقال 
      1220)) .لا يرحمك االله هو ابنها ، فقضى به للصغرى : غرى    فقالت الص

  :    قال القرطبي رحمه االله 
أنّ الأنبياء عليهم السلام سوغ لهم الحكم بالاجتهاد ، وهو مذهب المحقّقين            : وفي هذا الحديث       (( 

قد النص ، والأنبيـاء     إنّ الاجتهاد إنما يسوغ عند ف     : من الأصوليين ، ولا يلتفت إلى قول من يقول          
إذا لم  : عليهم السلام لا يفقدون النص ، فإنهم متمكّنون من استطلاع الوحي وانتظاره ، لأنا نقول                

  . يأتهم الوحي في الواقعة صاروا كغيرهم في البحث عن معاني النصوص الّتي عندهم 
لغلط والخطأ ، وعن التقـصير في       أنهم معصومون عن ا   :    والفرق بينهم وبين غيرهم من اتهدين       

  1221)) .اجتهادهم وغيرهم ليس كذلك 
خرجنا مع رسول االله صلّى االله عليه وسـلّم إلى          : سلمة بن الأكوع ، قال        واستدلّ أيضا بحديث     

خيبر ،  ثم إنّ االله فتحها عليهم ، فلما أمسى الناس اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نيرانا كـثيرة ،                     
  )) . ما هذه النيران ؟ على أي شيء توقدون ؟ : (( االله صلّى االله عليه وسلّم فقال رسول 

  . على لحم : فقالوا    
  : فقال رسول االله صلّى االله عليه وسلّم . لحم حمر الإنسية : قالوا )) .  لحم ؟ أي: ((    قال 
   1222)) .أو ذاك : (( أوْ يهريقوها ويغسلوها ؟ فقال : فقال رجل )) أهريقوها واكسروها    (( 

                                                                                                                                                                                           
 ، أفعال الرسـول     3/206 ، كشف الأسرار     239-3/237 ، الفصول في الأصول      4/474 ، شرح الكوكب المنير      2/258
  ] .2342 ، 5/2337 ، المهذّب في علم أصول الفقه 1/122

 ،  3427: } ووهبنا لداود سليمان نعم العبـد إنـه أواب   { : البخاري كتاب أحاديث الأنبياء باب قول االله تعالى / [  1220
   ] .1720: مسلم كتاب الأقضية باب بيان اختلاف اتهدين 

   ] .5/176المفهم / [  1221
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  :    قال القرطبي رحمه االله 
كأنّ الأمر بكسر هذه القدور     " أهريقوها واكسروها   : " وقوله صلّى االله عليه وسلّم في القدور           (( 

إنما صدر منه بناء على أنّ هذه القدور لا ينتفع بها مطلقا ، وأنّ الغسل لا يؤثّر فيها لما يسري فيهـا                      
. أوْ نهريقوها ونغسلوها ؟     : ا نقوله في أواني الخمر المضراة ، فلما قال له الرجل            من النجاسات ، كم   

  . فهم الرسول صلّى االله عليه وسلّم أنها مما ينغسل ، فأباح له ذلك ، فتبدل الحكم لتبدل سببه 
  .   ولهذا في الشريعة نظائر 

   1223)). بالاجتهاد فيما لم يوح إليه فيه شيء   وهي تدلّ على أنه صلّى االله عليه وسلّم كان يحكم
  .تفويض الحكم إلى النبي صلّى االله عليه وسلّم ) : 6(   مسألة 

  .. )) . ولا يعضد شوكها : (( ... عن قوله صلّى االله عليه وسلّم في شجر مكّة     
     1224)) .إلاّ الإذخر : (( فقال . إلاّ الإذخر ، فإنه لقينهم ولبيوتهم ! يا رسول االله :    فقال العباس 

  :    قال أبو العباس القرطبي رحمه االله 
دليل " إلاّ الإذخر   : " وفي قوله صلّى االله عليه وسلّم في جواب العباس ، وقد سأله عن الإذخر                  (( 

  . فوضت إليه أحكام ، فكان يحكم فيها باجتهاده على أنّ النبي صلّى االله عليه وسلّم 
  1225)) . المسألة في الأصول واستيفاء   
  :  أحد أمرين 1226الّذي يمكن أن يفهم من كلام القرطبي في مسألة التفويضو   

أنّ النبي صلّى االله عليه وسلّم يجتهد في بعض المسائل الّـتي لا             : أنه تفويض الاجتهاد ، أي      :    أولا  
جهة أنه لو كان خطأ لبين االله تعـالى          من   نص فيـها ، إلاّ أنّ اجتـهاده صلّى االله عليه وسلّم شرعٌ          

  .ذلك 
                                                                                                                                                                                           

 ، مـسلم كتـاب   2477: البخاري كتاب المظالم والغصب باب هل تكسر الدنان الّتي فيها الخمر أو تخرق الزقاق ؟ / [  1222
   ] .1802: الجهاد والسير باب غزوة خيبر 

   ] .3/666 ، 2/175:  ، وانظر أيضا 5/227المفهم / [  1223
 ، مسلم كتاب الحج باب تحريم مكّة وصيدها وخلاها وشجرها 1834: يحلّ القتل بمكّة البخاري كتاب الحج باب لا / [  1224

  ] .عن ابن عباس  1353: ولقطتها إلاّ لمنشد على الدوام 
   ] .3/473المفهم / [  1225

نص ولا قيـاس علـى   أن يكل االله إلى نبيه صلّى االله عليه وسلّم أن يحكم أو يفعل في بعض الأمور بما يراه ، دون : معناه /  1226
   ] .1/126أفعال الرسول صلّى االله عليه وسلّم . [ منصوص 
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أو يكون المقصود من كلامه أنّ التفويض وقع للنبي صلّى االله عليه وسلّم في مسائل ، فـلا                  :    ثانيا  
  1227.ينبغي تعديها ، وهذا أقرب 

  .التصويب والتخطئة في الاجتهاد ) : 7(   مسألة 
  :   تحرير محلّ النزاع 

طبي رحمه االله محلّ النزاع في هذه المسألة ، فجعله في اجتـهاد اتهـد في اسـتنباط                     لقد حرر القر  
  . الأحكام الشرعية من الأدلّة ، لا في اجتهاده في القضاء بين المتخاصمين 

  :   قال في شرحه لحديث عمرو بن العاص السابق ذكره 
أن يحكم بالحق لمستحقّه في نفس       : وهو. حكم فأصاب وجه الحكم     : أي  " فأصاب  : " وقوله     (( 

  . فهذا يكون له أجر بحسب اجتهاده ، وأجر بسبب إصابة ما هو المقصود لنفسه . الأمر عند االله 
أن يجتهد في حجج الخصمين ، فيظن أنّ الحق لأحدهما ، وذلـك             :    والخطأ الّذي يناقض هذا هو      

فهذا لـه أجـر اجتـهاده      . كذلك عند االله    بحسب ما سمع من كلامه وحجته ، فيقضي له ، وليس            
  . خاصة ، إذ لا إصابة 

فلعلّ بعضكم أن يكون ألحن بحجته      : "    وهذا المعنى هو الّذي أراده النبي صلّى االله عليه وسلّم بقوله            
" فأحسب أنه صادق ، فأقضي له       : " ، وفي الأخرى    1228" من بعض فأقضي له على حسب ما أسمع         

اكم بين الخصوم واضح ، لأنّ هناك حقّا معينا عند االله تعالى تنازعه الخـصمان ،                وهذا في الح  1229. 

                                                           
  :اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين /  1227

  .أبو علي الجبائي ، والآمدي ، وابن السمعاني ، والشيرازي : الجواز ، وبه قال كثير من أهل العلم ، منهم :    الأول 
  . قال أبو الحسين البصري ، وأكثر المعتزلة ، وأبوة بكر الجصاص من الحنفية المنع ، وبه:    الثّاني 

  .إنه مع جوازه لم يقع :    وكثير ممن أجاز ذلك قال 
 ،  78 ، اللّمـع     3/196الإبهـاج    ،   239-2/237، قواطع الأدلّة    49-6/48البحر المحيط   : [ عن مسألة التفويض راجع        

 ـإرش ،   4/282 ، إحكام الأحكام للآمدي      2/329 ، المعتمد    3/448التقرير والتحبير     ،  442-441/اد الفحـول ص   ــ
  ] .  19/، الواضح في أصول الفقه ص 129-1/126أفعال الرسول صلّى االله عليه وسلّم 

هر واللّحـن   ، مسلم كتاب الأقضية باب الحكم بالظّا2680: البخاري كتاب الشهادات باب من أقام البينة بعد اليمين / [  1228
 ] . عن أم سلمة رضي االله عنها 1713: بالحجة 

 ،  مسلم كتاب الأقضية باب الحكم 7181: البخاري كتاب الأحكام باب من قضي له بحق من أخيه فلا يأخذه / [  1229
  ] .1713: بالظّاهر واللّحن بالحجة 
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. لأنّ أحد الخصمين مبطل قطعا ، لأنهما تقاسما الصدق والكذب ، فمتى صدق أحدهما كذب الآخر                 
  .والحاكم إنما يجتهد في تعيين الحق ، فقد يصيبه وقد يخطئه 

وإنمـا  . نا في أنّ المصيب واحد ، وأنّ الحق في طرف واحد            ينبغي أن يختلف ه    لا: وعلى هذا      
 بناء على الخـلاف في أنّ       ينبغي أن يختص الخلاف باتهد في استخراج الأحكام من أدلّة الشريعة          

النوازل غير المنصوص عليها ، هل الله تعالى فيها أحكام معينة أم لا ؟ والمسألة فيها غور ، وفيها أبحاث                    
  1230)) .ا في كتابنا في الأصول استوفيناه

  :منشأ الخلاف    
هل الله تعالى في النـوازل      : وكما حرر محلّ النزاع في المسألة ، أشار إلى منشأ الخلاف فيها ، وأنه                  

  غير المنصوص عليها أحكام معينة أم لا ؟ 
بـأن تقتـل    : ريـضة    لمّا حكم في بني ق     -قوله صلّى االله عليه وسلّم لسعد بن معاذ         ففي شرحه ل     

     1231)) .قضيت بحكم االله  : (( -مقاتلتهم ، وتسبى ذريتهم 
  :   قال رحمه االله 

وإنّ الله في الواقع حكما معينا فمن أصـابه  . وفيه دليل لمذهب مالك في تصويب أحد اتهدين        (( 
  .دم هذا المعنى وقد تق. فهو المصيب ، ومن لم يصبه فهو المخطئ ، لكن لا إثم عليه إذا اجتهد 

أنّ بعض الوقائع فيها حكم معين الله ، لكن من أين يلـزم منـه أن                : وغاية ما في هذا الحديث         
إنها منقسمة إلى ما الله فيه حكم معين ، ومنها ما ليس            : يكون حكم كلّ واقعة كذلك ؟ بل يقال         

  1232 )) .وتكميل ذلك في علم الأصول. الله فيه ذلك 
  :عين ؛ الشبهة ومما له حكم م   
  : قال رحمه االله ؛  1233في الحلال والحرام والشبهاتالنعمان بن بشير في شرح حديث    

                                                           
   ] .5/167المفهم / [  1230

 ، مسلم كتاب الجهاد والسير باب جواز 3043:  نزل العدو على حكم رجل اذالبخاري كتاب الجهاد والسير باب إ/ [  1231
  ] . عن أبي سعيد رضي االله عنه  1768: قتال من نقض العهد ، وجواز إنزال أهل الحصن على حكم حاكم عدل أهل للحكم 

   ] .395-3/394المفهم / [  1232
لم كتاب المساقاة باب أخذ الحـلال  ــمس ، 52: نه اري كتاب الإيمان باب فضل من استبرأ لديــــــالبخ/ [  1233

  .    ]1599 : وترك الشبهات
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على أنّ الشبهة لها حكم خاص بها ، عليه دليل شرعي ، يمكن أن يـصل إليـه         : وفيه دليل      (( 
  1234 )) .المصيب كما بيناه في الأصول بعض الناس ، فمن ظفر به فهو

 يرى  إلى أنّ المصيب في الاجتهاد واحد ، فهو       _ فيما ظهر لي    _ د ذهب القرطبي رحمه االله         هذا وق 
  .مذهب المخطّئة ، فاتهدون إما مصيب له أجران ، وإما مخطئ له أجر 

  1235.   وهو مذهب جمهور أهل العلماء 
ل االله صـلّى االله عليـه       نادى فينا رسو  : عبد االله بن عمر ، قال          ومما استدلّ به رحمه االله ؛ حديث        

وسلّم يوم انصرف عن الأحزاب أن لا يصلين أحد الظّهر إلاّ في بني قريظة فتخوف ناس فوت الوقت                  
فصلّوا دون بني قريظة وقال آخرون لا نصلّي إلاّ حيث أمرنا رسول االله صلّى االله عليه وسلّم وإن فاتنا            

   1236.فما عنف واحدا من الفريقين : الوقت قال 
  :ال القرطبي رحمه االله عن سبب عدم تعنيفه صلّى االله عليه وسلّم واحدا من الفريقين    ق

وكلّ مجتهد  . أنّ ذلك كلّه إنما حمل عليه الاجتهاد المسوغ ، والقصد الصالح            : وسبب ذلـك      (( 
  1237)) .مصيب ، أو أحدهما مصيب ، والآخر غير مأثوم ، بل مأجور ، كما قررناه في الأصول 

  :  وقال أيضا  

                                                           
   ] . 4/489المفهم / [  1234

وذهب جمهور المتكلّميـن ، وكثير من متأخري الحنفية ، ونسب إلى أبي الحسن الأشعري ؛ إلى أنّ كلّ مجتهد مصيب عند /  1235
  .االله في الحكم ، وصححه ابن العربي 

ض الأصوليين إلى أنّ كلّ مجتهد مصيب ، مع أنّ الحق واحد ، إلاّ أننا لم نكلّف بإصابته وإنما كلّفنا بطلبـه ، فمـن                          وذهب بع 
  .اجتهد في طلبه فهو مصيب 

 ،  2/713 ، إحكام الفصول     152/ ، المحصول لابن العربي ص     116-112/المقدمة لابن القصار ص   : [    انظر في هذه المسألة     
 2/408 ، المستصفى    2/114 ، الفقيه والمتفقّه     5/66 ، الموافقات    344/ ، شرح تنقيح الفصول ص     157/صول ص تقريب الو 

 ، شـرح    4/27 ، كشف الأسـرار      2/432 ، شرح المعالم     498/ ، التبصرة ص   2/438 ، شرح اللّمع     455/، المنخول ص  
 ،  6/241 ، البحر المحيط     20/27 ،   19/123  ، مجموع الفتاوي   2/919 ، جامع بيان العلم وفضله       4/489الكوكب المنير   

  ] . 5/2360 ، المهذّب في علم أصول الفقه 300-297/ ، المسائل المشتركة ص141/توجيه القاري ص
  ] .1770: مسلم كتاب الجهاد والسير باب المبادرة بالغزو وتقديم أهم الأمرين المتعارضين / [  1236
   ] .4/559المفهم / [  1237
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كلّ مجتهد مصيب ، إذ لو كان أحد الفريقين مخطئا لعينه النبي صلّى             : فكان فيه حجة لمن يقول         (( 
إنه إنما سكت عن تعيين المخطئ لأنه غير آثم ، بـل مـأجور ،               : ويمكن أن يقال    . االله عليه وسلّم    

  1238)) .فاستغنى عن تعيينه ، واالله أعلم 
  :لّتي يشير إليها كلام القرطبي رحمه االله    ومن الفوائد ا

  .   أنّ اتهدين مصيبون جميعا باعتبار أنهم غبر آثمين في اجتهادهم ، لترددهم بين الأجر ، والأجرين
  :   قال رحمه االله 

" الأصـول   " أنّ كلّ مجتهد مأجور غير مأثوم ، علـى مـا مهـدناه في              : أجمع المسلمون      (( 
.((1239  

  1240.طئون أو مصيبون باعتبار إصابة الحق المعين عند االله    وهم مخ
   ويحتمل كلامه السابق أنّ هناك قسما آخر من المسائل ليس فيها حكم معين عند االله ، فيكون كلّ                  

  .مجتهد فيها مصيبا 
 ـ             ) : 8(  مسألة    ي إذا نزلت نازلة فاجتهد اتهد فحكم عليها بحكم ، ثمّ تجدد نزولها فهل يكتف

  اتهد في الحكم عليها بالاجتهاد الأول ، أو يجب عليه تجديد الاجتهاد ؟
يرى القرطبي رحمه االله أنّ اتهد إذا اجتهد في حكم واقعة ، وبلغ إلى حكمها ، ثمّ تكررت تلـك                       

ول ، ولم   الواقعة فإنه ينبغي عليه أن يجدد لها اجتهادا آخر ، إلاّ إذا كان ذاكرا لأركان اجتـهاده الأ                 
  .يتجدد من الأدلّة ما يصرفه عنه ؛ فإنه لا يلزمه استئناف الاجتهاد 

  :، قال القرطبي رحمه االله 1241عند شرحه لحديث عمرو بن العاص السابق ذكره    
إنّ اتهد يجب عليه أن يجدد نظرا عند وقوع النازلـة ،            : ويفيد هذا صحة ما قاله الأصوليون          (( 

اللّهـم إلاّ أن    . على اجتهاده المتقدم ، لإمكان أن يظهر له ثانيا خلاف ما ظهر لـه أولا                ولا يعتمد   
  1242)) .يكون ذاكرا لأركان اجتهاده ، مائلا إليه ، فلا يحتاج إلى استئناف نظر في إمارة أخرى 

                                                           
  ] . 6/690، وانظر  5/175 سابقصدر الالم/ [  1238
   ] .488/ ، معالم أصول الفقه ص4/490شرح الكوكب المنير :  وانظر .بتصرف  1/123 صدر السابقالم / [ 1239

 ، معالم أصول الفقه 28-6/27منهاج السنة النبوية : [ عن الفرق بين الإصابة بمعنى عدم الإثم ، وبمعنى إصابة الحق ؛ انظر /  1240
  ] .487/ص

  ] .353/ص: [ انظر /  1241
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  1243.   وهذا الّذي قرره هو قول النووي والآمدي وغيرهما 
  
  
  
     

  .التّقليد ائل في مس:    المبحث الثّاني 
  . غيره لتهد تقليد ا) : 1(   مسألة 

  :   قال القرطبي رحمه االله 
  1244" )) .أصول الفقه " لا يجوز تهد أن يقلّد مجتهدا عند تمكّنه من الاجتهاد ، كما بيناه في    (( 

  .   وهو مذهب جمهور العلماء 
تهاد فقد نقل اتفاق العلماء على المنع من تقليد اتهد             وهذا يتعلّق بما قبل الاجتهاد ، أما بعد الاج        

  1245.لغيره 
  .من يؤخذ عنه العلم ) : 2(مسألة    
بعدما ذكر القرطبي رحمه االله بعض الآثار السلفية في التفقّه والعمل بالعلم ، وعدم الاشتغال عـن                    

  .ذكر صفات من يؤخذ عنه العلم ذلك بالرواية ، 
                                                                                                                                                                                           

    ] .5/167المفهم / [  1242
  .ابن عقيل : وجزم أكثر علماء الأصول بلزوم تكرير الاجتهاد ، منهم /  1243

  .   وذهب بعضهم كابن السمعاني ، وابن الحاجب إلى عدم تجديد النظر ، وهو مذهب بعض الحنابلة 
 ، شـرح الكوكـب المـنير        303-6/302 ، البحر المحيط     152/ل ص تقريب الوصو : [    انظر تفصيـــل المسألة ؛ في      

  ] .37/ ، صفة الفتوى ص2/307 ، شرح مختصر ابن الحاجب 4/553-554
   ] .187-1/185فهم الم/ [  1244

  .وذهب سفيان الثّوري ، وإسحاق بن راهويه ، وأحمد في رواية إلى الجواز مطلقا /  1245
  .   وهناك مذاهب أخرى 

 ،  2/727 ، إحكام الفـصول      155/ ، المحصول لابن العربي ص     12-10/المقدمة لابن القصار ص   : [ لك في      انظر تفصيل ذ  
 فما بعد ، شرح الكوكب      6/285 ، البحر المحيط     2/135 ، الفقيه والمتفقّه     2/643 ، نثر الورود     4/457 ، الموافقات    729
 ، المهـذّب    3/331 ، التقرير والتحبير     2/161حكام   ، قواعد الأ   281-4/289 ، الفصول في الأصول      517-4/515المنير  

  ] .5/2371في علم أصول الفقه 
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  : قال رحمه االله   
وهذه وصايا السلف وسيـر أئمة الخلف قد نبذها أهـل هذا الأزمان ، وانتحلوا ضروبا مـن                   (( 

الهذيان ، فترى الواحد منهم كحاطب ليل ، وكجالب رجل وخيل ، فيأخذ عمن أقبل وأدبر مـن                  
لـى فـلان ، أو   العوام ، وممن لم يشعر قطّ من هذا الشأن ، غير أنه قد وجد اسمه في طبق السماع ع              

من الـصبيان ، ويـسمون مثـل        1246أجازه له فلان ، وإن كان في ذلك الوقت في سن من لا يفعل             
ذلـك بالسند العالي ، وإن كان باتفاق السلف ، وأهل العلم في أسفل سفال ، وكلّ ذلك قصد من                   

  .انفرد فلان بعالي الروايات والآثار : كثير منهم إلى الإكثار ، ولأن يقال 
الّذي يجب الأخذ عنه من     : ومن ظهر منه أنه على تلك الحال فالأخذ عنه حرام وضلال ، بل                 

اشتهر بالعلم ، والإصابة ، والصدق ، والصيانة ممن قيد كتب الحديث المـشهورة ، والأمهـات                 
 ، ويقيـد   ، فيعارض كتابه بكتابه   المذكورة الّتي مدار الأحاديث عليها ، ومرجع أهل الإسلام إليها         

منه ما قيده ، ويهمل ما أهمله ، فإن كان ذلك الكتاب ممن شرط مصنفه الصحة كمسلم والبخاري ،                   
أو ميز بين الصحيح وغيره كالترمذي ، وجب التفقّه في ذلك والعمل به ، وإن لم يكن كذلك وجب                   

لية البحث في الرجال ، وإما بتقليد       التوقّف إلى أن يعلم حال أولئك الرواة ، إما بنفسه إن كانت له أه             
. من له أهلية ذلك ، فإذا حصل ذلك وجب التفقّه والعمل ، وهو المقصود الأول ، وعليـه المعـول                     

وإنّ من علامات إلى عدم التوفيق البقاء في الطّريق من          . وكلّ ما قبله طريق موصل إليه ، ومحوم عليه          
  1247)) .يق غير وصول إلى المقصود على التحق

  .استفتاء الأعلم ما أمكن ) : 3(   مسألة 
   ذكر القرطبي رحمه االله أنّ الخلاف في هذه المسألة على قولين ، واختار أنه يجب سؤال الأعلـم ؛                   

  .لأنّ سؤال الأعلم أرجح ، والعمل بالراجح واجب 

                                                           
  . من لا يعقل من الصبيان : هكذا في المطبوع ، ولعلّه خطأ مطبعي ، وصوابه /  1246
   ] .6/711المفهم / [  1247

   ] .34/ص ، صفة الفتوى 4/550 ، شرح الكوكب المنير 2/467المستصفى : [    انظر في صفة المفتي 
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م أحمد ، وإليه ذهب        وهو مذهــب بعــض الشافعية ، وبعض الحنابلة ، وهو رواية عن الإما           
  1250 .1249، والقفّال 1248ابن سريج 

استفتى سعد بن عبادة رسول االله صلّى االله        : أنه قال   رضي االله عنهما    ابن عباس   في شرحه لحديث       
  عليه وسلّم في نذر كان على أمه توفّيت قبل أن تقضيه ؟ 

                                 1251)) .فاقضه عنها : ((    قال رسول االله صلّى االله عليه وسلّم 
  :   قال القرطبي رحمه االله 

   .استفتاء الأعلم ما أمكن : فيه من الفقه    (( 
هل يجب على العامي أن يبحث عن الأعلم ، أو يكتفـي            .    وقد اختلف فيه أهل الأصول في ذلك        

  . بسؤال أي عالم كان ؟ على قولين 
أنه يجب عليه أن يبحث عن الأعلم ، لأنّ الأعلم أرجح ،             : وقد أوضحناهما في الأصول ، وبينا        

  1252)) .والعمل بالراجح واجب 
  .تقديم مذهب الشافعي على غيره بحجة أنه قرشي ) : 4(مسألة    

  .   قرر القرطبي رحمه االله أنّ قرشية الإمام الشافعي ، لا تجعل اجتهاده أولى من اجتهاد غيره 
                                                           

له مصنفات كثيرة ؛ .  هـ 304: توفّي سنة . أبو العباس أحمــد بن عمر بن سريج البغدادي ، فقيه الشافعية في عصره /  1248
  . نختصر في الفقه ، الرد على ابن داود في القياس ، الرد على محمد بن الحسن ، وغيرها : منها 
  ] .  1/217معجم المؤلّفين  ، 98-97/أصول الفقه تاريخه ورجاله ص   [ 
: توفّي سنة . أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي ، القفّال ، من أكابر علماء عصره بالفقـه والأصـول وغيرهما /  1249

أصول الفقه تاريخه . [ كتاب في أصول الفقه ، وشرح الرسالة للإمام الشافعي ، محاسن الشريعة ، وغيرها : له .  هـ 365
  ] .3/498 ، معجم المؤلّفين 130-129/رجاله صو

   أنه يسأل من يشاء من العلماء وذهب الجمهور منهم الباجي من المالكية ، والغزالي من الشافعية ، وابن قدامة من الحنابلة إلى/  1250
 ، شرح تنقيح الفصول 27-26/ ، مقدمة ابن القصار ص  2/736إحكام الفصول   : [    انظر هذه المسألة على وجه التفصيل في        

 ، المنخـول    2/468 ، المستـصفى     2/650 ، نثر الورود     161/ ، تقريب الوصـول ص    77-5/76 ، الموافقات    348/ص
 ، شرح الكوكب المـنير      2/286 ، الروضة    2/204 ، الفقيه والمتفقّه     4/317 ، إحكام الأحكام     6/81 ، المحصول    479/ص
  ] .5/2399الفقه  ، المهذّب في علم أصول 573 ، 4/571

: ، مسلم كتاب النذر بـاب الأمـر بقـضاء النـذر    6698:البخاري كتاب الأيمان والنذور باب من مات وعليه نذر/ [  1251
1638 .[  

   ] .4/605المفهم / [  1252
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   1253)) .الأئمة من قريش : (( ى االله عليه وسلّم صلّ   في شرح قوله 
  :   قال رحمه االله 

كبراء أصـحاب   " قدموا قريشا ولا تقدموها     : " وقد استدلّ بهذا اللّفظ وما في معناه من قوله             (( 
 ه قرشيافعي على غيره ، من حيث أنافعي رحمه االله على ترجيح مذهب الشالش .  

    ة فيه ، لأنالاحتجاج به إلاّ أن تحمل الإمامة فيه على العموم في كلّ شيء يحتاج                   ولا حج ه لا يصح
  . إلى الاقتداء فيه من الإمامة الكبرى ، وإمامة الفتوى ، والقضاء ، والصلاة ، وغير ذلك من الولايات 

 لغـير   أنّ جميع الولايات تـصح    :    ولا يصح ذلك للإجماع على خلافه ، إذ قد أجمعت الأمة على             
  . قريش ما خلا الإمامة الكبرى ، فهي المقصودة بالحديث قطعا 

   وقد قدم النبي صلّى االله عليه وسلّم غير قريـش على قريـش ، فإنه قدم زيـد بن حارثة ، وولده   
أسامة ، ومعاذ بن جبل ، وقدم سالما مولى أبي حذيفة علـى الصلاة بقـباء ، فكان يؤمهم وفـيهم                   

  . ر ، وعمر ، وغيرهم من كبراء قريش أبو بك
فإنه قد اقتدى بمالك ، واستفتاه ،       .    ثمّ إنّ الشافعي رحمه االله تعالى أول من ترك عموم تلك الأخبار             

فإنه لم يرو عنه أنه منع من تقليد من ليس          : وأيضا  . ومالك ليس بقرشي ، وإنما هو أصبحي صريحا         
 بقرشي .  

 على أنّ المستدلّ بذلك الحديث على تقديم الشافعي صحبته غفلة قارنها من تـصميم         فدلّ هذا كلّه  
 وذلك لا   1254.تعلّموا من قريش ولا تعلّموها      : التقليد طيشة ، وربما رووا ألفاظا رفعوها ، كقوله          

  1255)) .يصح نقلا ولا معنى ، لما تقدم 
  .السؤال عن النوازل قبل وقوعها ) : 5(   مسألة 

ذكر القرطبي رحمه االله أنّ السؤال عما لم يقع من المسائل جائز ، إذا كان مما يكثر وقوعه ، أما ما                        
  1256.كان لا يقع ، أو لا يقع إلاّ نادرا فقد كرهه السلف 

                                                           
   ] .4/421 ، 3/183: أحمد / [  1253

1254  /رواية ولا دراية في أصحاب المذاهب منها ما تضم ن ، ومنها مـا  وقد رويت أحاديث لا تصحرغيب في مذهب معين  الت
  ] .148/لا يصح فيه حديث ، لبكر بن عبد االله أبي زيد ص: بما قيل التحديث [ : انظر . تضمن عكس ذلك 

   ] .292-6/291البحر المحيط : [  وانظر  ] .4/7المفهم / [  1255
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رسول االله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفّـار          يا: ود أنه قال    ـالمقداد بن الأس  في شرح حديث       
     1257...دى يدي بالسيف فقطعها فقاتلني ، فضرب إح

  :   قال القرطبي رحمه االله 
دليل على جواز الـسؤال عـن أحكـام         " أرأيت إن جاء رجل من الكفّار فقاتلني        : " قوله     (( 

   .النوازل قبل وقوعها 
   وقد روي عن بعض السلف كراهية الكلام في النوازل قبل وقوعها ، وهذا إنما يحمل على مـا إذا                
كانت تلك المسائل مما لا تقع ، أو تقع نادرا ، فأما ما يتكرر من ذلك ويكثر وقوعه فيجـب بيـان                      
أحكامها على من كانت له أهلية ذلك ، إذا خيف الشغور عن اتهدين والعلماء ، في الحـال أو في                    

رعوا الفروع ودونوهـا ،     الاستقبال ، كما قد اتفق عليه أئمة المسلمين من السلف ، لمّا توقّعوا ذلك ف              
وأجابوا عما سئلوا عنه من ذلك ، حرصا على إظهار الدين ، وتقريبا على من تعذّرت عليه شـروط                   

    1258)) .الاجتهاد من اللاّحقين 
  .وجوب الرجوع إلى أقوال العلماء ) : 6(   مسألة 

تنباطها أن يرجع إلى أقـوال         ذكر القرطبي رحمه االله ؛ أنه يجب على من لا يحسن فهم الأحكام واس             
  .العلماء ، وأنه لا ينبغي الإقدام على أمر حتى يعرف حكمه 

  :واستدلّ على ذلك بما يلي    
وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا بـه ولـو ردوه إلى              { : في تفسير قوله تعالى     :    أولا  

  :، قال رحمه االله  ] 83: النساء [ } نبطونه منهم ه الّذين يستمَلِعَالرسول وإلى أُولِى الأمر منهم لَ
وجوب الرجوع إلى أقوال العلماء على من لا يحسن فهـم الأحكـام             : وفي الآية من الفقه        (( 

  . واستنباطها 

                                                                                                                                                                                           
 ، الآداب 1/243 ، جامع العلوم والحكم 35-2/11قّه  ، الفقيه والمتف392-5/374الموافقات : [ انظر في هذه المسألة /  1256

  ] .4/584 ، شرح الكوكب المنير 266-264/ ، الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام ص2/72الشرعية 
:  ، مسلم كتاب الإيمان باب تحريم قتل الكافر بعد أن قـال  4019: البخاري كتاب المغازي باب شهود الملائكة بدرا / [  1257

   ] . 95: له إلاّ االله لا إ
   ] .1/293المفهم / [  1258
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  1259)) .هي فـي الضعفاء أمروا أن يستخرجوا العلم من الفقهاء والعلماء : قال الحسن    
أنّ رسول االله صلّى االله عليـه وسلّم بعث جيشا إلى          : سعيد الخذري   أبي  في شرح حديث    : ثانيا     

فكأنّ ناسا  من أصـحاب      . أوطاس ، فلقوا العدو ، فقاتلوهم ، فظهروا عليهم ، وأصابوا لهم سبايا              
: ك  ــفأنزل االله عز وجلّ في ذل     . رسول االله تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين           

   ] .24: النـساء [ } ... من النساء إلاّ ما ملكت أيمانكم والمحصنات { 
   1260.فهن لكـم حلال إذا انقضـت عدتهن :    أي 

ظنوا أنّ نكاح أزواجهـن     : أي  " من أجل أزواجهن    : " وقوله  :   ((    قال القرطبي رحمه االله تعالى      
  . لم تنقطع عصمته 

نسان ، وبحثه ، وسؤاله ، وسؤاله عمـا لا يتحقّـق            على وجوب توقّف الإ   : وفي هذا ما يدلّ        
ولا يختلف في أنّ ما لا يتبين حكمه لا يجوز          . وهو دأب من يخاف االله تعالى       . وجهه ، ولا حكمه     

  1261)) .الإقدام عليه 
أنّ ناسا من أصحاب رسول االله صـلّى االله عليـه           : أبي سعيد الخدري    في شرحه لحديث    و: ثالثا     

هـل  : فقالوا لهم   .  سفر ، فمروا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم            وسلّم كانوا في  
فأتاه فرقاه بفاتحة الكتاب فبرأ     . نعم  : فقال رجل منهم    . فيكم راق ؟ فإن سيد الحي لديغ أو مصاب          

. يه وسلّم   حتى أذكر ذلك للنبي صلّى االله عل      : الرجل ، فأعطي قطيعا من غنم ، فأبى أن يقبلها وقال            
واالله ما رقيـت إلاّ بفاتحـة       !        يا رسول االله    : فقال  . فأتى النبي صلّى االله عليه وسلّم فذكر ذلك له          

خذوا منهم واضربوا لي بسهم     : (( ثمّ قال   )) وما أدراك أنها رقية ؟      : (( الكتاب ، فتبسم ، وقـال      
   1262)) .معكم 

  :  قال القرطبي رحمه االله 

                                                           
   ] .7/418 صدر السابقالم/ [  1259
  ] .1456: مسلم كتاب الرضاع باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراء ولو كان لها زوج انفسخ نكاحها بالسبي / [  1260
   ] .4/193المفهم / [  1261

 ، مسلم كتاب السلام باب جواز أخذ الأجرة على الرقيـة  2276 : البخاري كتاب الإجارة باب ما يعطى في الرقية[ /  1262
   ] .2201: بالقرآن والأذكار 
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لصحابي قبول الغنم على سؤال النبي صلّى االله عليه وسلّم عمل بما يجب من التوقّـف                وإيقاف ا    (( 
  1263)) .عند الإشكال إلى البيان ، وهو أمر لا يختلف فيه 

  
 

                                                           
  :  قال القرافي رحمه االله  ] .6/587المفهم / [  1263
يجب على العوام تقليد اتهدين في الأحكام ، كما يجب على اتهدين الاجتهاد في أعيان : قال مالك : قال ابن القصار    (( 

   ] .348/شرح تنقيح الفصول ص: [ انظر )) . لأدلّة ا
   ] .6/283 ، البحر المحيط 2/466 ، المستصفى 22-21/المقدمة ص: [    انظر في هذه المسألة 
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  خاتمة البحث
  

  :فهذه خاتمة هذا البحث المبارك بإذن االله ، وقد أسفر عن نتائج بيانها على الوجه التالي :    أما بعد 
ل للآخر ، بعدما كان ذلك خبرا ، وليس الخـبر             : عاينت معنى قول العلماء     : لا     أوكم ترك الأو

  .كالمعاينة 
   لقد خلّف لنا علماؤنا رحمهم االله تراثا علميا عظيما في مجالات شتى من العلوم النافعة ، ولا يعرف                  

  .ء كان مطبوعا ، أو مخطوطا حقيقة ذلك إلاّ من وفِّقَ بإذنٍ من ربه إلى الاطّلاع عليه سوا
   وهنا تتجلّى حقيقة أخرى مهمة جداّ وهي احترام العلماء وتعظيمهم بما هم أهل له ، ومحبتهم لمـا                  

  .لهم من المترلة الرفيعة عند االله تعالى ، ولما لهم من فضل على عباده 
علم أصول الفقه مصدر خصب لإثراء      إنّ الاعتناء بمناهج العلماء المحقّقين وبآرائهم في مجال         :    ثانيا  

مادة هذا العلم ، ولهذا فينبغي على طلبة العلم أن يعتنوا بهذا اال ، فإنّ العلمـاء الأعـلام الّـذين                     
ابن جرير الطّبري ، وابن المنذر ، وابـن حبـان ،            : يستأهلون ذلك كثيرون منهم على سبيل المثال        

  .نووي وغيرهم رحمهم االله والحافظ ابن حجر العسقلاني ، والإمام ال
وكلامهـم في   _ والقرطبي مثال لهم    _ إنّ علماء الحديث ضربوا بحظٍّ وافرٍ في علم الأصول          :    ثالثا  

هذا العلم مهم لما لهم من الاطّلاع على سنة الرسول صلّى االله عليه وسلّم ؛ الّتي تعتبر المصدر الثّـاني                    
  .لعلم الأصول 

 أبا العباس القرطبي رحمه االله يعتبر نموذجا للمحدث الجامع بـين علـم الروايـة                إنّ الإمام :    رابعا  
  .   والدراية ، وهذا يبطل ما افتري على علماء الحديث بأنهم علماء رواية فقط 

من أنواع علـم الدرايـة ،       " المفهم  "  توضيح ما زخر به كتاب       1264   وقد سبق في الباب الأول      
  . ، والأصولية ، واللّغوية كالصناعة الفقهية 

  

                                                           
 ] .  فما بعد 72/ص: [ انظر /  1264
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لقـد جمع القرطبي رحمه االله بين أوصاف علمية كثيرة فهو إلى جانب كونـه محـدثا ،                 :    خامسا  
وفقيها ، ولغويا ، فهو أيضا من فحول علماء الأصول ، وعلى طريقة المحقّقين الّذين يتبعون الدليل ولا                 

  . يقلّدون 
الجـامع لمقاصـد علـم      " لزركشي رحمه االله اعتبر كتاب القرطبي          وحسبك دليلا على ذلك أنّ ا     

   .1265" البحر المحيط " مصدرا أساسيا في جملة المصادر الأصولية المالكية في كتابه " الأصول 
  : آرائه الأصولية ؛ ما يلي أهم    ومن 

  1266.رواية الحديث بالمعنى خاص بالصدر الأول /    أ
  1267. ترتفع بثبوت عدالته ، سواء روى عنه واحد أو أكثر جهالة الراوي/    ب
 .كنقلهم المد والصاع ونحو ذلـك       مذهب أهل المدينة حجة إذا كان من قبيل النقل المتواتر ،            /    ت

أما إذا كان عملهم متأخرا ، فهو صالح لترجيح الأحاديث الموافقة له على الأحاديث المخالفة له ، ولا                  
  1268.جة بنفسه ، لأنه اتفاق بعض الأمة لا كلّهم يصح أن يكون ح

  1269.صحة القياس في الأسباب /    ث
  1270.إدخال قياس الشبه في مسالك العلّة فيه تسامح /    ج
  1271.النقض الّذي هو من قوادح القياس يصح في العلّة المستنبطة دون المنصوص عليها /    ح
  1272.لنبي صلّى االله عليه وسلّم وقوع الحكم عن طريق التفويض إلى ا/    خ

إنّ أهم ما يتميز به القرطبي رحمه االله في منهجه الأصولي ؛ هو أنه يربط بـين المـسائل                   :    سادسا  
الأصولية والأحاديث النبوية ، فلا يمر في الغالب على حديث إلاّ ورأيته يستخرج منه فائدة أصولية ،                 

  .ل يبينها ، أو يشير إليها أو يستنبط منه حكما بناء على أصو
                                                           

  ] .1/8البحر المحيط : [ انظر /  1265
  ] .193/ص: [ انظر /  1266
  ] .197/ص: [ انظر /  1267
  ] .348 ، 210-207/ص[ : انظر /  1268
  ] .217/ص: [ انظر /  1269
  ] .222/ص: [ انظر /  1270
  ] .223/ص: [ انظر /  1271
  ] .357/ص: [ انظر /  1272
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   وهذا يدلّ على أنه جعل السنة النبوية مصدرا أساسيا لاستنباط الأحكام الـشرعية ، واسـتخراج                
  .الفوائد الأصولية 

  .    وهذا المسلك جامع بين الناحية النظرية والتطبيقية 
  .سائل الفقهية طرحا و ترجيحا كما امتاز القرطبي رحمه االله بتحرره في الم:    سابعا 

   فهو رحمه االله يذكـر مع مذهـب مالك ؛ مذهب أبي حنيفة ، والشافعي ، وأحمد وغيرهم مـن                  
مع ترجيح مذهب مالك تارة ، ومذهب غيره تارة أخرى ، شأنه شـأن              . الفقهاء رحمهم االله تعالى     

لوهاب ، وأبي الوليد الباجي وغيرهم رحمهم       المحقّقين من علماء المالكية كابن القصار ، والقاضي عبد ا         
  .االله 

  1273.   وقد بسطت هذا في موضعه من الباب الأول بالشواهد من كلامه 
، وفي  " الجامع لمقاصد علم الأصول     " للإمام القرطبي رحمه االله كتاب في أصول الفقه سماه          :    ثامنا  

البحـر  " حفظ لنا الزركشي رحمـه االله في        حدود اطلاعي فإنّ هذا الكتاب في حكم المفقود ، وقد           
  1274.نصوصا كثيرة منه ، وقد سبق الكلام عنه بالتفصيل في الباب الأول " المحيط 

   ومما أوصي به الباحثين الّذين تمتد أيديهم إلى خزائن المخطوطات الإسلامية في مكتبـات العـالم                
 تعالى له أن يكون في حيز الوجود ؛ فإنه سـيكون            بالتفتيش عن هذا الكتاب الثّمين فإنه إن قدر االله        
  . حلقة مهمة في سلسلة الكتب الأصولية المعتمدة 

يعتبر القرطبي رحمه االله مرجعا في حلّ الاستشكالات الواردة على الأحاديث النبوية ؛ فإنه              :    تاسعا  
  .قد أبدى أجوبة عليها جعلت العلماء يفيدون منها في مؤلّفاتهم 

حلقة في سلسلة كتـب مـشكل       "  من تلخيص كتاب مسلم      أشكلالمفهم لما   "   ولهذا كان كتابه     
  1275.الحديث 

هي الّتي لهـا علاقـة       " المفهم  "    والإشكالات الّتي اعتنى القرطبي رحمه االله بالجواب عليها في كتابه           
  .بالأحاديث النبوية دون أن يربط  ذلك بالتبويب أو التأليف 

                                                           
  ] .80-78/ ص: [ انظر /  1273

   ] .76/ ص[ انظر  / 1274
  ] .68-67/ص: [ انظر /  1275
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  .ظهر لي هذا من خلال تتبع مواضع الإشكالات الّتي ذكرها في كتابه    وقد 
   كما أشير هنا إلى أنّ القرطبي رحمه االله انتقِد في منهجه في حلّ مشكل الحديث ؛ بأنه يتوسـع في                    

  .إيجاد وجوه دفع التعارض إبعادا لتغليط الرواة ، وتجنبا لنسبة التناقض إلى الأحاديث النبوية 
   وقد دلّلت على وجود هذه الظّاهرة في منهجه ، مع تنبيهي بأنّ ذلك لا يحطّ من مكانته في علـم                    

  1276.مشكل الحديث 
يعد القرطبي رحمه االله نجما ساطعا في سماء التاريخ الإسلامي ، فهو من أعيان القرن السابع                :    عاشرا  

نبذ التقليد ، في زمن غلب فيه التقليد وضعف فيه          الهجري الّذين عرفوا بالتحقيق والاتباع للدليل ، و       
                  .الاجتهاد 

وفي الأخير ؛ لست أدعي أني أعطيت الموضوع حقّه الكامل ، إلاّ أني حاولت بحسب ما أوتيتـه                  
ما على المحسنين من سـبيل واالله       { : من طاقة أن أكون قد أحسنت ، واالله سبحانه وتعالى يقول            

   ] .91: لتوبة ا[ } غفور رحيم 
   فمن وجد خيرا فلا ينساني بدعوة صالحة بظهر الغيب ، ومن وجد غير ذلك فليصلح ولا يكن                 

  .من المفسدين 
  .   وسبحانك اللّهم ربنا وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلاّ أنت ، أستغفرك وأتوب إليك 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  ] .72-69/ص: [ انظر /  1276
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  الفهارس
  
ريق فهارس مرتبة على الأحرف الألفبائية ، وقد           لقد بذلت ما في وسعي لتقريب هذا البحث عن ط         

  .التعريف وأعملت ما يأتي بعدها ، واعتبرت همزة الوصل كهمزة القطع ) ال ( أهملت 
  :    وترتيب هذه الفهارس كالآتي 

  .فهرس المصادر والمراجع :    أولا 
  .فهرس الآيات القرآنية :    ثانيا 
  .وية فهرس الأحاديث النب:    ثالثا 
  .فهرس الآثار والأقوال :    رابعا 

  .فهرس الفرق والمذاهب :    خامسا 
  .فهرس البلدان :    سادسا 
  .فهرس الأعلام :    سابعا 
  .فهرس المصطلحات الأصولية والفقهية وغريب اللّغة :    ثامنا 

  .فهرس الموضوعات :    تاسعا 
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  فهرس المصادر والمراجع
  .ريم القرآن الك

  )الألف ( 
  

  . بهاج شرح المنهاجالإ
 ـولأكمله  و،  ]  هـ   756: ت  [ ي بن عبد الكافي السبكي      ـــعلل ده عبـد الوهـاب     ـــ

  ] . هـ 771: ت  [ السبكي
   ] .1404 دار الكتب العلمية 1/ط[ تحقيق جماعة من العلماء  

   .إجمال الإصابة في أقوال الصحابة
  ] . هـ 763:  ت [ بن كيكلدي بن عبد االله  سعيد خليلأبيللحافظ العلائي 

   ] .1987=1407 جمعية إحياء التراث الإسلامي 1/ط[تحقيق وتعليق محمد سليمان الأشقر 
  . جوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملةالأ

  ] . هـ  1304: ت [ لأبي الحسنات محمد عبد الحي اللّكنوي 
  ] .1994=1414 مكتبة المطبوعات الإسلامية 3/ط [ علّق عليه الشيخ عبد الفتاح أبو غدة

   .أحكام أهل الذمة
  ] . هـ 751: ت [ لابن قيم الجوزية أبي عبد االله محمد بن أبي بكر 

   ] .1997 =1418 دار ابن حزم 1/ط[ تحقيق يوسف أحمد البكري وشاكر توفيق العاروري 
  .الإحكام في أصول الأحكام 

  ] . هـ 456: ت [  محمد علي بن أحمد لابن حزم الأندلسي أبي
   ] .1404 دار الحديث 1/ط[ 

  .شرح عمدة الأحكام إحكام الأحكام 
  ] . هـ 702: ت [  أبي الفتح محمد بن علي بن وهب لابن دقيق العيد

  ] .مطبعة السنة المحمدية [ 
  .حكام الإحكام في أصول الأ
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  ] . هـ 631: ت [ أبي الحسن علي بن أبي علي بن محمد للآمدي 
  ] . هـ 1400دار الكتب العلمية بيروت / ط[ 

  .أحكام القرآن 
  ] . هـ 543: ت [ لأبي بكر بن العربي محمد بن عبد االله 

  ] .دار الكتب العلمية [ 
   .أحـكام القـرآن

  ] . هـ 370: ت [ لأبي بكر الجصاص أحمد بن علي الرازي 
  ] .دار الفكر [  

   .ز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات الإمامالإحكام في تميي
  ] . هـ 684: ت [ لأبي العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن القرافي 

   ] .1995=1416 مكتبة المطبوعات الإسلامية 2/ط[ تحقيق عبد الفتاح أبي غدة 
  .الآداب الشرعية 

   ] .763: ت [ لأبي عبد االله محمد بن مفلح 
   ] .1996=1416 مؤسسة الرسالة 1/ط[ نؤوط وعمر القيام تحقيق شعيب الأر

   .آداب الفتوى
  ] . هـ 673: ت [ للإمام أبي زكرياء يحي بن شرف النووي 

   ] .1408 دار الفكر 1/ط[ تحقيق بسام عبد الوهاب الجابي 
  .آراء الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني الأصولية 

بكلية أصـول الـدين     ) الدكتوراه  ( رسالة لنيل شهادة العالمية العالية      [ لأستاذنا الدكتور علي عزوز     
  ] .الجزائر 

  .إرشاد الفحول 
  ] . هـ 1250: ت [ للشوكاني محمد بن علي 

  ] .1992=1412 دار الفكر بيروت 1/ ط[تحقيق محمد سعيد البدوي أبي مصعب 
  .الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل 
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  ] . هـ 474: ت [ للإمام الحافظ أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي 
 المكتبة المكية ودار البشائر للطّباعة والنـشر        1/ط[ دراسة وتحقيق وتعليق أستاذنا محمد علي فركوس        

   ] .1996=1416والتوزيع 
  .في قواعد وفروع فقه الشافعية شباه والنظائر الأ

  ] . هـ 911: ت [  أبي بكر  عبد الرحمن بنللسيوطي
   ] .1998=1418 دار الكتاب العربي 4/ط[ تحقيق محمد المعتصم باالله البغدادي 

  ] . هـ 490: ت [  أبي بكر محمد بن أحمد أصول السرخسي
   ] .1372دار المعرفة / ط[ تحقيق أبي الوفاء الأفغاني 

  .أصول الفقه الإسلامي 

   ] .معاصر[ للدكتور وهبة الزحيلي 
   ] .1996=1416دار الفكر [ 

  .أصول الفقه 
  ] . هـ 1385: ت [ لمحمد أبي زهرة 

   ] .1997=1417دار الفكر العربي [ 
  .الاعتصام 

  ] . هـ 790: ت [ للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي 
   ] .1998=1418 دار الكتاب العربي 2/ط[ تحقيق عبد الرزاق المهدي 

   .عين عن رب العالمينإعلام الموقّ
  ] . هـ 751: ت [ لابن قيم الجوزية أبي عبد االله محمد بن أبي بكر 

  ] .               دار الجيل [ تحقيق طه سعد عبد الرؤوف 
  
  

   .الأعلام
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  .قاموس  تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين 
  ] . هـ 1396:  ت [لخير الدين محمود الزركلي 

   ] .1986 دار العلم للملايين 7/ط[ 
   .أفعال الرسول صلّى االله عليه وسلّم ودلالتها على الأحكام الشرعية

  ] .معاصر [ لمحمد سليمان الأشقر 
   ] .1996=1416 مؤسسة الرسالة 4/ط[ 
  .كراه وأثره في الأحكام الشرعية الإ

  ] .صر معا [ للدكتور عبد الفتاح حسني
   ] .1992=1414 مكتبة التراث الإسلامي 2/ط[ 
  .لمام بمسألة تكليف الكفّار بفروع الإسلام الإ

  ] .معاصر  [ للدكتور عبد الكريم بن علي النملة
   ] .1993=1414 مكتبة الرشد 1/ط[ 
  . مالأ
  ] . هـ 204: ت  [ لشافعيلإمام ال

  ] .دار المعرفة [ 
  .أثره في الفقه الإسلامي الإمام داود الظّاهري و

 دار الأرقم   1/ط[ رسالة أعدها عارف خليل محمد أبو عبيد لنيل درجة العالمية العالية في الفقه المقارن               
1404=1984. [   

  .الإمام مسلم بن الحجاج ومنهجه في الصحيح وأثره في علم الحديث 
  ] .معاصر [ لأبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان 

   ] .1996=1417 الصميعي  دار1/ط[ 
  
  
  .منية في إدراك النية الأ
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  ] . هـ 684: ت [ بي العباس أحمد بن إدريس القرافي لأ
   ] .1984 دار الكتب العلمية 1/ط[ تحقيق جماعة من العلماء 

  .الانتقاء في فضائل الأئمة الثّلاثة الفقهاء 
  ] . هـ 463: ت [ للحافظ أبي عمر يوسف بن عبد البر النمري القرطبي 

  ] .دار الكتب العلمية بدون تاريخ [ 
  .في معرفة الراجح من الخلاف نصاف الإ

  ] . هـ 885: ت [  أبي الحسن علي بن سليمان للمرداوي
  ] .دار إحياء التراث العربي [ 

  )الباء ( 
  

  . شرح كتر الدقائق بحر الرائقال
  ] . هـ 790: ت [ لابن نجيم المصري 

  ] .تاب الإسلامي دار الك[ 
  .بحوث في عقيدة أهل السنة والجماعة 

  ] .معاصر [ للدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل 
   ] .1998=1419 دار العاصمة 2/ط[ 

  .بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 
  ] . هـ 587: ت [ للكاساني أبي بكر بن مسعود 

  ] .دار الكتب العلمية [ 
  . بدائع الفوائد

  ] . هـ 751: ت [ يم الجوزية أبي عبد االله محمد بن أبي بكر لابن ق
  ] .دار الكتاب العربي [ 
  

  .البداية والنهاية 
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  ] . هـ 774: ت [ لأبي الفداء إسماعيل بن كثير 
    ] .1985=1406 مكتبة المعارف 6/ط[

   .بذل الماعون في فضل الطّاعون
  ] . هـ 852: ت [ ني للحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلا

   ] .1411 دار العاصمة 1/ط[ تحقيق أحمد عصام عبد القادر الكاتب 
  .في أصول الفقه برهان ال
  ] . هـ 478: ت  [ لجوينيبي المعالي عبد الملك بن عبد االله الأ

   ] .1418 دار الوفاء 4/ط[ تحقيق الدكتور عبد العظيم ديب 
  .وييــن والنحاة بغيــة الوعــاة في طبـــقات اللّغ

  ] . هـ 911: ت [ للسيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر 
  ] .المكتبة العصرية / ط[ تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم 

  ) .حاشية الصاوي على الشرح الصغير للدردير ( لأقرب المسالك بلغـة السالك 
  ] . هـ 1241: ت [  أحمد بن محمد الخلوتي للصاوي

  ] .عارف دار الم[ 
  )التاء ( 

  
  .تاريخ الفقه الإسلامي 

  ] .معاصر [ للدكتور عمر سليمان الأشقر 
  ] .قصر الكتاب الجزائر [ 

  .التبصرة في أصول الفقه 
  ] . هـ 476: ت [ لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي 

   ] .1403 دار الفكر 1/ط[ تحقيق الدكتور محمد حسن هيتو 
  

  . شرح كتر الدقائق تبيين الحقائق
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  ] . هـ 743: ت [ للزيلعي عثمان بن علي 
  ] .دار الكتاب الإسلامي [ 

   .لا يصح فيه حديث : التحديث بما قيل 
  ] .معاصر [ لفضيلة الشيخ بكر بن عبد االله أبي زيد 

   ] .1991=1412 دار الهجرة للنشر والتوزيع 1/ط[ 
  .) منهاج الطّالبين للنووي وهو (  في شرح المنهاج تحفة المحتاج

  ] . هـ 974: ت [ لأحمد بن محمد بن حجر الهيتمي 
  ] .دار الكتاب العربي [ 

  .تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في منهاج البيضاوي
   ] .806: ت [ للحافظ أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي 

   ] .1989=1409بشائر الإسلامية  دار ال1/ط[ تحقيق وتعليق محمد بن ناصر العجمي 
  . تخريج الفروع على الأصول

   ] .656: ت [  للزنجاني أبي المناقب محمود بن أحمد 
  ] .1398 مؤسسة الرسالة 2/ط[ تحقيق الدكتور محمد أديب صالح 

  . تخصيص النصوص بالأدلّة الاجتهادية عند الأصوليين
  ] .معاصر  [ للدكتور خليفة بابكر الحسن

   ] .1993=1413 مكتبة وهبة 1/ط[ 
  .تدريب الراوي بشرح تقريب النواوي 

  ] . هـ 911: ت [ للسيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر 
  ] .مكتبة الرياض الحديثة [ تحقيق عبد الوهاب عبد اللّطيف 

  .تذكرة الحفّاظ 
  ] . هـ 748: ت [ للذّهبي أبي عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان 

  ] . دار الحديث [
   .تراث المغاربة في الحديث النبوي وعلومه
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  ] .معاصر [ لمحمد بن عبد االله التليدي 
   ] . 1995 دار البشائر الإسلامية 1/ط[ 

  .التعارض والترجبح بين الأدلّة الشرعية 
  ] .معاصر [ لعبد اللّطيف بن عبد االله عزيز البرزنجي 

   ] .1996=1417دار الكتب العلمية [ 
عريفات الت.  

  ] . هـ 816: ت [ علي بن محمد للجرجاني 
  ] . 1996=1417 دار الكتاب العربي 3/ط[ تحقيق وتقديم وفهرسة إبراهيم الأبياري 

  .تفسير النصوص في الفقه الإسلامي 
  ] .معاصر [ للدكتور محمد أديب صالح 

   ] .1993=1413 المكتب الإسلامي 4/ط[ 
  . في تعارض الأقوال والأفعال تفصيل الإجمال

  .للحافظ العلائي 
وهو ملحق بكتاب أفعال الرسول صلّى االله عليه وسلّم ودلالتها على الأحكام الشرعية للدكتور محمد               

  .سليمان الأشقر 
  .  الوصول إلى علم الأصولبتقري

  ] . هـ 741: ت [  الكلبي لابن جزي
 دار التـراث الإسـلامي الجزائـر     1/ط[  محمد علي فركوس     دراسة وتحقيق أستاذنا فضيلة الدكتور    

1410=1990. [   
حرير التحبير في شرح التحرير للكمال بن الهمام ( قرير والتوهو كتاب الت. (  

  ] . هـ 879: ت [ حاج  لابن أمير
   ] .دار الكتب العلمية/ ط[ 
  

   .التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح
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  ] . هـ 806: ت [ الرحيم بن الحسين العراقي للحافظ عبد 
    ] .1984=1405 دار الحديث 2/ط[ 

   .التكملة لكتاب الصلة
  ] . هـ 658: ت [ لأبي عبد االله محمد بن عبد االله بن أبي بكر القضاعي المعروف بابن الأبار 

   ] .1995دار الفكر بيروت [ تحقيق الدكتور عبد السلام الهراس 
  .يص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير التلخ

  ] . هـ 852: ت [ للحافظ ابن حجر العسقلاني 
  ] .مؤسسة قرطبة [ 

والتوضيـــح هو لصدر الشريعة عبيـد االله بـن مـسعود    ( لمتن التنقيح  التلويح على التوضيح    
  ) . هـ 747: البخاري ت 

  ] . هـ 792: ت [  مسعود بن عمر للتفتازاني
  ] .مكتبة علي صبيح [ 
في أصول الفقه مهيد الت.  

  ] . هـ 510: ت [  أبي الخطّاب محفوظ بن أحمد بن الحسن للكلوذاني
   ] .1985=1406جامعة أم القرى / ط[ تحقيق مفيد أبي عمشة ومحمد بن علي إبراهيم 

لما في الموطّأ من المعاني والمسانيد مهيد الت.  
  ] . هـ 463: ت  [ بربن عبد البي عمر يوسف لأ

  ] .مكتبة ابن تيمية [  تحقيق سعيد أحمد أعراب وآخرين 
  .توجيه القاري إلى القواعد والفوائد الأصولية والحديثية والإسنادية في فتح الباري 

  ] .معاصر [ جمعه ورتبه وقدم له حافظ ثناء االله الزاهدي 
  . ] 1986=1406 توزيع مكتبة إحياء السنة 1/ط[ 
  
  

   .توضيح المشتبه
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  ] . هـ 842: ت [ لمحمد بن عبد االله بن محمد القيسي المعروف بابن ناصر الدين الدمشقي 
   ] .1993=1414 مؤسسة الرسالة 2/ط[ تحقيق محمد نعيم العرقسوسي 

  
  )الجيم ، الحاء ، الخاء ( 

  
  .جامع العلوم والحكم 

ن أحمد بن عبد الرحمن البغدادي الحنبلي الشهير بابن رجب          للإمام الحافظ أبـي الفرج عبد الرحمن ب      
  ] . هـ 795: ت [ 

   ] .1998=1419 مؤسسة الرسالة 7/ط[ تحقيق شعيب الأرناؤوط و إبراهيم باجس 
   .جامع بيان العلم وفضله

  ] . هـ 463: ت [ لأبي عمر يوسف بن عبد البر القرطبي 
   ] .1998=1419ر ابن الجوزي  دا4/ط[ تحقيق أبي الأشبال الزهيري 

   .الجامع لأحكام القرآن
  ] . دار إحياء التراث العربي 2/ط[ لأبي عبد االله القرطبي 

  .الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 
  ] . هـ 463: ت [ للخطيب البغدادي 

   ] .1996=1416 مؤسسة الرسالة 3/ط[ تحقيق الدكتور محمد عجاج الخطيب 
  .المضية في طبقات الحنفبة الجواهر 

  ] . هـ 775: ت [ لأبي محمد عبد القادر بن محمد المعروف بابن أبي الوفاء الحنقي 
   ] .1993=1413 مؤسسة الرسالة 2/ط[ تحقيق الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو 

 هو شـرح    والشرح الكبير ] (  هـ   1201: ت  [  للدردير    على الشرح الكبير   حاشيـة الدسوقي 
  ) .لمختصر خليل 

  ] . هـ 1230: ت [ لمحمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي 
  ] .دار إحياء الكتب العربية [  
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  . على شرح جلال الدين المحلّي لجمع الجوامع للسبكي حاشـية العـطّار
  ] . هـ 1250: ت [ لحسن بن محمد بن محمود العطّار 

  ] .دار الكتب العلمية /  ط[
  .د في الأصول دوالح
  ] . هـ 474: ت [ لباجي بي الوليد الأ

  ] . 1973=1392مؤسسة الزعـبي بيروت /  ط[تحقيق الدكتور نزيه حـماد 
  . لل السندسية في الأخبار التونسيةالح

  ] . هـ 848: ت [ لمحمد بن محمد الأندلسي الوزير السراج 
  ] . 1985 الإسلامي  دار الغرب1/ ط[تحقيق محمد الحبيب الهيلة 

  .حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 
  ] . هـ 430: ت [ لأبي نعيم أحمد بن عبد االله الأصبهاني 

   ] .1992=1412مطبعة السعادة [ 
  . عند الأصوليين لاف اللّفظيالخ

  ] .معاصر [ للدكتور عبد الكريم بن علي النملة 
   ] .1996=1417 دار الرشد 1/ط[ 
  

  )الذّال ، الدال ( 
  

  . ل والنقلـارض العقـدرء تع
  ] . هـ 728: ت [ شيـخ الإسلام ابـن تيمية ل

  ] .مكتبة ابن تيمية [ تحقيق الدكتور محمد رشاد سالـــم 
   .دراسة تاريخية للفقه وأصوله والاتجاهات الّتي ظهرت فيها

  ] .معاصر [ للدكتور مصطفى سعيد الخن 
   ] .1984=1404 للتوزيع  الشركة المتحدة1/ط[ 
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  .دراسة نقدية في علم مشكل الحديث 
  ] .معاصر [ لإبراهيم العسعس 

   ] .14161996 المكتب الإسلامي 1/ط[ 
  .الدرر الكامنة في أعيان المائة الثّامنة 

  ] . هـ 852: ت [ لابن حجر العسقلاني 
  ] .1972 المعارف العثمانية  مطبعة مجلس دائر1/ط[ تحقيق الدكتور محمد عبد المعيد خان 

  .الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب 
  ] . هـ 799: ت [ لإيراهيم بن علي بن محمد بن فرحون اليعمري 

  ] .دار الكتب العلمية بدون تاريخ ، وطبعة مكتبة دار التراث تحقيق محمد الأحمدي أبي النور [ 
  .ذيل تذكرة الحفّاظ 

  .اسن الحسيني لأبي المح
  ] .دار الكتب العلمية / ط[ تحقيق حسام الدين القدسي 

   .ذيل مرآة الزمان
  ] . هـ 726: ت [ اليونيني بن محمد بن أحمد موسى بي الفتح لأ
   ] .1954=1374 ، سنة 1/ ط[

  
  )الراء ، الزاي ( 

  
ة وإثباتها بالقياس الررعيخص الش.  

  ] .معاصر  [ النملةللدكتور عبد الكريم بن علي 
   ] .1999=1420 دار الرشد 2/ط[ 

   .الرسالة
  ] . هـ 204: ت [ للإمام محمد بن إدريس الشافعي 

  ] .المكتبة العلمية بيروت بدون تاريخ [ بتحقيق وشرح أحمد محمد شاكر 
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ة أبي القاسم صلّى االله عليه وسلّمالرعن سن وض الباسم في الذّب .  
  ] . هـ 840: ت [ اليماني محمد بن إبراهيم لابن الوزير 

   ] .1419 دار عالم الفوائد 1/ط[ تحقيق علي بن محمد العمران وتقديم بكر بن عبد االله أبي زيد 
  .روضة الناظر وجنة المناظر 

نزهة ، ومعها شرحها    ]  هـ   620: ت  [ لأبي محمد عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي الدمشقي           
  ] . هـ 1347: ت [ لعبد القادر بن أحمد بن مصطفى بدران الدومي العاطر الخاطر 

  ] .مكتبة العلوم والحكم بدون تاريخ [ قدم له وعلّق عليه الدكتور محمد بكر إسماعيل 
   . في هدي خير العبادزاد المعاد

  ] . هـ 751: ت [ لابن القيم 
   ] .1987=1407 مؤسسة الرسالة 15/ط[ تحقيق شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط 

  
  )السين ( 

  
  . من أدلّة الأحكام شرح بلوغ المرامسبل السلام 

  ] . هـ 1182: ت  [ لصنعانيمحمد بن إسماعيل ا
  ] .دار الحديث [ 

   .سد الذّرائع في الشريعة الإسلامية
 دار الفكـر    1/ط) [  الماجـستير    (رسالة علمية قدمها محمد هشام البرهاني لنيل درجـة العالميـة            

   ] .1995:  ومصورة سنة 1985=1406
  ] . هـ 275: ت [ سنن ابن ماجة أبي عبد االله محمد بن يزيد 

  ] .دار الفكر [ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي 
   ] .275: ت [ سنن أبي داود سليمان بن الأشعث 
  ] .دار الفكر [ تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد 

  ] . هـ 279[ سنن الترمذي محمد بن عيسى 
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  ] .دار إحياء التراث العربي  / ط[ تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرين 
  ] . هـ 255: ت [ سنن الدارمي عبد االله بن عبد الرحمن 

   ] .1987=1407دار الكتاب العربي [ تحقيق فواز أحمد زمرلي وخالد السبع  العلمي 
  .مع حاشية السيوطي والسندي  ] 303: ت [  شعيب  أحمد بنسنن النسائي

  ] .دار إحياء التراث العربي [ 
  .سير أعلام النبلاء 

   ] .748: ت [ للإمام الذّهبي محمد بن عثمان 
   ] .1990=1410 مؤسسة الرسالة 7/ط[ تحقيق شعيب الأرناؤوط وآخرين 

  
  )الشين ( 

  
  .شذرات الذّهب في أخبار من ذهب 

  ] . هـ 1089: ت [ العماد الحنبلي عبد الحي بن أحمد لابن 
  ] .دار الكتب العلمية [ 

  .شرح العقيدة الطّحاوية 
  ] . هـ 792: ت [ لابن أبي العز الحنفي علي بن علي بن محمد 

  ] .المكتب الإسلامي [ خرج أحاديثه الشيخ الألباني 
   .شرح الكوكب المنير

  ] . هـ 972: ت [ لي المعروف بابن النجار للفتوحي محمد بن أحمد بن ع
  ] . هـ 1413 مطابع جامعة أم القرى 2/ط[ تحقبق محمد الزحيلي و نزيه حماد 

  .شرح صحيح مسلم 
  ] . هـ 676: ت [ لأبي زكريا يحي بن شرف النووي 

  ] . هـ 1392 دار إحياء التراث العربي 2/ط[ 
   .شرح علل الترمذي
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   ] .795: ت [ بد الرحمن بن أحمد لابن رجب الحنبلي ع
   ] .1987=1407 دار المنار 1/ط[ تحقيق محمد همّام سعيد 
   .شرح مختصر الروضة

  ] . هـ 716ت  [ سليمان بن عبد القوي لطّوفي ل
   ] .1998=1419 مؤسسة الرسالة 2/ط[ تحقيق عبد االله بن عبد المحسن التركي 

حمن بن يحي المعلّالشة ورجالهايخ عبد الرنمي وجهوده في الس .  
  ] .معاصر [ لمنصور بن عبد العزيز السماري 

  ] . السعودية 1998=1418 دار ابن عفان 1/ ط[
  

  )الصاد ، الضاد ، الطّاء ( 
  

  .صفة الفتوى والمفتي والمستفتي 
  ] . هـ 695: ت [ لأحمد بن حمدان 

  ] .1397 المكتب الإسلامي 3/ط[ تحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني 
  .الضياء اللاّمع شرح جمع الجوامع

  ] . هـ 898: ت  [ لحلولو أحمد بن عبد الرحمن بن موسى القروي
   ] .1999=1420 دار الرشد 2/ط[ تحقيق الدكتور عبد الكريم بن علي النملة 

  .طبقات الشافعية 
  ] . هـ 772: ت [ لعبد الرحيم الإسنوي 

  ] . 1996=1416الفكر  دار 1/ط[ 
  . طبقات الفقهاء

  ] . هـ 476: ت  [ الشيرازيإبراهيم بن علي لأبي إسحاق 
  ] .دار القلم / ط[ تحقيق خليل الميس 

  .طرح التثريب في شرح التقريب 
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  ] . هـ 826: ت [ ، وابنه وليّ الدين العراقي ]  هـ 806: ت [ لزين الدين العراقي 
   .]دار الفكر العربي [ 

  .وباب السعادتين طريق الهجرتين 
  ] . هـ 751: ت [  الجوزية محمد بن أبي بكر لابن قيم

   ] .2000=1420 دار ابن كثير 3/ط[ تحقيق بوسف علي بديوي 
  

  )العين ، الغين ( 
  

   .العبر في خبر من غبر
  ] . هـ 748: ت [ للذّهبي محمد بن عثمان 

   ] .1948مطبعة حكومة الكويت  2/ط[ تحقيق صلاح الدين المنجد 
  .حجيته وأثره في فقه المعاملات المالية عند الحنابلة : العرف 

  ] .معاصر [ لعادل بن عبد القادر 
   ] .1997=1418 المكتبة المكية 1/ط[ 
  .عقد المنظوم في الخصوص والعموم ال

  ] . هـ 684: ت [ لأبي العباس أحمد بن إدريس القرافي 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية      / ط  [  الأستاذ محمد علوي بنصر      دراسة وتحقيق 

1418=1997. [   
  . علم أصول الفقه

  ] . هـ 1377: ت  [ لعبد الوهاب خلاّف
   ] .1981 دار القلم 14/ط[ 
  
  
  .علم والقدرة في التكليف عند شيخ الإسلام ابن تيمية ال
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  ] .معاصر  [ اديللدكتور أبي بكر البغد
   ] .1415 = 5: مجلةّ الحكمة العدد ضمن  [

   .عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية
  ] . هـ 704: ت [ لأبي العباس أحمد بن أحمد الغبريني 

   ] .1981 الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر 2/ط[ تحقيق الأستاذ رابح بونار 
  .واصم من القواصم عال

  ] . هـ 543: ت [ محمد بن عبد االله لابن العـربي 
   ] .1981 الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر 2/ ط[تحقيق الدكتور عمار طالـبي 

  . غمز عيون البصائر في شـرح الأشباه والنظائر
  ] . هـ 1098: ت [ أحمد بن محمد للحموي 

  ] .ة دار الكتب العلمي/ ط[ 
  

  )الفاء ، القاف ( 
  

  .الفتاوي الكبرى 
  ] . هـ 728: ت [ لشيخ الإسلام ابن تيمية 

  ] .دار الكتب العلمية [ 
  .فتح الباري بشرح صحيح البخاري 

  ] . هـ 852: ت [ للحافظ ابن حجر العسقلاني 
  ] .دار المعرفة [ 

   .في الفتوى على مذهب الإمام مالكفتح العلي المالك 
  ] . هـ 1299: ت  [ شــــــعلّيعبد االله محمد بن أحمد بي لأ
  ] .دار المعرفة [ 

  .الفروع 
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  ] . هـ 763: ت [ لمحمد بن مفلح 
  ] .عالم الكتب [ 

  .الفروق 
  ] . هـ 684: ت [ للقرافي أحمد بن إدريس 

  ] .عالم الكتب [ 
  .فروق ال

  ] . هـ 570: ت [  أسعد بن محمد بن الحسين بيسياللكر
   ] .1402 وزارة الأوقاف الكويتية 1/ط[ قيق الدكتور محمد طموم تح
  . فصول في الأصولال

  ] . هـ 370: ت  [ الرازيأحمد بن علي لأبي بكر 
  ] . وزارة الأوقاف الكويتية 2/ط[ تحقيق الدكتور عجيل جاسم النشمي 

   .الفقيه والمتفقّه
  ] . هـ 463: ت [  الخطيب البغدادي للحافظ المؤرخ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت

   ] .1996=1417 دار ابن الجوزي 1/ط[ حقّقه عادل بن يوسف العزازي 
  .الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي 

  ] . هـ 1376: ت [ للحجوي الثّعالبي محمد بن الحسين 
   ] .1995=1416 دار الكتب العلمية 1/ط[ أيمن صالح شعبان : اعتنى به 

   .فوائد اموعة في الأحاديث الموضوعةال
  ] . هـ 1250: ت [ للشوكاني محمد بن علي 

   ] .1403 المكتب الإسلامي 3/ط[ تحقيق عبد الرحمن بن يحي المعلّمي 
  .فوات الوفيات 

  ] . هـ 764: ت [ لمحمد بن شاكر الكتبي 
  ] .دار الثّقافة بدون تاريخ [ تحقيق الدكتور إحسان عباس 

   . على رسالة ابن أبي زيد القيروانيفواكه الدوانيلا
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  ] . هـ 1125: ت [ لأحمد بن غنيم النفراوي 
  ] .دار الفكر [ 

  .قواطع الأدلّة في الأصول 
  ] . هـ 489: ت [ لأبي المظفر منصور بن محمد السمعاني 

  ] . 1997 دار الكتب العلمية 1/ ط[تحقيق محمد حسين الشافعي 
   .في مصالح الأنامحكام قواعد الأ

  ] . هـ 660: ت  [ للعز بن عبد السلام
  ] .دار الكتب العلمية [ 
  . قواعدال

  ] . هـ 795: ت [  الحنبلي عبد الرحمن بن أحمد لابن رجب
  ] .دار المعرفة [ 
  .وما يتعلّق بها من الأحكام الفرعية قواعد والفوائد الأصولية ال
  ] . هـ 803: ت  [ ابن اللّحام الحنبلي الشهير ببي الحسن علي بن محمدلأ

   ] .1956=1375مطبعة السنة المحمدية / ط[ تحقيق محمد حامد الفقّي 
  .صلّى االله عليه وسلّم قول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع ال

  ] . هـ 902: ت [ محمد بن عبد الرحمن للسخاوي 
   ] . 1985=1405 دار الكتاب العربي 1/ ط[
  

  )الكاف ، اللاّم ( 
  
  . كافية في الجدلال
  ] . هـ 478: ت  [ لجوينيبي المعالي عبد الملك بن عبد االله الأ

   ] .1979البابي الحلبي [ تحقيق فوقية محمود 
   .الكامل في التاريخ
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  ] . هـ 630: ت [ لابن الأثير علي بن محمد الشيباني 
   ] .1995=1415 دار الكتب العلمية 2/ط[ اضي تحقيق أبي الفداء عبد االله الق

  . اروحينكتاب 
  ] . هـ 354: ت [  البستي بن حبانلأبي حاتم محمد 

  ] .دار المعرفة [ تحقيق محمود إبراهيم زايد 
   .كتب حذّر منها العلماء

  ] .معاصر [ لأبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان 
   ] .1995=1415 دار الصميعي ودار ابن حزم 1/ط[ 

ومتــــــــن الإقناع هو لأبي النجار أحمد بن موسى        ( كشاف القناع عن متن الإقناع      
  .] )  هـ 960: ت [ 

  ] . هـ 1051: ت [ للبهوتي أحمد بن يونس بن إدريس 
  ] .دار الكتب العلمية [ 

 وهو كتر الوصول في أصول الفقه المعـروف بأصـول         (  رح أصول البزدوي  ـكشف الأسرار ش  
  ] ) . هـ 482: ت [ البزدوي ، والبزدوي هو أبو الحسن علي بن محمد بن الحسين 

  ] . هـ 730: ت [ البخاري عبد العزيز بن أحمد بن محمد لعلاء الدين 
  ] .دار الكتـاب الإسلامي /  ط[

   .كشف القناع عن حكم الوجد والسماع
  ] . هـ 654: ت [ لأبي العباس أحمد بن عمر القرطبي 

   ] .1991=1411 1/ط[ قيق الدكتور عبد االله بن محمد بن أحمد الطّريقي تح
  .ات يالكل

   ] .1094: ت [ لكفوي لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني ا
   ] .1993=1413 مؤسسة الرسالة 2/ ط[
  
  .في أصول الفقه مع اللّ
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  ] . هـ 476: ت  [ لشيرازيبي إسحاق إبراهيم بن علي الأ
   ] .1985=1405ار الكتب العلمية  د1/ط[ 
  

  )الميم ( 
  
  .بسوط الم
  ] . هـ 490: ت  [ لسرخسيبي بكر محمد بن أبي سهل الأ
  ] .دار المعرفة [ 

  ] . هـ 728: ت  [ مجموع الفتاوي لشيخ الإسلام ابن تيمية
  ] .مكتبة ابن تيمية [ جمع عبد الرحمن بن قاسم 

موع شرح المهذّب ا.  
  ] . هـ 676: ت  [ لنووييا يحي بن شرف النووي ابي زكرلأ
  ] .المطبعة المنيرية [ 
  . في علم الأصول صولالمح

  ] . هـ 606: ت [ لأبي عبد االله محمد بن عمر الرازي 
   ] .1400 جامعة الإمام محمد بن سعود 1/ط[ تحقيق الدكتور طه جابر العلواني 

  .في أصول الفقه صول المح
  . ]  هـ 543: ت [  محمد بن عبد االله بن العربيلا

ــدري   ــي الي ــسين عل ــه ح ــتنى ب ــه واع ــارق 1/ ط[أخرج    ] .1999=1420 دار البي
  . لّىالمح

  ] . هـ 456: ت [  الظّاهري الأندلسي علي بن أحمد بن سعيد لابن حزم
  ] .دار الفكر [ 
  

  ] . هـ 756: ت  [ مع شرح عضد الدين الإيجي ] هـ 646: ت [ مختصر ابن الحاجب 
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   ] .1983=1403المكتبة الأزهرية للتراث /ط[ مراجعة وتصحيح شعبان محمد  إسماعيل 
   .مدلول نفي الجناح والحرج والإثم في خطاب الشارع

  ] .معاصر [ لأبي محمد عبد االله بن سعيد اليوسف 
  ] . هـ 1415ضمن مجلّة الحكمة العدد الخامس شوال [ 
   .دونةالم

رواية سحنـــون عبـــد الـسلام بـن سـعيد         ]  هـ   179: ت  [ ك بن أنس    للإمام مال 
  ] . هـ 191: ت [ عن عبد الرحمن بن القاسم ]  هـ 240: ت [ التنوخي 

  ] .دار الكتب العلمية [ 
  .روءة وخوارمها الم

  ] .معاصر [ تصنيف أبي عبيدة مشـهور بن حسـن آل سلمان 
  ] . 1995=1416 دار ابن عفّان 2/ ط[

   .المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين
  ] .معاصر [ للدكتور محمد العروسي عبد القادر 

   ] .1990=1410 دار حافظ للنشر والتوزيع 1/ط[ 
  . ستصفى من علم الأصولالم

  ] . هـ 505: ت [ لأبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطّوسي 
   ] .   1997=1417 مؤسسة الرسالة 1/ط[ مد سليمان الأشقر تحقيق وتعليق الدكتور مح

  .المسند 
  ] . هـ 240: ت [ للإمام أحمد بن حنبل 

   ] .1985المكتب الإسلامي / ط[ 
  .سند الم

  ] . هـ 292: ت  [ البزارلأبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق 
   ] .1409 ومكتبة العلوم والحكم  مؤسسة علوم القرآن1/ط[ تحقيق محفوظ الرحمن زين االله 

   .المسودة



 377 

، أبي المحاسن عبـد     ]  هـ   652: ت  [ مجد الدين أبي البركات عبد السلام بن عبد االله          : لآل تيمية   
  ] . هـ 728: ت [ ، أبي العباس أحمد بن عبد الحليم ]  هـ 682: ت [ الحليم بن عبد السلام 

  ] . مطبعة المدني [تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد 
  .المصباح المنير في غريب الشرح الكبير 
  ] . هـ 770: ت [ لأحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي 

  ] .المكتبة العلمية بدون تاريخ [ 
   .المصنف

  ] . هـ 235: ت  [ بن أبي شيبةلأبي بكر عبد االله بن محمد 
  ] .دار الفكر [ 
  . طلع على أبواب المقنعالم
  ] . هـ 709: ت [ مد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي لمح

  ] .1981=1401المكتب الإسلامي / ط[ تحقيق محمد بشير 
   .معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة

  ] .معاصر [ لمحمد بن حسين الجيزاني 
   ] .1998=1419 دار ابن الجوزي 2/ط[ 

  .في أحكام الحسبة معالم القربة 
  ] . هـ 729: ت [  محمد بن محمد بن أحمد وةلابن الأخ

  ] .دار الفنون [ 
  .في أصول الفقه عتمد الم

  ] . هـ 436: ت [ المعتزلي البصري محمد بن علي لأبي الحسين 
   ] . هـ1385نشر المعهد العلمي الفرنسي دمشق  [ تحقيق محمد حميد االله

  
  

  .المعجب في تلخيص أخبار المغرب 
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  ] . هـ 647: ت [  علي المراكشي لعبد الواحد بن
   ] .1368 مطبعة الاستقامة 1/ط[ تحقيق محمد السعيد العريان ومحمد العربي العلمي 

   .معجم المؤلّفين
  ] . هـ 1408: ت [ لعمر رضا كحالة 

   ] .1993=1414 مؤسسة الرسالة 1/ط[ 
  . "فتح الباري " معجم المصنفات الواردة في 

، دار  ] معاصر  [ وأبي حذيفة رائد بن صبري      ،  ] معاصر  [ هور بن حسن سلمان     صنعة أبي عبيدة مش   
   ] .1999=1412 ، 1ط: الهجرة 

  .المعجم الوسيط 
  ] .المكتبة الإسلامية بتركيا بدون تاريخ [ ، وآخرين ] معاصر [ إخراج الدكتور إبراهيم أنيس 

   .معرفة القراء الكبار على الطّبقات والأعصار
  ] . هـ 748: ت [ لذّهبي محمد بن عثمان للإمام ا

   ] .1414 مؤسسة الرسالة 1/ط[ تحقيق شعيب الأرناؤوط وآخريْن 
   .معرفة الحجج الشرعية

  ] . هـ 493: ت [ لأبي اليسر محمد بن محمد بن الحسين البزدوي 
   ] .2000=1420 مؤسسة الرسالة 1/ط[ تحقيق عبد القادر بن ياسين بن ناصر الخطيب 

المعيــار المعــرب والجامـــع المغـــرب في فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب          
  .لأبي العباس الونشريسي 

  ] .1981=1401دار الغرب الإسلامي / ط[ حقّقه جماعة من الفقهاء بإشراف محمد حجي 
  .في ترتيب المعرب غرب الم

طَللمد بيزِرهـ 616: ت [ ن علي  أبي الفتح ناصر بن عبد السي . [  
  ] .دار الكتاب العربي [ 
  

  .إلى معرفة ألفاظ المنهاج مغني المحتاج 
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  ] . هـ 977: ت [  محمد بن أحمد للخطيب الشربيني
  ] .دار الكتب العلمية [ 
  .غـني الم

  ] . هـ 620: ت [  المقدسي لابن قدامة
  ] .دار إحياء التراث العربي [ 

   .اء الفروع على الأصولمفتاح الوصول إلى بن
  .للإمام الشريف أبي عبد االله محمد بن أحمد الحسني التلمساني 

 المكتبة المكية ومؤسسة الريان للطباعـة والنـشر         1/ط[ دراسة وتحقيق أستاذنا محمد علي فركوس       
   ] .1998=1419والتوزيع 

  .ومنشور ولاية العلم والإرادة مفتاح دار السعادة 
ة ملابن قيهـ 751: ت [  الجوزي . [  

  ] .مكتبة علي صبيح [ 
   .المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم

  ] . هـ 654: ت [ للإمام الحافظ أبي العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي 
   ] .1996=1417 دار ابن كثير ودار الكلم الطيب 1/ط[ تحقيق محي الدين مستو وآخرين

  . مقاصـد المكلّفين
  ] .معاصر  [ للدكتور عمر سليمان الأشقر

   ] .1999=1419 دار النفائس 5/ط[ 
  .مقالات الإسلاميين 

   ] .324: ت [ لأبي الحسن الأشعري 
   ] .1995=1416المكتبة العصرية [ تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد 

  
  

  .المقفى الكبير 
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  ] . هـ 845: ت [ للمقريزي أحمد بن علي 
   ] .1991=1401 دار الغرب الإسلامي 1/ط[ ق محمد يعلاوي تحقي
  .لـل والنحل الم

  ] . هـ 548: ت [  أبي الفتح محمد بن عبد الكريم للشهرستاني
   ] .1975=1395 دار المعرفة 2/ط[ 

   .مناهج الأصوليين في طرق دلالات الألفاظ على الأحكام
  ] .معاصر [ للدكتور خليفة با بكر الحسن 

   ] .1989=1409 نشر دار النهضة 1/ ط[
   .شرح موطّأ مالكنتقى الم
  ] . هـ 474: ت  [ لباجيبي الوليد الأ
  ] .دار الكتاب الإسلامي [ 
  . القواعد فينثور الم

  ] . هـ 794: ت [ لأبي عبد االله محمد بن عبد االله بن بهادر الزركشي 
   ] .1405 الكويتية  وزارة الأوقاف2/ط[تحقيق تيسير فائق أحمد محمود 

   .في شرح مختصر خليلمنـح الجليـل 
  ] . هـ 1299: ت  [ شــــــعلّيبي عبد االله محمد بن أحمد لأ

  ] .دار الفكر  [ 
  .من تعليقات الأصول نخول الم
  ] . هـ 505: ت [ لغزالي بي حامد الأ

  ] . 1970=1390دار الفكر /  ط[تحقيق محمد حسن هيتو 
   .ب الحجاجالمنهاج في ترتي

  ] . هـ 474: ت [ لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي 
   ] .1987 دار الغرب الإسلامي 2/ط[ تحقيق عبد ايد التركي 

   .منهج الأشاعرة في العقيدة
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  ] .معاصر [ للدكتور سفر بن عبد الرحمن الحوالي 
   ] .1990 الدار السلفية الجزائر 1/ط[ 

بن إدريس الشافعي رحمه االله في الفقه وأصوله تأصيل وتحليل يليـه منـهج              منهجية الإمام محمد    
   .البحث في أصول الفقه

  ] .معاصر [ إعداد الدكتور عبد الوهاب إبراهيم 
   ] .1999=1420 المكتبة المكية و دار ابن حزم للطّباعة والنشر والتوزيع 1/ط[ 

  .الموطّأ 
  ] . هـ 179: ت [ للإمام مالك 

   ] .1985=1406دار إحياء التراث العربي [  محمد فؤاد عبد الباقي تحقيق
  . هذّب في علم أصول الفقه المقارنالم

  ] .معاصر [ للدكتور عبد الكريم بن علي بن محمد النملة 
  ] . 1999=1420 مكتبة الرشد 1/ ط[
  .وافقات الم
  ] . هـ 790: ت [ لشاطبي بي إسحاق إبراهيم بن موسى الأ
   ] .1997=1417 دار ابن عفان 1/ ط[قيق أبي عبيدة مشهور بن حسـن آل سلمان تح

   .مواهب الجليل شرح مختصر خليل
  ] . هـ 954: ت [ لأبي عبد االله محمد بن محمد الحطّاب 

   ] .1398 دار الفكر 2/ط[ 
  . موسوعة تاريخ الأندلس

  ] .معاصر [ نس ؤللدكتور حسين م
  ] . 1996=1416دينية نشر مكتبة الثّقافة ال[ 
  
  

   .موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين
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  ] .معاصر [ للدكتور رفيق العجم 
   ] .1998 مكتبة ناشرون 1/ط[ 
  . وضوعاتالم

   .بن الجوزيلأبي الفرج عبد الرحمن 
   ] .1966=1386 المكتبة السلفية 2/ط[ تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان 

  
  )ء ، الواو النون ، الها( 

  
   .النبذ الكافية

  ] . هـ 456: ت [  الظّاهري الأندلسي علي بن أحمد بن سعيد لابن حزم
   ] .1405 دار الكتب العلمية 1/ط[ تحقيق محمد أحمد عبد العزيز 

  .نثر الورود على مراقي السعود 
ن تحقيق وإكمال تلميـذه     محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي صاحب أضواء البيا        : شرح الشيخ   

] 1995=1415 دار المنارة للنشر والتوزيع      1/ط[ الدكتور محمد ولد سيدي ولد حبيب الشنقيطي      
.  

   .النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة
  ] . هـ 874: ت [ لجمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغري بردي 

  ] .ة والطّباعة والنشر المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجم[ 
  .نزهة النظر للحافظ ابن حجر مع النكت عليها لعلي حسن الحلبي 

   ] .1995=1414 دار ابن الجوزي 3/ط[ 
   .نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي

  ] .معاصر [ للدكتور أحمد الريسوني 
   ] .1997=1418 دار الحكمة 1/ط[ 
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   .الإسلامي المقارننظرية الاستصحاب في أصول الفقه 
  .بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله : ضمن كتابه ] معاصر [ للدكتور محمد فتحي الدريني 

   ] .1994=1414 مؤسسة الرسالة 1/ط[ 
   .نظم الفرائد لما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد

  ] . هـ 761: ت [ للحافظ العلائي خليل بن كيكلدي 
   ] .1995=1416 دار ابن الجوزي 1/ط[عبد االله البدر تحقيق بدر بن 

  .نفح الطّيب من غصن الأندلس الرطيب 
  ] . هـ 1041: ت [ للمقري التلمساني أحمد بن محمد 

    ] .1968دار صادر [ تحقيق الدكتور إحسان عباس 
   .النكت علـى مقدمة ابن الصلاح

  ] . هـ 852: ت [ للحــــافظ ابن حجر 
  ] .دار الراية [ يق الدكتور الربيع بن هادي المدخلي تحق

  .النكت على مقدمة ابن الصلاح 
  ] . هـ 794: ت [ لأبي عبد االله محمد بن عبد االله بن بهادر الزركشي 

   ] .1998=1419 أضواء السلف 1/ط[ تحقيق الدكتور زين العابدين بن محمد 
  .م الأصول شرح منهاج الوصول في علاية السول 

   ] .1984دار الكتب العلمية  [ لإسنويعبد الرحيم ال
ومنتقى الأخبـار ـد الـدين أبي        (  شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار         نيل الأوطار 

  ] ) . هـ 652: البركات عبد السلام بن عبد االله بن تيمية ت 
  ] . هـ 1250: ت [ للشوكاني محمد بن علي 

 ]راث دار الت. [  
  ) .شرح حدود ابن عرفة ( الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية 

  ] . هـ 894: ت [ للرصاع أبي عبد االله محمد بن قاسم الأنصاري 
  ] .المكتبة العلمية [ 
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  .هدية العارفين في أسماء المؤلّفين وآثار المصنفين 
  ] . هـ 1339: ت [ لإسماعيل باشا البغدادي 

  ] .دار الكتب العلمية [ 
   .الواضح في أصول الفقه

  ] .معاصر [ للدكتور محمد سليمان الأشقر 
   ] .1997=1417 دار النفائس 5/ط[ 

   .وفيات الأعيان
  ] . هـ 681: ت [ لأبي العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر المعروف بابن خلكان 

   ] .1968ار الثّقافة د[ تحقيق الدكتور إحسان عباس 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

فهرس الآيات 
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  القرآنيّة
الآية                                                                                

  سورتها               رقمها               صفحتها

  163           186ة                                    البقرأجيب دعوة الداعي إذا دعاني 

  268            11   اادلة        إذا قيل لكم تفسحوا في الس فافسحوا يفسح االله لكم
  98 ، 97            46        الحج                          أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم

  98            14       الملك                                      ألا يعـلم من خلـق
وإنّ الظّن بعون إلاّ الظّنجم        إن يت97            28                              الن  

  97            23                      النجم        إن يتبعون إلاّ الظّن وما تهوى الأنفس
  109          158                           البقرة          االلهإنّ الصفا والمروة من شعائر

  251             35          الأحزاب         إنّ المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
   157 ، 75          9                         الحجر         إنا نحن نزلنا الذّكر وإنا له لحافظون

249             56                         يوسف           ما أشكو بثّي وحزني إلى االلهإن  
  246             236                                  البقرة           أو تفرضوا لهن فريضة

  176          90                    الأنعام            أولئك الّذين هدى االله فبهداهم اقتده
  131            286                               البقرة        ربنا ولا تحمل علينا إصرا

  265             2                الحجر            ربما يود الّذين كفروا لو كانوا مسلمين
  180 ، 157          7-6                      الأعلى    إلاّ ما شاء االله() سنقرئك فلا تنسى 
275                94                                      يونس          فإن كنت في شك  

  312 ، 110           3                   النساء         فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى
  160             10        الممتحنة                              فلا ترجعوهن إلى الكفّار

305                 23                                    الإسراء             فلا تقل لهما أف  
  186            122      التوبة           فلولا نفر من كلّ فرقة منهم طائفة ليتفقّهوا في الدين

  108          101               النساء        قصروا من الصلاةفليس عليكم جناح أن ت
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  112          144        الأنعام         فمن أظلم ممن افترى على االله كذبا ليضلّ الناس 
  168           184            البقرة           فمـن شهـد منـكم الشهر فليـصمه

  267     8-7  الزلزلة   ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره() يره فمن يعمل مثقال ذرة خيرا 
  173            77              الكهف          فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه

  163            41                     الأنعام           فيكشف ما تدعون إليه إن شاء 
 292 ، 280           68                                 الرحمن          فيها فاكهة ونخل ورمان

  176          213                البقرة            كان الناس أمة واحدة فبعث االله النبيئين
  277              183                                    البقرة            كتب عليكم الصيام

  131            286                           البقرة        يكلّف االله نفسا إلاّ وسعها لا
  287                82                 الأنعام               الّذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم

  96            46                                      البقرةالّذين يظنون أنهم ملاقو ربهم
  182              21              الأحزاب       سوة حسنةألقد كان لكم في رسول االله 

  176            75     الحج             ن الناسـلا ومـكة رسـي من الملائـاللّه يصطف
  176          124                                     الأنعام  االله أعلم حيث يجعل رسالته

  84            11                       الشورى     ليس كمثله شيء وهو السميع البصير
  245              55                                    الروم            ما لبثـوا غير ساعة

  157            106 البقرة                                     ما ننسخ من آية أو ننسها
  189              282                              البقرة           ممن ترضون من الشهداء

  263            52                                    آل عمران        من أنصاري إلى االله
 292 ، 280            98    البقرة           ميكالمن كان عدوا الله وملائكته ورسله وجبريل و

  140              18                        الإسراء       مـن كـان يـريد العاجـلة
  271              123                                     النساء       من يعمل سوءا يجز به

  171             3   آل عمران        آيات محكمات هو الّذي أنزل عليك الكتاب منه 
  246              43                                            البقرة            وآتوا الزكاة
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  9            7                       إبراهيم        وإذ تأذّن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم
  366                  83          النساء        من أو الخوف أذاعوا بهوإذا جاءهم أمر من الأ

  189                2                       الطّلاق          وأشهدوا ذوي عـدل منـكم
  176           92                            المائدة            وأطيعوا االله وأطيعوا الرسول

290 ، 289 ، 235 ، 234         14                              طه     لاة لذكريوأقم الص 
  176          54                                        النور              وإن تطيعوه تهتدوا

  264          283 البقرة         وإن كنتم علـى سفـر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة
  251             82              طه               وإني لغفّار لمن تاب وآمن وعمل صالحا

  298 ، 138        68                         الفرقان      والّذين لا يدعون مع االله إلها آخر
  319                   33      النور        والّذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم

 366 ، 110              24             النساء        والمحصنات من النساء إلاّ ما ملكت أيمانكم
  115           155                                           البقرة         وبشر الصابرين

  309                   23اء                        النسوربائبكم اللاّتي في حجوركم من نسائكم
  96            12                                           الفتح        وظننتم ظن السوء

  168           184        البقرة           وعـلى الّذين يطيقونه فدية طعام مسـكين
  235              45            المائدة                                   وكتبنا عليهم فيـها

  276                31                           الأعراف       وكلوا واشربوا ولا تسـرفوا
  263               2                        النساء            ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالهم

79         196                  البقرة         ى يبلغ الهدي محلّهولا تحلقوا رؤوسكم حت  
  232             108                 الأنعام            ولا تسبوا الّذين يدعون من دون االله
  123          116                    النحل         ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب

  310                   33    النور                تياتكم على البغاء إن أردن تحصناولا تكرهوا ف
وأرجلهن 267            12         الممتحنة          ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن  

267            12                                     الممتحنة          ولا يقتلن أولادهن  
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  135              24                                  يوسف       ولقد همّت به وهم بها
  176           64               النساء            وما أرسلنا من رسول إلاّ ليطاع بإذن االله
  202             181             الأعراف        وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون

 292 ، 252 ، 138        68                         الفرقان           ومن يفعل ذلك يلق أثاما
  298                  93                            النساء      ؤهزاومن يقتل مؤمنا متعمدا فج

  83       204             البقرة                                        وهو ألد الخصام
  127           157          الأعراف     ويـحلّ لهـم الطّيبات ويحرم عليهم الخبائث

  1            70يا أيها الّذين آمنوا اتقوا االله وقولوا قولا سديدا             الأحزاب     
  1          103اته                       آل عمران     يا أيها الذّين آمنوا اتقوا االله حق تق

  277                 6   المائدة     الصلاة فـاغسـلوايـا أيها الّذين آمنـوا إذا قمتـم إلى
  186               6        الحجرات        يا أيها الّذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا

  126           267         البقرة        آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتميا أيها الّذين 
ّـها الّذين آمنـوا اذكـروا االله   109            41                    الأحزاب      يا أي

  1            1يا أيها الناس اتقوا ربكم الّذي خلقكم من نفس واحدة    النساء          
حسبك االلهيا أي بي275                64                                 الأنفال         ها الن  

  287                 13                 لقمان      بني لا تشرك باالله إنّ الشرك لظلم عظيم يا
  274                69      النحل      يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 فهرس الأحاديث النّبويّة
                                                                     طرف الحديث
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  صفحته                                 راويه
  250   جابر                                                                أبدأ بما بدأ االله به

  255                                                   علي بن أبي طالب            أحسنت
  333                                            عبد االله بن عمرو             أحي والداك ؟

  337           سمرة                                              إذا أتى أحدكم على ماشية
  288        أبو أيوب                   إذا أتيتم الغائط فلا تستقيلوا القبلة ولا تستدبروها

  192                              البراء بن عازب               إذا أخذت مضجعك فتوضأ
  308   عدي بن حاتم                  عليه فكلإذا أرسلت كلبك المعلّم وذكرت اسم االله
  341                   أبو هريرة                 إذا أفلس الرجل فوجد الرجل عنده سلعته

  227                                          أبو هريرة                 إذا اختلفتم في الطّريق
  134       أبو بكرة                  فالقاتل والمقتول في النارإذا التقى المسلمان بسيفيهما 
  315                                   أم سلمة                  إذا حضرتم الميت فقولوا خيرا

  352       عمرو بن العاص                  إذا حكم الحاكم فاجتهد ثمّ أصاب فله أجران
  313        أبو هريرة                       كم فتبين زناها فليجلدها الحدإذا زنت أمة أحد

  314     أبو هريرة                     إذا صلّى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع  يمينه
  314                       أبو هريرة                       لـن اللّيـم مـام أحدكـإذا ق

  307             عبد االله بن مسعود              ة فلا يتناجى اثنان دون الآخرإذا كنتم ثلاث
  232                      أبو موسى                         إذا مر أحدكم في مجلس أو سوق

  282                                أبو هريرة                    اذهب بنعلي هاتين فمن لقيت
  288   أبو هريرة      اشتد غضب االله على قوم فعلوا برسول االله صلّى االله عليـه وسلّـم

  301                         أبو هريرة                                        اعتقها فإنها مؤمنة
  307                                     جابر            أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من قبلي

  329                                 طلحة بن عبيد االله                       إن صدقوأبيهأفلح 
  182                          عائشة                                     ألا أخبرتها أني أفعل ذلك
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  249           عبد االله بن مسعود                                             ألا إنّ الإيمان هاهنا
  309                        جابر                                 ألا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب

  272                                       أنس                           اللّهم آتنا في الدنيا حسنة
  177                                   أبو هريرة                           هم اغفر لي ذنبي كلّهاللّ

  138                               ابن مسعود                   أما من أحسن منكم في الإسلام
  191                                     أبو بكر بن عبد الرحمن   إن شئت زدتك وحاسبتك به

  134                      أبو هريرة                    إنّ االله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها
  140                                    أنس                            يظلم مؤمنا حسنة إنّ االله لا

  47                                عبد االله بن عمرو                 إنّ االله لا يقبض العلم انتزاعا
  262 ، 202     أبو هريرة                             إنّ االله يرضى لكم ثلاثا ، ويكره لكم ثلاثا

  342    عبد االله بن عمر                          أنّ النبي صلّى االله عليه وسلّم أمر بقتل الكلاب
  عمران بـن     ول االله صلّى االله عليه وسلّم       ــفدعاهم رس  … رجلا أعتق ستة مملوكين عند موته        أنّ

  348حصين   
  339      أنس بن مالك                            أنّ رسول االله صلّى االله عليه وسلّم غزا خيبر

  329                                        أبو سعيد الحلم والأناة: إنّ فيك لخصلتين يحبهما االله 
  189            المغيرة بن شعبة                            إنّ كذبا علي ليس ككذب على أحد

  232                  عبد االله بن عمرو                        إنّ من الكبائر شتم الرجل والديه
  235          أنس بن مالك                          لأبرهإنّ من عباد االله من لو أقسم على االله 

  139                                معاذ                           إنك تأتي قوما من أهل الكتاب
  99                                   ابن عباس                   إنك تقدم على قوم أهل كتاب

  179              ابن مسعود                                 بشر مثلكم أنسى كما تنسونإنما أنا
  250                                    عمر بن الخطّاب                         إنما الأعمال بالنية

  135 كبشة الأنماري                                                         أبوإنما الدنيا لأربعة نفر
  309                                        عبد االله بن عباس                        إنما حرم أكلها
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  207إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم      معاوية بن أبي سفيان                
  255   علي بن أبي طالب             قد اطّلع على أهل بدرإنه شهد بدرا ، وما يدريك لعلّ االله
  229                       عبد االله بن مسعود                   إنه لـو حـدث في الصلاة شيء

  148                                             أبو بكرة                            إنها ستكون فتن
  297                       أبو سعيد الخدري                                    عين الربا لا تفعلهْوأَ

  96                        أبو هريرة                      إياكم والظّن ، فإنّ الظّن أكذب الحديث
  329ة بن أبي سفيان                                               معاويإياكم والـمدح فإنه الذّبح

  341       أبو بكر بن عبد الرحمن                    أيما رجل باع متاعا فأفلس الّذي ابتاعه منه
  317          أبو هريرة                              قد فرض االله عليكم الحج فحجُّوا! أيها الناس 

 364                      أنس بن مالك                                              الأئمة من قريش
  338                        أبو هريرة                                     الإيمان بضع وسبعون شعبة

 342                                              عدي بن حاتم                    بئس الخطيب أنت
ــابر بعنيــــــــه                                                             جــــــ

277  
  355                          أبو هريرة                                   بينما امرأتان معهما ابناهما

  258                      أسماء                                                  تحته ، ثمّ تقرصه بالماء
  176        بلاغا                            ماـن لن تضلّوا ما تمسكتم بهـت فيكم أمريـترك

  339    عبد االله بن عباس                تزوج رسول االله صلّى االله عليه وسلّم ميمونة وهو محرم
  314                          أنس بن مالك                          تسحروا فإنّ في السحور بركة

 247                                        أبو سعيد                                  تقتلك فئة باغية
  124         أبو ذر                                                           تكف شرك على الناس

  299            أبو ذر                                            ثلاثة لا يكلّمهم االله يوم القيامة
  346     جابر             جعل رسول االله صلى االله عليه وسلم الشفعة في كلّ مال لم يقسم

  346                           أبو رافع                                          الجار أحق بصقبه
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  125         أبو ثعلبة                  حرم رسول االله صلّى االله عليه وسلّم لحوم الحمر الأهلية
 ،  226       عائـشة                                                               ما يكفيك ويكفي بنيـك     بالمعروفخذي من ماله    

312  
  251                  أبو هريرة                               خلق االله عز وجلّ آدم على صورته

  215رخص في بيع العرايا                                      أبو هريرة                            
  273بد االله بن مسعود                             عالسـلام عليـنا وعـلى عباد االله الصالحين

  259                   أبو موسى                                 اليومين: صلّ معنا هذين ، يعني 
  155                               مالك بن الحويرث                   صلّوا كما رأيتموني أصلّي

  342              جابر                                         عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين
  279                       أبو سعيد الخدري             غسل يوم الجمعة واجب على كلّ محتلم

  340                     جَرهد                                      غطّ فخـذك فإنها من العورة
  277             عائشة                         وهما فكبروا وادعوا االله وصلّوا وتصدقوافإذا رأيتم

  142                                             عمر بن الخطّاب                       فأوف بنذرك
  246                                        عبد االله بن عمر         فرض زكاة الفطر من رمضان

  166                  أنس                               فرض علي خمسين صلاة في كلّ يوم وليلة
  280                                       حذيفة                           فضلنا على الناس بثلاث
  262      عبد االله بن زيد                                                    فغسل يديه إلى المرفقين

  358     أم سلمة                                    فلعلّ بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض
  271       أبو هريرة                     قاربوا وسددوا ، ففي كلّ ما يصاب به المسلم كـفّارة

  358                                 أبو سعيد الخدري                              قضيت بحكم االله
  303                        أنس بن مالك                                         قوموا فأصلّي لكم

  249               عائشة          كان رسول االله صلّى االله عليه وسلّم إذا دخل العشر أحيا اللّيل
  299     عبد االله بن عمر                  ل به السيرجِكان رسول االله صلّى االله عليه وسلّم إذا عَ

  291         عبد االله بن عبد الرحمن                             كلّ ما يلهو به الرجل المسلم باطل
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  273                  أبو هريرة                          كلّ مولود يولد من بني آدم يمسه الشيطان
  160                   بريدة                                 كنت نهيتكم عن الانتباذ إلاّ في الأسقية
  132                        أنس                            لا تباغضوا ، ولا تحاسدوا ، ولا تدابروا

  329                                     عبد االله بن عمر                           تحلفوا بآبائكملا 
  271                 عبد االله بن مسعود          لا تقتل نفس ظلما إلاّ كان على ابن آدم الأول

  256ر                                                             عبد االله بن عملا شغار في الإسلام
  290                 معاذ بن عفراء                       لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس

  257                     عبادة بن الصامت                          لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن
  181                  عبد االله بن عباس                              لا ولكنه لم يكن بأرض قومي

  121                                 عطية السعدي               لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين
  337  عبد االله بن عمر                                           لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه

  270      عبد االله بن عمر       لا يحلّ لامرأة تؤمن باالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليال
  310       عمر بن الخطّاب                    لا يخلونّ رجل بامرأة إلاّ كـان ثالثهما الشيطان

  247طعم                                                              جبير بن ملا يدخل الجنة قاطع
202          سعد بن أبي وقّاص                  لا يزال أهل الغـرب ظاهرين عـلى الحـق  

  326                 أبو هريرة                             اسق ربك أطعم ربك: لا يقل أحدكم 
  319        عبد االله بن عباس                        لا ينفرنّ أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت

  339                          عثمان بن عفّان                               لا يَنكح المحرم ولا ينكح
  233                  عبد االله بن عباس                            لعنـة االله على اليهود والنصارى

 228                   عمير مولى آبي اللحم                                                بته ؟لم ضر
 220                         أم حبيبة                                لو أنها لم تكن ربيبي ما حلّت لي

  252هريرة                                              أبو لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول
  120                   أنس                            لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها

                                                   عبـــد االله بـــن عمـــر ليراجعهـــا
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170  
 185                                أبو موسى                                      منكمليس بأحق بي

ــريط   ــوم تفـ ــيس في النـ ــادة لـ ــو قتـ                                           أبـ
144  

 287الله بن مسعود                                                     عبد الـيس هو كـما تظنون 
  271    أبو هريرة                           ما أنزل علي في الحمر شيء إلاّ هذه الآية الفاذّة الجامعة

 231                جابر                                   دعوها فإنها منتنة ما بال دعوى الجاهلية ؟
 181   عائشة                                     مر ترخصت فيه فكرهوهما بال رجال بلغهم عني أ

  85ه                                 أبو أمامة                       ما ضلّ قوم بعد هدى كانوا علي
                                           عبـــد االله بـــن مـــسعود مـــا في إداوتـــك ؟

165  
 154             عائشة                               ما كان من شرط ليس في كتاب االله فهو باطل

                                        أم ســـلمة مـــا مـــن مـــسلم تـــصيبه مـــصيبة
115  

356بن الأكوع                                     سلمة  شيء توقدون ؟ما هذه النيران ؟ على أي  
  145           عبد االله بن عمرو                        مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين

 305                               عبد االله بن عمر                         من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر
                                         معمـــر مـــن احتكـــر فهـــو خـــاطئ   

285  
 336عبد االله بن عمر                                                        من أعتق شركا له في عبد

 245                          أبو هريرة                   من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثمّ راح
  211           أنس بن مالك                           –الثّوم :  يعني – الشجرةمن أكل من هذه 

 127    أبو سعيد الخدري               من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئا فلا يقربنا في المسجد
 204       أبو سعيد الخدري                                       من رأى منكم منكرا فليغيره بيده

 315           أبو هريرة                               من سأل الناس أموالهم تكثّرا فإنما يسأل جمرا
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ــف    ــدنيا كلّ ــورة في ال ــور ص ــن ص ــاس م ــن عب                                  اب
133  
  9                                                  أبو هريرة                       يشكر الناسمن لا

  289 ، 234                          أبو هريرة                           من نسي الصلاة فليصلّها
  343                                            عبد االله بن مسعودمن يطع االله ورسول فقد رشد

  126                             أسماء                         المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور
  359   عبد االله بن عمر   نادى فينا رسول االله صلّى االله عليه وسلّم يوم انصرف عن الأحزاب

  141           الفضل بن عباس                                 نعم ، وجدته في غمرات من النار
  146                                           عبد االله بن عباس                      نعم ولك أجر

  166عن أكل            عبد االله بن واقد                    نهى رسول االله صلّى االله عليه وسلّم 
  125            أنس                         صلّى االله عليه وسلّم أن تصبر البهائمنهى رسول االله 

  286                عبد االله بن عمر                 نهى عن الإقران إلاّ أن يستأذن الرجل أخاه 
  300                                 أبو هريرة                              هل تجد ما تعتق رقبة ؟

  161عبد االله بن عباس                                                     هل علمت أنّ االله حرمها
  160                            عبد االله بن عباس                    عن الدباء: وأنهاكم عن أربع 

  149               أبو هريرة                                    والّذي نفس محمد بيده ، لا يسمع
  230                               أبو هريرة                              واالله إني لأنقلب إلى أهلي

  213وفي بضع أحدكم صدقة                                 أبو ذر                                 
  356                                  عبد االله بن عباس                          ضد شوكهاولا يع

  330    أبو هريرة                             ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا
  367                                           أبو سعيد                     وما أدراك أنها رقية ؟

  142                      سليمان بن بريدة                     ويحك ارجع فاستغفر االله وتب إليه
  178                         أبو مسعود  الأنصاري               إنّ منكم منفّرين! يا أيها الناس 

  127                   أبو سعيد                      أحلّ االله لييا أيها الناس إنه ليس بي تحريم ما
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  304               أبو أمامة                            يا ابـن آدم إنك أن تبذل الفضل خير لك
  185                               علي بن أبي طالب                          يغسل ذكره ويتوضأ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 فهرس الآثار والأقوال
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  قائله                                                         صفحته 
  117                                                       معاذ بن جبل         أما أنا فأنام وأقوم 

  198          أبو هريرة                         أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلّى االله عليه وسلّم
  285                                           سعيد بن المسيب        إن معمرا الذي كان يحدث
  85ض    بعض الحنابلة        االله عنهم ماتوا وما عرفوا الجوهر والعرأنا أقطع أنّ الصحابة رضي

  157                                             موسى الأشعريو  أب       أنتم خيار أهل البصرة
  335   بريرة           إنّ أهلي كاتبوني على تسع أواق في تسع سنين في كل سنة أوقية فأعينيني

  197                                 عبد االله بن مسعود      لشيطان ليتمثّل في صورة الرجلإنّ ا
  156                                                عمر بن الخطّاب        إنّ االله قد بعث محمدا

  210                              جابر بن عبد االله                المسجدأنّ رجلا مر بأسهم في 
  199عبد االله بن عمرو                                                  إنّ في البحر شياطين مسجونة

  122                                                           مالك      أنه كره سؤال الحطيطة
  214   ابن عمر                                           إني سمعت الناس يقولون مقالة        

  305                                ابن أبي ليلى               الثّمرة للمشتري قبل الإبار وبعده
 340                       البخاري                حديث أنس أسند ، وحديث جرهد أحوط

  85               الشافعي                           أن يضربوا بالجريدحكمي في أهل الكلام 
 180                                     محمد بن المنكدر        رأيت جابر بن عبد االله يحلف

  332      أنس                سقط النبي صلّى االله عليه وسلّم عن فرس ، فجحش شقّه الأيمن
  86الوليد بن أبان الكرابيسي                                      بما عليه أصحاب الحديثعليكم

  199                                  عمرو بن العاص    فإذا أنا مت ، فلا تصحبني نائحة ولا نار
  122                            عمر بن الخطّاب  قد علمت أنّ النبي صلّى االله عليه وسلّم قد فعله
  265                             يحيى بن يعمر    كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني

  168                                               سلمة بن الأكوع      كان من أراد أن يفطر ويفتدي
  200                                                           أبو سعيد    كنا نخرج صدقة الفطر
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  200               رافع بن خديج            ل االله صلّى االله عليه وسلّموكنا نخابر على عهد رس
  201             أبو سعيد الخدري         كنا نخرج إذ كان فينا رسول االله صلّى االله عليه وسلّم

من الس 120                                        حنيفة أو سفيان الثّوريو أب       ماءلأن أخر  
  269                   مروان بن الحكم                       لئن كان كلّ امرئ منا فرح بما أتى

  85                                الشافعي  ما عدا الشرك،لأن يبتلى العبد بكلّ ما نهى االله عنه 
  286                                       شعبة        لا أرى هذه الكلمة إلاّ من كلمة ابن عمر

  85               مالك                                           لا تمكِّن  زائغَ القلب من أذنك
  284             مالك                           لا نفي على النساء ، ولا على العبيد ولا تغريب

  85                        أحمد بن حنبل                             لا يفلح صاحب الكلام أبدا
  86الجويني                                                                     لقد خلّيت أهل الإسلام وعلومهم

  195                              ابن سيرين                        سألون عن الإسنادلم يكونوا ي
  295                     أبو هريرة                   لمّا نزلت على رسول االله صلّى االله عليه وسلّم

  85                                                              مالك ليس هذا الجدال من الدين في شيء 
  269    عبد االله بن عباس             ما لكم ولهذه الآية ؟ إنما أنزلت هذه الآية في أهل الكتاب

  200                                              أنس          من السنة أن يقيم عند البكر سبعا
  84           عمر بن عبد العزيز                              ن جعل دينه غرضا للخصوماتم

  120         بعض المحقّقين                 من حكم الحكيم أن يوسع على المسلمين في الأحكام
  210 تجلده ثمانين            علي ابن أبي طالب                                          أننرى 

  366   الحسن البصري        أن يستخرجوا العلم من الفقهاء والعلماءهي فـي الضعفاء أمروا
  354             القاضي عبد الوهاب                    ولا يستقضى إلاّ فقيه من أهل الاجتهاد

  255                                           علي            يا أيها الناس أقيموا على أرقّائكم
  367يجب على العوام تقليد اتهدين في الأحكام                 مالك                         
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   .332 ، 205 ، 204 ، 189   الخوارج              

   .177                    الروافض 
 206 ، 188 ، 182 ، 164 ، 141 ، 137 ، 115 ، 78     … ، بعـض الشافعية  الشافعية

 ،213 ، 216 ، 217 ، 218 ، 222 ، 223 ، 227 ، 228 ، 231 ، 231 ، 234 ، 
275 ، 276 ، 277 ، 278 ، 285 ، 290 ، 290 ، 300 ، 306 ، 307 ، 322 ، 
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333 ، 344 ، 347 ، 355 ، 363.  
   .245 ، 66  الصوفية                       

   .322 ، 312 ، 303 ، 276 ، 255 ، 210 ، 205 ، 193 ، 78 ، 66الظاهرية      
 ، 218 ، 215،  210 ، 205 ، 187 ، 144 ، 135 ، 78 ، 74 ، 71 ، 4الفقهـــاء   

235 ، 247 ، 267 ، 286 ، 290 ، 321 ، 366 ، 370.   
 137 ،   115 ،   107 ،   78 ،   76 ،   47 ،   4المالكية ، بعض المالكية ، أكثـر المالكيـة                        

،141 ، 164   ، 169   ، 206     ، 209  ،213   ، 215   ، 223   ، 226   ، 231   ، 233  ، 
234   ، 238  ،258   ، 275   ، 276   ، 277   ، 279   ، 283   ، 284   ، 285   ، 290  ، 
286   ، 293   ، 300     ، 307   ، 322   ، 333   ، 336   ، 347   ، 355   ، 363   ، 369  ، 
370.   

   .377 ، 99 ، 86 ، 85 ، 76 ، 74المتكلّمون ، أهل الكلام         
  . 377 ، 357 ، 300 ، 256 ، 243 ، 166 ، 183 ، 105 ، 99 ، 74 ، 66المعتزلة   

   .233 ، 41 ، 19  ،17 ، 15النصارى   
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  فهرس البلدان
   .36 ، 34إشبيلية      

   .74 ، 48 ، 47 ، 39 ، 34 ، 31 ، 26 ، 25 ، 16 ، 13الإسكندرية     
   .354 ، 34 ، 26 ، 25 ، 18 ، 16 ، 15 ، 13 ، 4الأندلس   

   .37بجاية    
   .344 ، 17 ، 14بغداد     

   .37  ،36 ، 35 ، 34تلمسان    
   .288 ، 159 ، 78 ، 74 ، 40 ، 30الشام     

   .246 ، 224 ، 218 ، 208 ، 146 ، 141 ، 78العراق     
   .30غرناطة     

   .37 ، 35فاس    
   .74 ، 56 ، 39 ، 37 ، 35 ، 34 ، 30 ، 27 ، 26 ، 24 ، 18 ، 15قرطبة  

 347 ،   345 ،   288 ،   231 ،   209 ،   208 ،   207 ،   206 ،   69 ،   30 ،   26المدينة            
 ،369.   

   .56 ، 47 ، 36 ، 35 ، 31 ، 30 ، 26 ، 19 ، 18 ، 16 ، 13مصر     
   .288 ، 30 ، 24 ، 16 ، 4المغرب    

   .356 ، 162 ، 138 ، 30مكّة    
  
  
  
  
  
  

  فهرس الأعلام  
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   .303 ، 292 ، 141 ، 79إبراهيم بن خالد أبو ثور 
   . 295 ، 236، 124 ، 114 ، 110 ، 2 إسحاق الشاطبي إبراهيم بن موسى أبو

   .79 ، 78إبراهيم بن يزيد = إبراهيم النخعي 
   .28أبو القاسم  

   .35 ، 30أبو القاسم بن فيرة         
   .73أحمد الريسوني         

 ،  274 ،   256 ،   252 ،   238 ،   237 ،   234 ،   228 ،   218 ،   173أحمد بن إدريس القرافي         
286 ، 294 ، 303 ، 304 ، 306 ، 367.   

 ،  292 ،   276 ،   234 ،   196 ،   193 ،   144 ،   107 ،   99 ،   98 ،   85أحمـد بن حنبـل         
293 ، 307 ، 316 ، 336 ، 344 ، 346 ، 363.   

   .36أحمد بن عبد العزيز التميمي           
   .208أحمد بن محمد أبو العباس الطّيالسي           

   .83 ، 82 ، 61 ، 60 ، 52 ، 39 ، 18د بن محمد بن أحمد أبو العباس المقري أحم
   .112 ، 68أحمد بن محمد بن سلامة الطّحاوي              

   .15إدريس بن يعقوب 
   .362 ، 348 ، 292إسحاق بن راهويه      
   .278 ، 144 ، 93إسماعيل بن يحي المزني  

   .354أشهب         
  .محمد بن عبد االله = ن الأبار اب

  .عبد االله بن أبي زيد = ابن أبي زيد القيرواني 
  .عبد الرحمن بن أبي ليلى = ابن أبي ليلى 

  . الحسن بن الحسين = ابن أبي هريرة 
  .عبد القادر بن أبي الوفاء = ابن أبي الوفاء 

  . علي بن محمد = ابن الأثير 
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  .حاق محمد بن إس= ابن إسحاق 
  . عبد القادر بن محمد = ابن بدران 
   .295 ، 150أحمد بن عبد الحليم = ابن تيمية 

  .محمد بن جرير = ابن جرير الطّبري 
   .78أبو القاسم بن الجلاّب = ابن الجلاّب 
  . عبد الرحمن بن علي بن محمد = ابن الجوزي 
  .عثمان بن عمرو بن أبي بكر = ابن الحاجب 

  .عبد الملك بن حبيب = حبيب ابن 
   .36أحمد بن محمد القيسي = ابن حجة المقرئ 

 ،  270 ،   250 ،   89 ،   88 ،   70 ،   61 ،   44 ،   40 ،   5أحمد بن علـي     = ابن حجر العسقلاني    
324 ، 368                     .   

   .53أحمد بن محمد         = ابن حجر الهيتمي 
  . أحمد علي بن= ابن حزم الأندلسي 

  .عبد االله بن سليمان = ابن حوط االله 
  .عبد الحق بن عبد الرحمن الإشبيلي = ابن الخراط 

  .محمد بن أحمد بن عبد االله = = ابن خويز منداد 
  .عبد العزيز بن يوسف أبو الأصبغ = ابن الدباغ 
  .محمد بن أحمد بن محمد = ابن رشد 
  .زبير عبد االله بن ال= ابن الزبير 
  . 363أحمد بن عمر بن سريج           = ابن سريج 

  . منصور بن محمد = ابن السمعاني 
  . محمد بن  سيرين = ابن سيرين 

  .محمد بن أحمد بن عبد االله = ابن سيد الناس 
  .محمد بن القاسم بن شعبان = ابن شعبان 
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  .عثمان بن عبد الرحمن = ابن الصلاح 
  .محمد أمين بن عمر = دين ابن عاب

  .عبد االله بن عباس = ابن عباس 
 ابن عبد البر = يوسف بن عبد البر.  

  .عبد االله بن عبد الحكم = ابن عبد الحكم 
  .محمد بن إبراهيم = ابن عبدوس 
 ،  292 ،   232 ،   219 ،   211 ،   132 ،   126 ،   96 ،   62أحمد بن عبد الـرحيم      = ابن العراقي   

307 ، 327.   
  .محمد بن عبد االله = ابن العربي 
  .علي بن عقيل = ابن عقيل 
  .عبد الحي بن أحمد = ابن العماد 
  .عبد االله بن عمر = ابن عمر 

  . محمد بن عمر = ابن الفخار 
   .82 ، 61 ، 60 ، 56 ، 47 ، 40 ، 39 ، 32 ، 27 ، 26إبراهيم بن علي = ابن فرحون 
  . ن الحسن محمد ب= ابن فورك 

  .عبد الرحمن بن القاسم = ابن القاسم 
  .عبد االله بن مسلم = ابن قتيبة 

  .عبد االله بن أحمد = ابن قدامة 
  .علي بن عمر بن أحمد = ابن القصار 

  .محمد بن أبي بكر = ابن القيم 
   .31إسماعيل بن عمر بن كثير = ابن كثير 

  . الله محمد بن عبد ا= ابن مالك النحوي 
  .محمد بن يوسف = ابن مسدي 
  .عبد االله بن مسعود = ابن مسعود 
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  .محمد بن مفلح = ابن مفلح 
   .72 ، 31 ، 19 ، 3أحمد بن علي بن عبد القادر أبو العباس  = ابن المقريزي 
  .محمد بن عيسى = ابن المناصف 

  .محمد بن إبراهيم = ابن المواز 
  .  بن نصر البغدادي عبد الوهاب= ابن نصر 
  .محمد بن عبد االله = الأبهري 

  . محمد بن خليفة = الأبي 
  .علي بن إسماعيل = الأبياري 

   .344 ، 316 ، 192 ، 173 ، 133 ، 2إبراهيم بن محمد أبو إسحاق      = الإسفراييني 
  .شاه بور بن طاهر أبو المظفّر = الإسفراييني 

   .131 ، 82 ، 53صر الجوهري  إسماعيل بن حماد أبو ن
  .علي بن أبي علي = الآمدي 

  .عبد الرحمن بن عمرو = الأوزاعي 
   .35 ، 34أيوب بن محمد أبو الصبر               

  .محمد بن الطيب = الباقلاّني 
  .محمد بن إسماعيل = البخاري 

   . 44بروكلمان                              
   .289 ، 112أبو بكر                                     البزار 

  .عبد القاهر بن طاهر = البغدادي 
   .25بقي بن مخلد أبو عبد الرحمن                
   . 93بكر بن محمد بن العلاء القشيري          

  عبد االله بن عمر = البيضاوي 
  .محمد بن عبد الرحمن = التجيبي 

  .أحمد بن عبد العزيز بن الحسين = مي التمي
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   . 16توران شاه                   
   .175جعفر بن محمد بن علي أبو عبد االله                   = جعفر الصادق 

   .135 ، 83 ، 53إسماعيل بن حماد            = الجوهري 
  .عبد الملك بن عبد االله = الجويني 

  .  عبد االله مصطفى بن= حاجي خليفة 
  . القاسم بن علي بن محمد = الحريري 

   .282الحسن بن الحسين بن أبي هريرة أبو علي                     
   .213الحسين بن عتيق بن رشيق أبو علي                    

  .محمد بن محمد = الحطّاب 
   .18الحكم المستنصر بن عبد الرحمن       

   .273 ، 211رحمن بن عوف                             حميد بن عبد ال
   .325 ، 72 ، 44 ، 32خليل بن كيكلدي العلائي                        

   .53خليل بن أيبك الصفدي                  
   .318 ، 313 ، 310 ، 304 ، 296 ، 209داود بن علي أبو سليمان        = داود الظّاهري 

  .محمد بن محمد بن جعفر أبو بكر  = الدقّاق
  .عبد المؤمن بن خلف = الدمياطي 

  .محمد بن محمد بن عثمان = الذّهبي 
  .أحمد الريسوني = الريسوني 
  .محمد بن بهادر = الزركشي 

  .محمد بن أحمد = الزنجاني 
  .عبد الرحمن بن يوسف = الزهراني 
  . بن سومر محمد بن سليمان= الزواوي 
  .عبد الوهاب بن علي = السبكي 
   . 108 ، 77عبد السلام بن سعيد                 = سحنون 
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   .285 ، 195سعيد بن المسيب                  
  .محمد بن يوسف = السنوسي 
  .عبد الرحمن بن أبي بكر = السيوطي 

  .عمرو بن عثمان = سيبويه 
  . بن موسى إبراهيم= الشاطبي 
  .محمد بن إدريس = الشافعي 
  .عامر بن شراحيل = الشعبي 

  .محمد بن عبد الكريم = الشهرستاني 
  .محمد بن علي = الشوكاني 
  .خليل بن أيبك = الصفدي 

   .104صفي االله الهندي              
   .19 ، 16صلاح الدين الأيوبي          

  . عبد االله محمد بن= الصيرفي 
  .محمد بن عبد الواحد = الضياء المقدسي 

  .محمد بن جرير = الطّبري 
  .أحمد بن محمد بن سلامة = الطّحاوي 
  .عبد االله بن محمد = الطّريقي 

   .16العادل بن أيوب             
  .217عامر بن شراحيل الشعبي              

  .محمد بن أحمد = العتبي 
   .344 ، 182عبد الجبار بن أحمد            = الجبار القاضي عبد 

   .38 ، 37) ابن الخراط ( عبد الحق بن عبد الرحمن = عبد الحق الإشبيلي 
  .60عبد الحي بن أحمد بن العماد أبو الفلاح 

   .18عبد الرحمن الداخل       
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  . 31عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي             
   .333 ، 305عبد الرحمن بن أبي ليلى               

   .20عبد الرحمن بن إسماعيل أبو شامة       
   .354 ، 77عبد الرحمن بن القاسم         
   .38عبد الرحمن بن بشر          
   .112 ، 68 ، 42 ، 19)            ابن الجوزي ( عبد الرحمن بن علي بن محمد 

   .78رحمن بن عمرو الأوزاعي            عبد ال
   .70عبد الرحمن بن يحي المعلّمي          

   .35عبد الرحمن بن يوسف أبو القاسم الزهراني    
   .346 ، 20)              اد بن تيمية ( عبد السلام بن عبد االله بن الخضر 

   .34عبد العزيز بن أبي الخصال           
   .35) ابن الدباغ ( العزيز بن يوسف عبد 

   .56 ، 31عبد القادر بن أبي الوفاء                  
   .127)           ابن بدران ( عبد القادر بن أحمد بن مصطفى الدومي 

   .100 ، 68عبد القاهر بن طاهر البغدادي أبو منصور                   
   .77عبد االله بن أبي زيد     

   .363 ، 284 ، 19بد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة               ع
   .282عبد االله بن الزبير        

   .18 ، 15عبد االله بن تومرت               
   .109عبد االله بن سعيد اليوسف أبو محمد         

   .56 ، 35عبد االله بن سليمان بن حوط االله أبو محمد      
  

 ،  190 ،   172 ،   170 ،   161 ،   160 ،   156 ،   146 ،   133 ،   125 ،   79 بـن عبـاس          عبد االله 
193 ، 204 ، 269 ، 270 ، 309 ، 319 ، 343 ، 356 ، 364.   
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   .354 ، 77عبد االله بن عبد الحكم                    
   .69عبد االله بن علي النجدي                       

 ،  246 ،   214 ،   195 ،   192 ،   170 ،   160 ،   159 ،   141 ،     139 ،   125عبد االله بـن عمـر       
256 ، 260 ، 270 ، 286 ، 299 ، 305 ، 336 ، 337 ، 342 ، 343 ، 359.   

   .244 ، 338 ، 294 ، 193 ، 216 ، 129عبد االله بن عمر البيضاوي أبو سعيد       
   .44 ، 43 ، 37عبد االله بن محمد بن أحمد الطّريقي        

 ، 249 ، 229 ، 197 ، 179 ،   172 ،   170 ،   169 ،   165 ،   138 ،   112عبد االله بن مـسعود          
273 ، 284 ، 287 ، 289 ، 307 ، 343.   

   .82 ، 68عبد االله بن مسلم بن قتيبة       
   .15عبد االله بن يعقوب         

   .114عبد االله دراز         
   .43 ، 39طي                عبد المؤمن بن خلف أبو محمد الدميا

   .15عبد المؤمن بن علي 
   .77عبد الملك بن حبيب بن سليمان أبو مروان     

   .344 ، 237 ، 230 ، 206 ، 93 ، 86 ، 85عبد الملك بن عبد االله بن يوسف الجويني    
   .15عبد الواحد بن يوسف         

   .24عبد الوهاب الطّريري        
 289 ،     279 ،   209 ،   78عبد الوهاب بن نصـــر البغـدادي أبـو محمـد           = هاب القاضي   عبد الو 

،300 ، 316 ، 343 ، 354 ، 370.   
   .216عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي      

   .324 ، 113 ، 19)                ابن الصلاح ( عثمان بن عبد الرحمن 
   .361 ، 338 ، 290 ،216 ، 20) ابن الحاجب ( عثمان بن عمر بن أبي بكر 

   .335 ، 195عروة بن الزبير         
   .319عطاء بن أبي رباح        
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   .319عكرمة                    
  .خليل بن كيكلدي = العلائي 

   .105العلاّف أبو الهذيل                     
   .361 ، 357 ، 306 ، 300 ، 294 ، 290 ، 182 ، 73علي بن أبي علي الآمدي أبو الحسن 

   .209 ، 206علي بن إسماعيل الأبياري أبو الحسن          
   .361 ، 346 ، 338 ، 162 ، 86 ، 85علي بن عقيل أبو الوفاء                

   .370 ، 367 ، 316 ، 307 ، 291 ، 290 ، 258 ، 213)  ابن القصار ( علي بن عمر بن أحمد 
 250 ،   231 ،   210 ،   184 ،   180 ،   170 ،   156 ،   146 ،   141 ،   122 ،   85عمر بن الخطّاب    

 ،279 ، 282 ، 332 ، 340 ، 352 ، 365.   
   .263 ، 262)            سيبويه ( عمرو بن عثمان 

   .366 ، 208 ، 200عمرو بن محمد البغدادي أبو الفرج 
   .36  عوض بن محمود أبو إبراهيم الحميري      

  .179 ، 162 ، 89 ، 88 ، 78 ، 62 ، 61 ، 18عياض بن موسى أبو الفضل = عياض القاضي 
  .محمد بن محمد = الغزالي 

  .محمد بن عمر بن الحسن = الفخر الرازي 
   .131الفيومي                   

   .248 ، 82القاسم بن سلاّم أبو عبيد                 
   .66 ، 65 بن محمد الحريري             القاسم بن علي

  .أحمد بن إدريس = القرافي 
  .عمر بن إبراهيم أبو حفص = القرطبي 
  ) .المفسر ( محمد بن أحمد بن أبي بكر = القرطبي 
  ) .ابن رشد الحفيد ( محمد بن أحمد بن محمد = القرطبي 
  .يوسف بن عبد البر = القرطبي 

  .محمد بن العلاء بكر بن = القشيري 
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  .محمد بن علي بن إسماعيل = القفّال الشاشي 
  .الوليد بن أبان = الكرابيسي 

  .عبيد االله بن الحسين = الكرخي 
  .محفوظ بن أحمد بن الحسن = الكلوذاني 

  .40الكمال الأدفوي     
   .305 ، 144 ، 78اللّيث بن سعد أبو الحارث         

   .62ن علي بن عمر         محمد ب= المازري 
 ،  122 ،   120 ،   108 ،   99 ،   98 ،   97 ،   85 ،   80 ،   79 ،   77 ،   76 ،   42 ،   25مالك بن أنس    

123   ، 137   ، 138   ، 143   ، 187   ، 190   ، 193   ، 207   ، 208   ، 215   ، 222   ، 227  ، 
232   ، 233   ، 237   ، 246   ، 257   ، 258   ، 268   ، 278   ، 279   ، 283   ، 284   ، 293  ، 
297 ،  304   ، 305   ، 316   ، 321   ، 333   ، 341   ، 347   ، 348   ، 354   ، 359   ، 365  ، 
367 ، 370.   

   .172 ، 171مجاهد بن جبر           
   .300 ، 185محفوظ بن أحمد بن الحسن          

   .320 ، 300 ، 293 ، 213 ، 208 ، 205 ، 134محمد  بن الطيب الباقلاّني     
   .62 ، 53)          ابن عابدين (  عبد العزيز محمد أمين بن عمر بن

   .77)          ابن المواز ( محمد بن إبراهيم 
   .77)         ابن عبدوس ( محمد بن إبراهيم 

   .77محمد بن أحمد العتبي           
 ،  176،   172 ،   149 ،   61 ،   60 ،   42 ،   28 ،   25 ،   20 ،   18محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي            

200 ، 215 ، 295.   
   .307 ، 277 ، 258 ، 173)   ابن خويز منداد ( محمد بن أحمد بن عبد االله 
   .20)        ابن سيد الناس ( محمد بن أحمد بن عبد االله 

   .60 ، 31محمد بن أحمد بن عثمان الذّهبي       
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   .284 ، 78 ، 25) ابن رشد الحفيد ( محمد بن أحمد بن محمد القرطبي 
 137 ، 127 ، 123 ، 108 ، 99 ، 98 ، 97 ، 85 ، 79 ، 68محمد بن إدريس الشافعي            

 ،160 ، 162 ، 187 ، 190 ، 193 ، 194 ، 208 ، 215 ، 222 ، 233 ، 237 ، 257 ، 
269 ، 278 ، 279 ، 286 ، 292 ، 293 ، 296 ، 297 ، 205 ، 306 ، 316 ، 322 ، 
341 ، 341 ، 347 ، 348 ، 351 ، 354 ، 364 ، 365 ، 370.   

   .171محمد بن إسحاق بن يسار 
 137 ، 133 ، 110 ، 94 ، 82 ، 81 ، 76 ، 75 ، 44 ، 4 ، 3محمد بن بهادر الزركشي           

 ،142 ، 143 ، 149 ، 163 ، 164 ، 169 ، 189 ، 192 ، 194 ، 197 ، 200 ، 203 ، 
206 ، 207 ، 209 ، 218 ، 221 ، 223 ، 233 ، 235 ، 237 ، 239 ، 243 ، 244 ، 
258 ، 263 ، 264 ، 286 ، 289 ، 290 ، 294 ، 312 ، 315 ، 328 ، 330 ، 338 ، 
369 ، 370.   

   .368 ، 336 ، 303 ، 194 ، 141محمد بن جرير الطّبري 
   .165محمد بن الحسن الشيباني       

   .188 ، 172 ، 68       محمد بن الحسن بن فورك 
   .86 ، 63محمد بن خليفة الأبي 

   .40محمد بن سليمان بن سومر 
   .195 ، 192محمد بن سيرين      

   .35محمد بن عبد الرحمن التجيبي            
   .86محمد بن عبد الكريم الشهرستاني 

   .278محمد بن عبد االله الصيرفي              
ار ( د بن عبد االله بن أبي بكر محم34 ، 20)  ابن الأب.   

   .20 ، 18محمد بن عبد االله بن مالك               
 283 ، 251 ، 183 ، 143 ، 115 ، 94 ، 93 ، 78 ، 25) ابن العربي ( محمد بن عبد االله بن محمد 

 ،293 ، 295 ، 316 ، 359.   
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   .208           محمد بن عبد االله بن محمد الأبهري
   .20) الضياء المقدسي ( محمد بن عبد الواحد 

   .37محمد بن عثمان بن سعيد 
   .94 ، 62محمد بن علي الشوكاني 

   .363)          القفّال الشاشي ( محمد بن علي بن إسماعيل 
   .361 ، 342 ، 304 ، 216 ، 186) أبو الحسين البصري ( محمد بن علي بن الطيب 

   .209) ابن الفخار ( محمد بن عمر 
 306 ، 300 ، 290 ، 281 ، 274 ، 243 ، 193 ، 73 ، 19محمد بن عمر بن الحسن الرازي       

 ،338 ، 344.   
   .34محمد بن عيسى بن المناصف        

   .77محمد بن القاسم بن شعبان           
   .363 ، 343 ، 238 ، 149،  93محمد بن محمد الغزالي        

   .62محمد بن محمد بن عبد الرحمن الحطّاب 
   .60 ، 37 ، 32محمد بن محمد مخلوف 

   .62محمد بن مفلح 
   .83 ، 71 ، 30) ابن مسدي ( محمد بن يوسف 

   .63)            السنوسي ( محمد بن يوسف بن الحسين 
   .36               محمد بن يوسف بن مفرج أبو بكر  

   .94 ، 2محمد العروسي عبد القادر         
   .15محمد الناصر         

   .73محمود بن أحمد الزنجاني               
   .45محي الدين مستو           

   .36مرتضى بن العفيف              
  .إسماعيل بن يحي = المزني 
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  .ليفة حاجي خ= مصطفى بن عبد االله 
   .35مصعب بن محمد أبو ذر الخشني            

   .329 ، 207 ، 105معاوية بن أبي سفيان                    
  .عبد الرحمن بن يحي = المعلّمي 
  .أحمد بن محمد = المقري 

  .أحمد بن علي = المقريزي 
  .عبد العظيم بن عبد القوي = المنذري 

   .361 ، 357 ، 347 ، 230 ، 183 ، 100) لسمعاني ابن ا( منصور بن محمد 
   .195نافع مولى ابن عمر         

   .205 ، 105النظّام                   
   .333 ، 319 ، 306 ، 305 ، 297 ، 257 ، 247 ، 79النعمان بن ثابت أبو حنيفة 

  .يحي بن شرف = النووي 
  .أحمد بن محمد = الهيثمي 

   .86أبان الكرابيسي                      الوليد بن 
  .أحمد بن يحي = الونشريسي 

   .368 ، 361 ، 71 ، 61 ، 53 ، 20يحي بن شرف النووي      
   .15يعقوب المنصور 

   . 252 ، 193 ، 191 ، 78 ، 25يوسف بن عبد البر       
   .18 ، 15يوسف بن عبد المؤمن 

   .15 يوسف المنتصر 
   .40 عيسى الهاشمي يونس بن

فهرس المصطلحات الأصوليّة والفقهيّة 
  وغريب اللّغة

  181أفعال الرسول صلّى االله عليه وسلّم                                                          
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  98  أول واجب                                                                                 
  202الإجماع                                                                                      
  36الأرجوحة                                                                                    

  270                                                                                 الأسماء الموصولة
  148الإكراه                                                                                        
  148الإكراه الملجئ                                                                                

  312                                                                                              الأمر
  351الاجتهاد                                                                                          

  293                                       الاستثناء                                                   
        239                                                                                      الاستحسان 

  228الاستصحاب                                                                                  
  270                                                                                      فردالاسم الم

  248                                                                                 التأسيس والتأكيد
  104                                      التحسين والتقبيح العقليان                               

  280التخصيص                                                                                         
  357التفويض                                                                                           

  131                                                                                          الجبلّة
  193الحديث المرسل                                                                                

                                                          111                                 الحق   
  102الحكم الشرعي                                                                                

  324الخِريت                                                                                            
  278                                                                                    ن دلالة الاقترا

  304)                                                              مفهوم المخالفة ( دليل الخطاب 
  186                            الرواية والشهادة                                                  
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  196زيادة الثّقة                                                                                    
  231سد الذّرائع                                                                                   

  197                                                                       سيئ الحفظ            
  175السنة                                                                                          

  180                  السنة التقريرية                                                              
  234                                                                                    شرع من قبلنا

  119الشبهة                                                                                         
  95                                                                الشك                          

  197ضعيف                                                                                         
  254           الظّاهر                                                                                   

  95الظّن                                                                                            
  267العام                                                                                               

   286                                                           العام الّذي أريد به الخصوص        
   286العام المخصوص                                                                                 

  188    العدالة                                                                                    
  226العرف                                                                                       
  97العقل                                                                                         

  218                                           العلّة القاصرة                                      
  93العلم                                                                                          
  217العمرى                                                                                       

  303)                                                             مفهوم الموافقة  ( فحوى الخطاب
  227فساد الاعتبار                                                                                 

  224                    فساد الوضع                                                              
  212قياس الدلالة                                                                                  
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  221قياس الشبه                                                                                   
  212                                                           قياس العكس                      

  169القراءة الشاذّة                                                                                
  214                                                                              الأولوي قياسلا

  214القياس المساوي                                                                              
  212القياس في معنى الأصل                                                                      

  197                                    ليس بالحافظ                                               
  194مرسل الصحابي                                                                                
  194مرسل كبار التابعين                                                                           

       183                                                                             مصراة            
  306مفهوم العدد                                                                                      

  306                              مفهوم اللّقب                                                       
  116المباح                                                                                          
  56المثافنة                                                                                         

  173                                                                             ااز             
  256                                                                                             امل

  194                         اهول                                                               
  171المحكم والمتشابه                                                                                

  281                                                                            المخصصات المنفصلة 
  24                                                                        المزين                  

                                                                                      111المستحب  
  237                                                                                  المصلحة المرسلة 

  321المضامين                                                                                          
  297المطلق والمقيد                                                                                    
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  121                                                                   المكروه                    
  321الملاقيح                                                                                           

  89              الموضحة                                                                        
  155النسخ                                                                                          

  254النص                                                                                               
  223                                                               النقض                          

  274                                                                        في سياق الإثبات  لنكرةا
  271                                                                         النكرة في سياق الشرط 
  272                                                                          النكرة في سياق الطّلب
  270                                                                           النكرة في سياق النفي

  321                                                             النهي                                 
           107الواجب                                                                                            

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فهرس الموضوعات
 1                                                                                            المقدّمة  

  .التّعريѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧف بѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧأبي العبѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧّاس القرطبѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧي : البѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧاب الأوّل
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10   
 تمهيѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧد

11  
 ѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧي   : صل الأوّلالفѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧاس القرطبѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧّي العبѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧصر أبѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧع . 

12  
.  تمهيѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧد

13  
   13                                                             .الحالة السياسية : المبحث الأول 

  15                                                  .الحالة السياسية في الأندلس : المطلب الأول 
  16                                                      .الحالة السياسية في مصر : المطلب الثّاني 

   17                                                                .الحالة العلمية : اني المبحث الثّ
  18                                                    .الحالة العلمية في الأندلس : المطلب الأول 

  18                                                            .الحالة العلمية بمصر : المطلب الثّاني 

 حيѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧاة أبѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧي العبѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧّاس القرطبѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧي  : الفѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧصل الثѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧّاني
21  

 22                                                                                           .تمهيد 

  23                                        .اسمه ، ونسبه ، ومولده ، ونشأته  : المبحث الأول

   24                                                                   .اسمه ونسبه : المطلب الأول 
  26                                                            .مولده ونشأته : المطلب الثّاني 

  29                                            .مكانته العلمية طلبه للعلم ، و : لمبحث الثّانيا

  30                                                                 .طلبه للعلم : المطلب الأول 
  31                                                             .مية مكانته العل: المطلب الثّاني 

  33                                       .شيوخه ، وتلاميذه ، ومؤلّفاته  : المبحث الثّالث
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  34                                                                    .شيوخه : المطلب الأول 

  39                                                                    .تلاميذه : المطلب الثّاني 

  41                                                                   .مؤلّفاته : المطلب الثّالث 
  46                                             .وفاته ، وثناء العلماء عليه  : المبحث الرابع

  47                                                                     .وفاته : المطلب الأول 
  48                                                         .ثناء العلماء عليه : المطلب الثّاني 

  .ة مѧѧѧوجزة لѧѧѧبعض آتѧѧѧب أبѧѧѧي العبѧѧѧّاس القرطبѧѧѧي  دراسѧѧѧة تفѧѧѧصيليّ : الفѧѧѧصل الثّالѧѧѧث
49  

  50                                                                                       .تمهيد
  51                         .كشف القناع عن حكم الوجد والسماع  : المبحث الأول
  52                                                           .بته عنوانه ونس: المطلب الأول 
   52                                    .سبب تأليفه ، وموضوعه ، وأهمّيته : المطلب الثّاني 

  53                                                                 .منهجه : المطلب الثّالث 

  55                                                .تلخيص كتاب مسلم  : حث الثّانيالمب
  56                                                       .عنوانه ، و نسبته : المطلب الأول 
  57                                       .سبب تأليف التلخيص ، وأهمّيته : المطلب الثّاني 

   58                                              .منهجه في هذا التلخيص : المطلب الثّالث 
  59                       .المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم  : المبحث الثّالث
  60                                      .عنوانه ، ونسبته ، وسبب تأليفه : المطلب الأول 
  61                                                                    .أهمّيته : المطلب الثّاني 

  63                                                                 .منهجه : المطلب الثّالث 
  67                                     .علاقة شرحه بعلم مشكل الحديث : المطلب الرابع 

     72                                                     .الصناعة الأصولية : المطلب  الخامس
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  76                                                       .الصناعة الفقهية : المطلب السادس 
  81                                                        . ديثيةالصناعة الح: المطلب السابع 
  82                                                         .الصناعة اللّغوية : المطلب الثّامن 
  83                                                                  .عقيدته : المطلب التاسع 
   87                                                                  .موارده : المطلب العاشر 

  88                                        .المؤاخذات على الكتاب : المطلب الحادي عشر 
المѧѧѧѧѧѧѧѧѧنهج الأصــــــــــــــــѧѧѧѧѧѧѧѧѧـولي لأبѧѧѧѧѧѧѧѧѧي العبѧѧѧѧѧѧѧѧѧّاس: البѧѧѧѧѧѧѧѧѧاب الثѧѧѧѧѧѧѧѧѧّاني 

  90 .ـــــــــــــرطبي رحمه االله القـــــ
  91                                                                                       .تمهيد 
  92                                                                        .اتــــالمقدم

  93                                                                .حقيقة العلم ) : 1(مسألة 
  95                                                              .تعريف الشك ) : 2(مسألة 
  95                                                              .الظّن الشرعي ) : 3(مسألة 
  97                                                            .العقل في القلب ) : 4(مسألة 
  98                                                                .أول واجب ) : 5(مسألة 

  101                                                      .الحكم الشّرعي : الفصل الأوّل
  102                                                                                      .تمهيد 

  103                                                                 .الحاكم : المبحث الأول 
  104                 . مبلّغ النبي صلى االله عليه وسلّم ليس بحاكم ، بل هو: المطلب الأول 
  104                                               .التحسين والتقبيح العقليين :المطلب الثّاني 
  106                                             . الحكم الشرعي التكليفي : المبحث الثّاني
  107                                                                  .الواجب : المطلب الأول 

           107                    . الواجب بين الجمهور والحنفية الفرق بين الفرض و) : 1(المسألة 
   108                                                      .من علامات الواجب ) : 2(مسألة 
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  109                      .من شروط التخيير بين الأحكام الشرعية التكليفية ) : 3(مسألة 
  111                        .معنى الحق لغة وشرعا وعلاقته بالحكم التكليفي ) : 4(مسألة 

  111                                                                 .المستحب : المطلب الثّاني 
  111           .الترغيب في الأعمال الصالحة لا يكون بالأحاديث الموضوعة ) : 1(مسألة 
  113                                                      .حكم ترك التطوعات ) : 2(مسألة 
  115                                                       هل المندوب مأمور به ؟) :3(مسألة 

  116                                                                     .المباح : المطلب الثّالث 
  116                                                          .المباح لا يمدح عليه ) : 1(مسألة 
  116                                                            .ح يصير عبادة المبا) : 2(مسألة 
  117                                                               .المباح والشبهة ) : 3(مسألة 

  121                                                                 .المكروه :  المطلب الرابع 
  121                                                             .حقيقة المكروه ) : 1(مسألة 
  121                                         .إطلاق الكراهة على ما تركه أولى ) : 2(مسألة 
  122                                             .أكره كذا ونحوه : قول اتهد ) : 3(مسألة 

  123                                                                 .الحرام :  المطلب الخامس 
  123                                . ، وشرط حصول الثّواب عليه  الكف فعل) : 1(مسألة 
  124                                                           .من صيغ التحريم ) : 2(مسألة 
  126                                         .إطلاق الخبيث لا يلزم منه التحريم ) : 3(مسألة 

  128                                               .الحكم الشرعي الوضعي : المبحث الثّالث
  129                                                                      .    تعريف الرخصة 
  130                      ) .                     المحكوم فيه ( فعل المكلّف  : المبحث الرابع
  131                    .من شروط المحكوم فيه أن يكون مما يطاق ويستطاع : المطلب الأول 

  133                                                         .مسألة التكليف بالمحال في الدنيا 
  134                                            .حكم الهم بالحسنة والسيئة :  المطلب الثّاني 
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  136                                              .)المحكوم عليه ( المكلّف  المبحث الخامس
  137              . حكم تكليف الكفّار بفروع الشريعة ، وحكم أعمالهم : المطلب الأول 
  142                                          . انون ، والسكران ، والنائم : المطلب الثّاني 

  145                                                        .تكليف الصغار : المطلب الثّالث 
  147                                                .الخطأ والنسيان والإكراه: المطلب الرابع 

          149             .من لم تبلغه دعوة الرسول صلّى االله عليه وسلّم وأمره   : امسالمطلب الخ
 .                                                   أدلّة الأحكام الشّرعيّة : الفصل الثّاني

151  
  152            .                                                                         تمهيد

  153                                                   .الأدلّة المتفق عليها  : المبحث الأول
  154                                                                .الكتاب : المطلب الأول 

  154                                              .القرآن الكريم أصل الأدلّة الشرعية :  أولا
  155                                                                   .مسائل النسخ : ثانيا 

  155                                                            .تعريف النسخ ) : 1(مسألة 
  155                                                              .أنواع النسخ ) : 2(مسألة 
  158                                                        .من شروط النسخ ) : 3(مسألة 
  158                                                      .نسخ القرآن بالسنة ) : 4(مسألة 
  159                                                      .نسخ السنة بالقرآن  : )5(مسألة 
  160                                .لآحاد من السنة انسخ الآحاد من السنة ب) : 6(مسألة 
          161                                  .الحكم يرتفع ببلوغ الناسخ  لا بوجوده ) : 7(مسألة 
    162                                                     .الفعل لا ينسخ القول ) : 8(مسألة 
  162                                                  .النسخ لا يدخل الأخبار ) : 9(مسألة 
  163                                                .النسخ في الوعد والوعيد ) : 10(مسألة 
  164                                  النقصان من العبادة هل يعد نسخا لها ؟ ) : 11(مسألة 
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  164.                                                        الزيادة على النص ) : 12(مسألة 
  165                                          .مكّن من الامتثال النسخ قبل الت) : 13(مسألة 
  166                    .الفرق بين رفع الحكم بالنسخ ، ورفعه لارتفاع علّته ) : 14(مسألة 
  168.                                                  من طرق معرفة النسخ  ) : 15(مسألة 

  169                                                              .ة القراءة الشاذّة حجي: ا لثثا
  171                                                                   .المحكم والمتشابه  : بعاار
  173                                   .وجود ااز في القرآن والسنة وكلام العرب  : مسااخ

  175                                                                .الســنة : المطلب الثّاني 
  175                                                                 .مترلة السنة النبوية : أولا 
  177                                      . وما يتعلّق بها عصمته صلّى االله عليه وسلّم ،: ثانيا 

  177                         .عصمته صلّى االله عليه وسلّم من الكبائر والصغائر ) : 1(مسألة 
  178                                                .نسيانه صلّى االله عليه وسلّم ) : 2(مسألة 

  180.                                                                     نة التقريرية الس: ثالثا 
  180.                                               حجية إقراره صلّى االله عليه وسلّم : مسألة 
  181                               .أفعال الرسول صلّى االله عليه وسلّم ، وما يتعلّق بها : رابعا 

  181                                  .حجية أفعال الرسول صلّى االله عليه وسلّم ) : 1(مسألة 
  182                     .دلالة فعله صلّى االله عليه وسلّم على الأحكام الشرعية ) : 2(مسألة 

  183                                                                  .مسائل الأخبار : خامسا 
  183                                                           .خبر الواحد وما يتعلّق به : أولا 

إذا ثبت الحديث وخالف القواعد العامة ، صار أصلا مستقلاّ بنفسه مستثنى من تلك ) : 1(مسألة 
  183                                                                                    .القواعد 
  183                                              .تقديم خبر الواحد على القياس ) : 2(مسألة 
  184                                                           . قبول خبر الواحد) : 3(مسألة 
  185               .العمل بخبر الواحد ، مع القدرة على الوصول إلى اليقين ) : 4(مسألة 
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  186                                                               .الرواية والشهادة : ثانيا 
   186                                           .حكم رواية الفاسق وشهادته ) : 1(مسألة 
  188.                                                          تعريف العدالة ) : 2(مسألة 
  188.                                                     كيفية إثبات العدالة ) : 3(مسألة 
  188                                       .من الفروق بين الرواية والشهادة ) : 4(مسألة 
  189                                       .من الفروق بين الإقرار والشهادة ) : 5(مسألة 
  190                            الترجمة هل هي من قبيل الشهادة أو الرواية ؟) : 6(مسألة 

  191                               . الأحكام اعتبار سبب ورود الحديث في استنباط: ثالثا 
  192                                                          .رواية الحديث بالمعنى : رابعا 

  193                                                .وما يتعلّق به الحديث المرسل : خامسا 
  193                                                   .سل حكم الحديث المر) : 1(مسألة 
  194                                        .مراسيل الصحابة وكبراء التابعين ) : 2(مسألة 
  195                                              .انفراد الثّقة بالزيادة في الحديث : سادسا 
  196.                                                                يف اهول تعر: سابعا 
  197.                     ضعيف ، سيئ الحفظ ، ليس بالحافظ : تحقيق قول ارح : ثامنا 
   198                                            .أقوال الصحابة ودلالتها على الرفع : ا تاسع

ى أبا القاسم صلّى االله ــفقد عص: أو  ، ولهــفقد عصى االله ورس: قول الصحابي : ) 1(مسألة 
   198                                                                              .عليه وسلّم 

  199                                     .  قول الصحابي مما لا مجال للرأي فيه ) : 2(مسألة 
  200.أصبت السنة  ، أو السنة كذا ؛ في حكم المسند المرفوع :  قول الصحابي ) :3(مسألة 
  200                                                 .كنا نفعل : قول الصحابي ) : 4(مسألة 
  201                " . االله عليه وسلّم أمرنا رسول االله صلّى: " قول الصحابي ) : 5(مسألة 

  202                                                                .الإجماع : المطلب الثّالث 
  202                                                                    .صحة الإجماع : أولا 
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  203                                                           .الفته  ومخ الإجماعإنكار: ثانيا 
  204                                           .من لا يعتد بخلافهم في انعقاد الإجماع : ثالثا 
  205                                                        هل يعتد بخلاف الظّاهرية ؟: رابعا 
  206                                                .إجماع أهل المدينة وما يتعلّق به : سا خام

  210                                                                   .القياس : المطلب الرابع 
  210                                                                      .صحة القياس : أولا 
  212                                                                             .أنواعه : ثانيا 

  212                                                          .لقياس في معنى الأصل  ا:الأول 
  212                                                                    .قياس العكس : الثّاني 

  214                                                                . الأولوي قياسلا: الثّالث 
214.                                                                  القياس المساوي :ابع الر  

  215                                                                             .مجالاته : ثالثا 
  215                                                             .لقياس على الرخص ا: الأول 
  216                                                              .القياس في الأسباب : الثّاني 
   217                                                                .الأصل من شروط : رابعا 

  217.                                     الفرع ملحق بأصله في الحكم لا في اللّفظ : خامسا 
  218                                                              .العلّة وما يتعلّق بها : سادسا 
  218                                                                     .العلّة القاصرة :  أولا 

  218                                                                   . الحكمةالتعليل ب : نيااث
  220                                                        .تعليل الحكم بأكثر من علّة : ثالثا 

  220                                          .الأوصاف الطّردية لا تأثير لها في الحكم  : بعاار
  221                                                ) .التعليل بالشبه ( مسالك العلّة : ا خامس

  223                                             ) .النقض ( الاعتراضات على العلّة : سادسا 
  224                                                            .القياس الفاسد الوضع : سابعا 
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  225                                                      .االأدلّة المختلف فيه : المبحث الثّاني
  226.                                                                      العرف : المطلب الأول 

  228                                                               . الاستصحاب  :نيالمطلب الثّا
  231.                                                               سد الذّرائع  : ثّالثلمطلب الا

  233                                                            .سد الذّرائع بين المالكية وغيرهم 
  234                                                              .شرع من قبلنا   :لرابعالمطلب ا
  236          هل كان النبي صلّى االله عليه وسلّم متعبدا بشريعة من قبله قبل البعثة ؟: مسألة 

  237                                                          .المصلحة المرسلة  : امسالمطلب الخ
237                                   . في العمل بالمصلحة المرسلة نسبة الإمام مالك إلى الغلو  

  238.                                                                      مراعاة الشرع للمصالح 
  239                                                     .الاستحسان تعريف  : دسالمطلب السا

. الألفѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧاظ ودلالتهѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧا علѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧى الأحكѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧام   : الفѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧصل الثّالѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧث 
240  
  241                                                                                          .تمهيد 

  242                                                               .        اللّغات :المبحث الأول
  243                                           الدلائل اللّفظية هل تفيد القطع ؟: المطلب الأول 
  244                                                               .الحقيقة وااز : المطلب الثّاني 

  244                                                                 .من خصائص الحقيقة : أولا 
  244                                                   .الحقيقة الشرعية والعرفية واللّغوية : ثانيا 

  248                                                         .التأسيس والتأكيد : المطلب الثّالث 
  250                                                                      .العطف : المطلب الرابع 

  250                                               .مترلة الّذي يقدم ليعطف عليه ) : 1(مسألة 
  251                                  .عود الضمائر إلى أقرب مذكور هو الأصل  : )2(مسألة 
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          253 .                                 النص ، والظّاهر ، وامل ، والبيان : المبحث الثّاني
  254                                                                   .النص : المطلب الأول 
  254                                                                   .الظّاهر: المطلب الثّاني 

  255                                                            .علاقة الظّاهر بالتأويل : مسألة 
  256                                                                     .مل ا: المطلب الثّالث 

  256                                        إذا وقع النفي في الشرع على ماذا يحمل ؟: مسألة 
  258                                                             .البيان وما إليه : المطلب الرابع 

  258                                      .تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ) : 1(مسألة 
  258                                         .جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة ) : 2(مسألة 
  259                              .علاقة له بالأحكام ، لا يحتاج إلى تعيين ما لا) : 3(مسألة 
  259                     .وقوع التورية في كلام الرسول صلّى االله عليه وسلّم ) : 4(مسألة 

  261                                                          . حروف المعاني : المبحث الثّالث
  262                                                             .العطف بالواو : المطلب الأول 

  262                       .المفردات الّتي تعطف بالواو تشترك في المعنى نفيا وإثباتا : مسألة 
  262                                                          ) .إلى ( في حرف : المطلب الثّاني 

  263                                                       ) .الفاء ( في حرف : الثّالث المطلب 
  264                                                             .في حرف الباء : المطلب الرابع 

  264                                                     ) .حتى ( في حرف : المطلب الخامس 
  265                                                        ) .لو ( في حرف : المطلب السادس 

  266                                          . العام والخاص والمطلق والمقيد : المبحث الرابع
  267                                                                        .العام : المطلب الأول 

  267                                                         .حجة القول بالعموم ) : 1(مسألة 
  269                                                      . للعموم صيغ مخصوصة ) : 2(مسألة 

  270                                                                     :ي من صيغ العموم ما يل
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  270                                                                     .الأسماء الموصولة : أولا 
  270                                                                         .الاسم المفرد : ثانيا 
  270                                                              .النكرة في سياق النفي : ثالثا 
  271                                                            .النكرة في سياق الشرط : رابعا 

  272                                                          .النكرة في سياق الطّلب : خامسا 
  273                                                                       .جمع التكثير : سا ساد
  273                                                                      ) .كلّ ( كلمة : ا بعسا

  274                                                     .في سياق الإثبات  النكرة) : 3 (مسألة
  274الفعل المتعدي إذا وقع في سياق النفي أو الشرط ولم يذكر مفعوله هل يعم ؟) : 4(مسألة 
  275                              .عموم خطابه صلّى االله عليه وسلّم لجميع أمته ) : 5(مسألة 
ر المكلّفين في الأحكام ،     ـــه وسلّم مع سائ   ــــواء النبي صلّى االله علي    ــاست) : 6(مسألة  
  275                                                                           .خصه الدليل  إلاّ ما

  276                                                       .المخاطِب غير المخاطَب ) : 7(مسألة 
  276                               .الخطاب الموجه للرجال هل تدخل فيه النساء ) : 8(مسألة 
  277              هل يدخل فيه العبيد ؟... الخطاب العام كالناس ، والمسلمين ) : 9(مسألة 
  278                                                                .دلالة الاقتران ) : 10(مسألة 

  280                                                        .الخاص وما يتعلّق به : المطلب الثّاني 
  280                                                 .تعريف التخصيص ، وشرطه ) : 1(مسألة 
  281                                               .التخصيص لا يثبت إلاّ بالدليل ) : 2(مسألة 
  281                                                   .بعض المخصصات المنفصلة ) : 3(مسألة 

  281                                          .التخصيص بالمصلحة المشهود لها بالاعتبار : أولا 
  284                                                            .تخصيص العموم بالذّريعة : ا نيثا
  285                                                           .التخصيص بمذهب الراوي  : لثااث

  286                         . الّذي أريد به الخصوص العام المخصوص ، والعام) : 4(مسألة 
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  289                                                        .بناء العام على الخاص ) : 5(مسألة 
  290                                                 . حكم العموم بعد تخصيصه ) : 6(مسألة 
  292                                        ز تخصيص العام بذكر بعضه ؟هل يجو) : 7(مسألة 
  293                              .الأصل في الاستثناء أنه من جنس المستثنى منه ) : 8(مسألة 
  293                                                      .استثناء الأكثر من الأقلّ ) : 9(مسألة 
  294 .عند السلف الفرق بين النسخ والتخصيص ، وإطلاق أحدهما على الآخر ) : 10(مسألة 

  297                                                              .المطلق والمقيد : المطلب الثّالث 
  297                                                .من الفروق بين العام والمطلق ) : 1(مسألة 
  298                                                        .حمل المطلق على المقيد ) : 2(مسألة 

  302                                                          .         المفهوم : المبحث  الخامس
  303                                       ) .الموافقة مفهوم ( فحوى الخطاب : المطلب الأول 
  304                                         ) .مفهوم المخالفة ( دليل الخطاب : المطلب الثّاني 

  306                                                     .مفهوم العدد واللّقب : المطلب الثّالث 
  309                                                     .ما خرج مخرج الغالب : رابع المطلب ال

  311                                                           .الأمر والنهي : المبحث السادس
  312                                                                        .الأمر : المطلب الأول 

  312                                                             .معاني صيغة الأمر ) : 1(مسألة 
  312                                                              .الأمر على جهة الإباحة : أولا 

  313                               .هو للإنشاء والابتداء الأمر إذا ورد بمعنى الإباحة ف: مسألة 
  313                                                             .الأمر على جهة الإرشاد : ثانيا 
  315                                                    .الأمر على جهة التأديب والتعليم : ثالثا 

  315                                                             . الأمر على جهة التهديد :بعا را
  316              .الأمر ارد عن القرائن هل يقتضي التكرار أو المرة الواحدة ) : 2(مسألة 
   318                      .الأمر الّذي ظاهره الوجوب ، لكن وجد له صارف ) : 3(مسألة 
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  319                                 .علاقة الأحكام الشرعية بالأفعال والأشياء ) : 4(مسألة 
   321                                                                     .النهي : المطلب الثّاني 

                                                 . التّعارض والجمع والتّرجيح : الفصل الرّابع
323  
  324 .                                                                                     تمهيد

  325                                                                .التعارض : المبحث الأول
  326           .ت التعارض فلا يصار إلى الترجيح إلاّ بعد تعذّر الجمع والنسخ إذا ثب: مسألة 

   328                                                                     .  الجمع : المبحث الثّاني

  329                 .الجمع بين نهيه صلّى االله عليه وسلّم وفعله المخالف لنهيه ) : 1(مسألة 
  330                               .الجمع بين الألفاظ المختلفة للحديث الواحد ) : 2(مسألة 
  333. الجمع بين الحديث المخالف لقياس الأصول ، أو للقياس من جميع الوجوه ) : 3(مسألة 

  334                                                                  .الترجيح : المبحث الثالث
  335                                           .الترجيح الّذي يرجع إلى الرواة : المطلب الأول 

  335                                                     .ترجيح رواية الأثبت في حديث شيخه 
  335                             . قوة السند وضعفه الترجيح الذّي يرجع إلى: لمطلب الثّاني ا

  335.                                                           ترجيح المسند على المرسل : أولا
ترجيح القـاطع علـى     ، ك ه في ذلك    ـــترجيح الأقوى والأصح إسنادا على من هو دون       :  ثانيا

  336                                                                                       .المظنون 
ترجيح المتفق على رفعه على المختلف في رفعه ، ومن باب أولى ترجيح المرفوع وإن اختلف في                 :  ثالثا

  336                                                                          .رفعه على الموقوف 
  336                                                        .ترجيح المتصل على المنقطع : رابعا 

  338                                           .الترجيح الّذي يرجع إلى المتن : المطلب الثالث 
  338                          .ه شك ترجيح المتن الّذي لا شك فيه على المتن الّذي في: أولا 
  338                                                           .ترجيح القول على الفعل : ثانيا 
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  340                                                       .ترجيح المنطوق على المفهوم : ثالثا 
  341                                                      .فهوم ترجيح العموم على  الم: رابعا 

  342.                                                  ترجيح المخصص على الناسخ : خامسا 
  343                                         .الترجيح الّذي يرجع إلى الحكم : المطلب الرابع 

  343                                                            .ترجيح المنع على الجواز : أولا 
  344                               .ترجيح الخبر الناقل عن الأصل على الخبر المقرر له : ثانيا 
  344                                                           .ترجيح المثبت على النافي : ثالثا 

  344                                                    .الواجب على المندوب ترجيح  : بعاار
  345                                                 .الترجيح بأمر خارجي : المطلب الخامس 

  345                               .مة للشريعة الترجيح بموافقة الأصول والقواعد العا: أولا 
  345                                                 .  الترجيح بعمل الخلفاء الراشدين : ثانيا 
  346.                                                          بعمل أهل المدينة الترجيح : ثالثا 

347                                           .ترجيح الحديث على القياس : ادس المطلب الس  
 . الاجتهѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧاد والتّقليѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧد  : الفѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧصل الخѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧامس 

349    
  350                                                                                    .تمهيد 

        351                                                    .الاجتهاد مسائل في : المبحث الأول 
  351                                                            .تعريف الاجتهاد ) : 1(مسألة 
  351                                                   .العمل بالاجتهاد والرأي ) : 2(مسألة 
  352                                                .الاجتهاد مقدم على الحكم ) : 3(مسألة 
  353                                                             .أقسام اتهدين ) : 4(مسألة 
  355                      .في الأمور الدينية  النبي صلّى االله عليه وسلّم اجتهاد) : 5(مسألة 
  356.                             تفويض الحكم إلى النبي صلّى االله عليه وسلّم ) : 6(مسألة 
  357                                           .التصويب والتخطئة في الاجتهاد ) : 7(مسألة 
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إذا نزلت نازلة فاجتهد اتهد فحكم عليها بحكم ، ثمّ تجدد نزولها فهل يكتفي اتهـد                ) : 8(مسألة  
  360                      في الحكم عليها بالاجتهاد الأول ، أو يجب عليه تجديد الاجتهاد ؟

  362                                                        .التقليد مسائل في : المبحث الثّاني 
  362                                                         . غيره لتهد تقليد ا) : 1(مسألة 
  362                                                        .من يؤخذ عنه العلم ) : 2(مسألة 
  363                                                   .استفتاء الأعلم ما أمكن ) : 3(مسألة 
  364                       .تقديم مذهب الشافعي على غيره بحجة أنه قرشي ) : 4(مسألة 
  365                                          .السؤال عن النوازل قبل وقوعها ) : 5(مسألة 
  366                                       . إلى أقوال العلماء وجوب الرجوع) : 6(مسألة 

  368                          .                                                   خاتمة البحث 
  372 الفهارس                                                                                    

  373   ..                                                             فهرس المصادر والمراجع 
  403                                  .                                فهرس الآيات القرآنية 

  408                                  .                              فهرس الأحاديث النبوية 
  412               .                                                    فهرس الآثار والأقوال 

  419               .                                                  فهرس الفرق والمذاهب 
  421                                            .                                فهرس البلدان 
  422               .                                                             فهرس الأعلام 

  437               .              فهرس المصطلحات الأصولية والفقهية ، وغريب اللّغة 
  442                                                            .           فهرس الموضوعات 

  
 
 


